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كتاب الجنابات زه) 


5 
ِتَابُ 


قوله ‏ رحمه الله تعالى -: «الجنايات» جمع جناية» وهي 
لغة: التعدي على البدن» أو المال» أو العرض. 

واصطلاحاً : التعدي على البدن بما يوجب قصاصاًء أو مالا 
فهى أخص من معناها لغة» فمن اغتابك فهو جانٍ لغة» ومن أخذ مالك 
فو حَاق لنة؛ #التعدى علن العرضن أو الما ل يوغل فى 'الخثانة قن 
هذا الباحب :قا لنجابة اصظلاجا إنما فى الى على الندنتخاضةينا 
كي لفاك فنها [ذلكان عمد :اوها لا قم اط 

وقد قسم العلماء الجتاية إلى كلاثة أضوت همد وشنةه 
عمد وخطأ. 

وفي القرآن الكريم قسمها الله إلى قسمين: عمدء وخطأء 
لكن جاءت السنّة بإثبات شبه العمدء فى قصة المرأتين من هذيل 
اللتين اقتتلتاء فضربت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في 
بطنهاء فقضى النبي كَلِةِ بأن دية جنينها غرة» عيك أن 'وليئة :وآن 
ديتها على العاقلة0" . 

فيذة الكل لينى عيندا ولد عط + ولكته وسظ بيفينما ة الأنلك إن 
نظرت إلى تعمد الفعل ألحقته بالعمد» وإن نظرت إلى أن الجناية لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات/ باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة 


الوالد لا على الولد :)14٠١(‏ ومسلم في القسامة/ باب دية الجنين (65/ 1341) 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


تقتل ألحقته بالخطأ. فجعله العلماء مرتبة بين مرتبتين» وسمّؤه شبه 
التست 0 قال فىيالروض: «روي ذلك عن عمر 
وعلي رضي الله عنهما»”” : أي : كون الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 
قوله: «وهي عمد يختص القود به» القود: القصاصء. وسّمي 
بذلك؛ لأنه يقاد القاتل بِرّمّته إلى أولياء المقتول بحبل وتقكل: 
والمعنى أنه لا قصاص إلا في العمدء أما الخطأ وشبه العمد فلا 
قصاص فيهماء ودليل ذلك قوله تعالى: 55 لذن كيت 
كيده الْتِصَاصُ فى الْتَئْلّ كلك بلي وَلمَبْدٌ بابد وَالأقّ بالأنق» 
[البقرة: 174]» وقال تعالى: كنا هم فيا شآ أن التفمن بالتفين 
والمرك: بالعتن والكت: لق والاذدت ال لضن .لضن 
وَالْجروح يَسَامٌ * [المائدة: 55]» وهذا وإن كان مكتوناً على أمل 
التوراة» لكنه شرعٌ لناء بدليل قوله ككِْ لأنس بن النضر ‏ رضي الله 
حينما كسرت الربيّعُ بنت النضر ‏ رضي الله عنها ‏ ثنيّةَ امرأة من 
الأنصار» فطالبوا بالقصاصء فقال ككئِ: «كتاب الله القصاص)”", 


)١(‏ وقد روى أبو داود (55541)» والنسائي (4941)» وابن ماجه (17571) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كله قال: «ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها أربعون في بطونها 
أولادها» . وصححه الألبانى فى إرواء الغليل (5/90ه؟). 

(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١57/19(‏ أما ما روي عن عمر رضي الله عنه 
فقد أخرجه أبو داود فى الديات/ باب فى دية الخطأ شبه العمد (1550) وأعل 
بالانقطاع. كما في نصب الراية (0701//5» وأما أثر علي فأخرجه أبو داود في 
الديات/ باب دية الخطأ شبه العمد )455١1(‏ وفي إسناده عاصم بن ضمرة» قال في 
نصب الراية (701//5): فيه مقال» ولكن له شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
0 عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علي به. 7 

)6 أخرجه البخاري في التفسير/ باب تفسير قوله تعالى: ##يكآمًا ألَدِنَ امَو كُيِبَ - 


كتاب الجنليات الت 


معو 6 


بسَرْط القَضْدِء وشبه عمد 008 اا 


ومعلوم أن القصاص في السن إنما جاء بما شرع في التوراة» لكن 
النبي كَل جعل ذلك شريعة لنا. 

والعمد فيه ثلاثة حقوق 

الأول: حق اللهء وهذا يسقط بالتوبة. 

الثاني: حق أولياء المقتول» ويسقط بتسليم نفسه لهم. 

الثالث: حق المقتول» وهذا لا يسقط؛ لأن المقتول قد قتل 
وذهب» ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل» أو أن الله تعالى 
بفضله يتحمّل عنه؟ الصواب: أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم 
صدق توبة هذا القاتل. 

وقوله: «يختص القود به» أي : العمدء» ويختص أبقياً يأنة 
لا كفارة فبه؛ إاعطم عن ارات رم العتارة 

قوله: «بشرط القصد,» أي : قصد الجناية» وقصد المجني 
عليه؛ فلا بُد من القصدين» فلو لم يقصد الجناية. بأن حرك 
سلاحاً معه فثار السلاح وقتله» فهنا ليس بعمد؛ لأنه لم يقصد 
الجناية» ولو أنه قصد الرمي على شاخص فإذا هو إنسان» فهذا 
ين مات لأنه لم يقصد شخصاً يعلمه معصوماً فقتله. 

قوله: «وشبه عمد» هذا النوع الثاني من أنواع الجناية» فهو 
لض عند | مسف ”ول عط محضا» نكن ببقيما :! وذلقة لذن 
الجانئ قميد الجتانة لكن تكن لا يتعل غالبا فشنية العمك. أن 
يقصد جناية لا تقتل غالباً» مثل ما لو ضرب إنساناً بالمهنَّة”"© 
- عََنَكٌ الْقِصَاصٌ» (0 2046١‏ ومسلم في القسامة/ باب إثبات القصاص في الأسنان 


وما في معناها )١15176/55(‏ عن أن :هرضي الله عنه ‏ واللفظ للبخاري. 
)0غ( المهمّة: عصا صغيرةٌ من جريد النخل في طرفه ريش من الخوص يستخدم - 


ع سك 5 7 و ان م دي رهم كوو 5 5 ة9معو 2 

وَخَطاء فالعمد أن يقصد مَنْ يَعَلَمَه ادَمِيًا مَعصوما فيقتله بمَا 

غ9 : ا[ 5 4 لير 

يَعْلب عَلى الطن وته به» ام كر وال بوط لوقه ديق ا 1 
و ' 


فمات» فهذا ليس بعمد محض؛ لأن الجناية لا تقتل» وليس 
بخطأ؛ لأنه قصد الجناية. 

قوله: «وخطاء هذا النوع الثالث» وهو ألا يقصد الجناية» 
أو يقصد الجناية لكن لا يقصد المجني عليه» مثل أن تنقلب الأم 
على ابنها وهي نائمة فتقتله» أو يرى صيدا فيرميه فيصيب آدميا. 

قوله: «فالعمد أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما 
يغلب على الظن موته به» هذا تعريف العمد. 

وأفادنا المؤلف بقوله: «أن يقصد» أنه لا بد أن يكون للقاتل 
قصدء فأما الصغير والمجنون فإن عمدهما خطأ؛ لأنه ليس لهما 
قصد صحيح. أما المجنون فظاهرء وأمًّا الصغير فهو وإن كان له 
قصدء. لكنه قصد لا يكلف به. 

وقوله: «من يعلمه آدمياً معصوماً» فإن قصد من يظنه غير 
آدمي ‏ أو من يظنه آدمياً غير معصومء. فقتل معصوماً فليس بعمد؛ 
لأنه لم يقصد الجناية على معصومء مثل أن يرى شاخصا من بعيد 
فظن أنه جذع نخلة فرماه» فهذا ليس بعمد؛ لأنه لم يقصد 
الادمي. 

مثال ثان: رأى إنساناً وهو في أرض حربء فظن أنه حربي 
فرماه فقتله» فإذا هو غير حربي» فهذا ليس بعمد؛ لأنه لم ينو قتل 
المعصوم . 


- للترويح عن حرارة الجو. 


كتاب الجنايات 0 


مثال ثالث: لو رمى شخصاً يظن أنه هو المرتد ردّة. لا تقبل 
مغها التوية) كرذة من بسبة الله على المشهور من الفذهت:. لكن 
تبين أنه غيرٌهء فهذا ليس بعمد 

مثال رابع: لو رمى شخصاً يظنه الزاني المحصن, والزاني 
المحصن غير معصوم؛ لأنه يرجم حتى يموت؛ فتبين أنه ليس هو 
الزاني المحصن, فهذا ليس بعمد. 

ويلاظ أن هذا إذا رافق أؤنياء اليقعرال على :دلق أما لو 
قالوا: إنك قصدتّهء فقال: لم أقصده. فالقول قول أولياء 
المقتول؛ لأن القصد نية خفية» والشرع لا يحكم إلا بالظاهرء 
والظاهر أنه قصدء ودعواه أنه لم يقصدء أو أنه ظنه غير ادمي 
دعوى غير مقبولة منه؛ لأننا لو قبلنا ما ادعاه لكان كل من قتل 
نفساً بغير حق يقول: أنا لم أقصدء أَوْ لم أظنه آدمياً معصوماًء أو 
ما أشبه ذلك. 

وقوله: «فيقتله» فلو قصد الجناية بما يقتل غالباً لكن الحو 
عليه سَلِمء بأن ضَرَبهِ بالفأس على رأسه يريد قتله حتى انفلق» 
لكنه ولج حتى برئ فهذا ليس بقتل عمد؛ لأنه لا بد أن يقتله. 

وقوله: «بما يغلب على الظن موته به» هذا أهم. أي: أن 
تكون الجناية بما يغلب على الظن أنها تقتل» مثل أن يضربه 
بالساطور على رأسهء وقال: أنا ما ظننت أنه يموت! فهذا لا 
يقبل؛ لأن هذا يغلب على الظن أنه يموت به. 

ولو ضربه بالمهفة» وقدّر أنه نائم ففزع ومات» فليس بعمد؛ 
لأن المهفة لا يغلب على الظن أن يموت بهاء فانتبه للشروط التي 


0-4 
ع هه 
٠‏ 


مع رةس ابيع 2 7 هه 32 اذ 
مثل أن يجرحه بما له مَوْرٌ فى البَدَنء ف وام اه 


هى الضابط فى قتل العمد؛ لأجل أن تنزل عليها الصور التى 
ره اليولف: لأن من الصور التي ذكرها الوق در ا 
تنطبق على هذه القاعدة» فينظر فيهاء ثم ذكر المؤلف تسع صور 
فقال: 

«مثل أن يجرحه بما له مَوْرٌ في البدن» هذه الصورة الأولى 
«أن يجرحه» الفاعل هو القاتل أو الجانى» والمفعول به هو 
المجني عليه أي مثل أن يجرح الجاني المجتي عليه. 

وقوله: «بما له مور). فسّره في الدوق" يتان: أي : 
«نفوذ في البدن» مثل لو بطّه برأس الدبوس فهذا له مور في 
البدن» وهو عند المؤلف عمد؛ لكنه على القاعدة لا ينطبق على 
العمد؛ لأن القاعدة: «أن يقتله بما يغلب على الظن موته به) 
وهذا لا يغلب على الظن موته به» اللهم إِلَا إذا بطّه في مقتل» 
كما لو بظّه فى الفؤادء أو فى الوريدء أو ما أشبه ذلك» أما لو 
بكّله في مكان متطرف من البدن» فليس هذا بعمد في الواقع» وما 
أكثر الجروح التي تصيب الرّجل» من مسمارء أو زجاجة. أو 
نحو ذلكء» ولا يقول الناس: إن هذا يقتل. 

فلو قال قائل: هو لا يقتل» ولكنه تعفن وفسد شيئاً فشيئاء 
حتى قضى عليه» فماذا نقول؟ نقول: العبرة بالأصل» وهنا ما 
مات من الجرح نفسه» ولكنه مات من التسمم وفساد الجرح. فإن 
جَرَحَهَ بما له مور في البدن» فقيل له: داو الجرح؛ حتى لا ينزل 
الدم» فقال المجني عليه: لاء بل سأدعه ينزل حتى يُقتل الرجل» 


.)١517/97( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب الجنليات 8 


َه ع9 رو 


أو بَضْرِبَهُ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ وَنَحْوو ف لمحن لوطه هدقع هاه ها واه 468 6اقاة 


فالمذهب أن هذا عمد من الجاني» ويقولون: «وإن لم يداو 
مجروح جرحه»ء فإن قال الجاني: أنا سأداويك على لفتي 
الخاصة» فقال المجني عليه: الاء » بل دعه يثعب دما حتى تقتل» 
فهنا يرون أنه عمدء لكن الحقيقة أن هذا سفه من المجني عليه؛ 
لأن هناك أشياء نعلم أنها إذا عولجت برئت فق ء .فانت الذى حيت 
على نفسكء فهذا لا تُمكنه من أن يُبقى جرحه يثعب دماً حتى 
يموت . 

الصورة الثانية: قوله: «أو يضربه بحجر كبير ونحوه» مثل 
ما لو ضربه بمطرقة كبيرة» وقال: أنا لا أدري أنها تقتل» فنقول : 
هذا غير صحيحء» بل هذا مما يقتل غالباً فيُقُتل به حتى لو ضربه 
بها في غير مقتل» ولهذا صرح في الروض"'' فقال: «ولو في غير 
مقتل») فمات فإنه عمد يقتل به. 

وأفادنا المؤلف بقوله: «أو يضربه بحجر كبير» أنه لو ضربه 
بحجر صغير فهو شبه عمدء إلا إذا قتله بحجر صغير في مقتل» 
مثل إن ضربه على الكلى» أو على الكبدء أو ما أشبه ذلك مما 
يكون سبباً للقتل» فهنا يكون ذلك عمداً . 

ومعرفة كون الحجر يقتل أو لا يقتل يرجع في ذلك إلى 
العرف» فمتى قالوا: إن.هذا الحجر يقتل لو ضرب به الإنسان 
ولو في غير مقتل» فيكون القتل بهذا الحجر عمد . 

مسألة: لو قتله بسوط من كهرباء؟ فيُنظر إن كان من طاقة 


دق الروض المربع مع حاشية أبن قاسم ١/7‏ ). 


أو يُلْقَىَ عَلَيْه حائطاً» أو تلقة ين شاهق» 0 
كبيرة تقتل غالباً فهو عمدء وإن كان من طاقة صغيرة لا تقتل غالباً 
فليست بعمدء والطاقة الصغيرة مثل مائة وعشرة» والطاقة الكبيرة 
مثل مائتين وعشرين » أو كلاثمائة ونحوه. 

قوله: «أو يلقي عليه حائطاً» بأن قال له: اجلس تحت هذا 
الجدار واستظل به» فجاء وجلسء. وذهب الآخر من وراء الجدار 
وألقاه عليه» فيكون هذا عمداً؛ لأنه يقتل غالبا . 

ولو ألقى عليه سقفاًء فيّنظر فيه» فإن كان سقفاً مما يقتل 
غالباً فإنه عمد» وإن كان مما لا يقتل غالباً فليس بعمد. 

قوله: «أو دلقيه من شاهق» أي : مرتمع » كأن يصعدل شخصضصض 
وآخرٌ على منارة» ثم يقول له: تعال وانظر إلى الأرض» أقريبة 
هي أم بعيدة؟ فلما نظر الآخر دفعه وألقاه إلى الأرض» فهذا 
عمدء فإن قال: أنا لا أدري أنه سيموتء قلنا: إِنْ هذا مما يقتل 
غالباً» فإن رماه من مكان أبعد فإنه عمد من باب أولى» مع أنهم 
يقولون: إن الهر إذا سقط من مكان قريب مات. ولو سقط من 

قال فى الروض”'"'': «الثالث من الصور أن يلقيه بحر أسد 
أو نحوه)» جحر الأسد هو مكانه الذي يأوي إليه» فلو أن انمايا 

فإن قال الذي ألقاه في الجحر: أليس إذا اجتمع متسبّب 
ومباشر فالضمان على المباشر؟ فالجواب تعمء ولكن إذا تعذر 


كتاب الجنابات عاد 
8ه 9 33 ع و عه 
أو فئى تان أو مَاءِ يغر 54 ا 1 


إحالة الضمان على المباشر فيكون على المتسبب» وهنا يتعذر 
إحالة الضمان على المباشر» وهو الأسد فيكون الضمان على 
المقسب: 

فالدق الووين" + أو مكعوفا تحفيرة :أي حمر 
الأسيده 0 مكتوفاً - أي: مربوطة يداه إلى كتفيه ‏ فإنه في هذه 
الحال يكون عمداًء وقد ذكروا قصة جحدر بن مالك حين أخذه 
الحجاج بن يوسف الثقفي في جناية - زعم أنها جناية - فقال له: 
لن أقتلك؛ ولكن سآتي بأسد وأحبسه عن الطعام خمسة عشر 
يوماًء وسأعطيك سيفاًء وأقيد يدك الأخرىء» فأجاع الأسد لمدة 
خمسة عشر يوماًء ثم أطلقه وأطلق جحدر بن مالك» فانقض 
الأسد على جحدر من شدة الجوع. لكن جحدر رفع السيف أثناء 
انقضاض الأسدء فوضعه في نحره ومات الأسد ولم يمت 
جحدرء ذكر هذا فى حواشى مغنى اللبيب» والقصة طويلةء 
زالشاكة أنه إذا ألقاة مكترفا بحفية الأبه لين عمد 

لكن لو فعل مثل قصة جحدرء فهل يكون عمداً مع أنه 
أعطاه السيف؟ فى الحقيقة لولا أنه كان قوياء وشجاعاء وقوي 
البدن أيضاًء لما كدو على لأسف الى قن بزع الجلة ختمينة عشر 
يوماء ثم أطلق. 

د قوله: «أو في نار أو ماء بغرقه ولا يفكثه التخلص 
منهماء» فإن ألقي في نار أو ماءٍ ويمكنه التخلص منهما فهدرء 
وليس بعمد. 


.)١19/1( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


ع( ؛:) كتاب الجنايات 


6 2 َي ى 5ه سه اير دمدملهة من قير و 82 َم - سار - 
5 1 5 وهل لاو و “4 : 4 
من ذلك فى مدةٍ يموت فيهًا غالباء فق كارع 2 8 4ه وج را 6اا لفك ولا 2 


الخامسة: قوله: «أو يخنقه» أي: يكتم نفسه. سواء بحبل» 
أو بتثبيت مادة تكتم الشين» أو ها أشيه ذلك 

فالخنق يعتبر عمداً» والغريب أنه قال في الروض""': «أو 
يعصر خصيتيه» فهل هذا من الخنق؟ نعم . 

ولو وضع يده على فمه دون أنفه فليس بخنق؛ لأنه يمكنه 
التنفس» وكذلك لو وضع يده على أنفه دون فمه فليس بخنق» 
لكن لو وضع يده على أنفه وفمه فهذا خنق. 

السادسة: قوله: «أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب 
فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالباً» فإذا حبسه ولم يعطه ماءً 
ولا طعاما.ء حتى مات فى مذة يموت فيها غالباء فهذا عمد. 
ولهذا قال النبى ككلِ: «دخلت النار امرأة فى هرة حبستها حتى 
ماتت لا هي أطعمتها ولا هي بقتيا. "١‏ وداه ايالمه 

والعدة التى يموت فيها غالبا تخعلف فى الجن واليرة: 
فيرجع في ذلك إلى أهل الخبرة» فإذا قالوا: إن بقاء الإنسان في 
هذا المكان» وفي هذا الزمان» يعتبر مدة يموت في مثلها غالبا 
قلنا: إنه عمد. 

فإذا حبسه ومنعه عن الطعام والشراب في مدة يموت فيها 
غالباً» فهذا من صور العمد؛ لأن الإنسان إذا حبس عن الطعام 


.)١791 /97( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب فضل سقي الماء (7770)» ومسلم في 
السلام/ باب تحريم قتل الهرة )5757/1١9١(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


كتاب الجنابات د 


مو 
.وه 


.م روورو 
أو يَقَتَلهِ سحر» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 000 


والشراب فإنه يموت» وقال بعض أهل العلم: «ومثله لو حبسه في 
الشمس في أيام الصيف حتى مات» أو حبسه في ليالي البرد في 
أيام الشتاء فمات» وهذا صحيحء وهذه الصورة وإن كانوا لم 
يقولوها لكننا ننزلها على الضابط . 

قال فى الروض"'': «بشرط تعذر الطلب عليه وإِلّا فهدر) 
اق: شرظ أن تمدن الطلب على المحوس:.فإق كان لآ يتعدر 
عليه الطلب». بحيث لو طلب الطعام أو الشراب لوجدهء فليس 
بعمد وهدرء كما قلنا فيما لو ألقاه فى نار أو ماءٍ يغرقه ويمكنه 
الل 1 

السابعة: قوله: «أو بقتله بسحر» والسحر عبارة عن عزائمء 
وعقدء ورقى» وأدوية» يتوصل بها إلى ضرر المسحور في بدنه» 
5 

فإذا وضع رجل السحر لشخص حتى أن فيه ومات» فإن 
هذا يكون قتلاً عمداً؛ لأن السحر يقتل مثله غالباً» ولكن تقدم لنا 
أن الساحر يجب أن يقتل حداء فهذا الساحر وجب قتله لسببين: 
الأول: قتله لحقٌ الله عنَّ وجل - إذا لم نقل بكفرهء الثاني: قتله 
لح أولياء المقعول6:.فهينا: تغارفن عسدنا خقان عق أولياة 
المقتول» وحق الله عرَّ وجلء فأيهما يقدم؟ 

الجواب: يقدم بخة أزلنبناء المتقسول» غفاذا“قال أولياء 
المقتول: ما دام أن الرجل سيقتل فنحن نريد الدية فلهم ذلك» 


.)١ا/١/17( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


0 كتاب الجنابات 


أوْ يسم أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ يد ما يُوَجِبُ كَثْلَهُ ّم رَجَعُواء 
وَقَالُوا: عَمَدْنَا كَثْلَهَ 1ز [ز ز[| ؤز[زؤز ز ز 0000011 


وإن قالوا: نريد أن نقتله ونشفي صدورنا منه فلهم ذلك. 

وعلى هذا فنقول لأولياء المقتول بالسحر: إن شئتم 
أعطيناكمٍ هذا الساحر فاقتلوه هأنتم قصاصاًء رضت مره 
الأمر حداء ولكم الدية. 

فإن سحره حتى ذهب بعقله فهنا عليه الدية» كما سيأتي ‏ إن 
شاء الله - في دية المنافع . 

الثامنة: قوله: «أو بِسُمٌ» 1 أو يقتله يسم وذلك بأن يضع 
له السّم في ماءء أو في طعام ويسقيه إياه وهو لا يعلم» فإن علم 
انمه ا ناكل أو شربهء فهو هدرء لكن إن كان لا يعلم 
فيكون الذي وضع له السم قاتلا عمداً . 

'فإن قتله بزجاج وضعه داخل الطعام فإنه عمد؛ لأنه يقتل 
غالباً حتى أن بعض الناس إذا لم يقتل الهرة #زالبس قعلها 
بالزجاج؛ ليه اعَيناناً إذا وضع له السسم وأكله تقيأه وسلم منه» 
إن وضع له الزجاج» فإن تقيه لم يسلمء وإن سل 

التاسعة: قوله: «أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله» لم 
يقل: بما يبيح قتلهء وبينهما فرق. 

قوله: «ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله» فإذا شهدوا بما يوجب 
قتله» كأن شهدوا بأنه زنا وهو محصن - وزنا المحصن يوجب 
الرجم ‏ فحَكم القاضي بشهادتهم» ورّجم هذا المشهود عليه» ثم 
رجعوا وقالوا: نحن راجعون عن شهادتناء ومتعمدون لقتله. فهنا 
يكون قتله عمدا. 


كتاب الجنابات 5 


كان الاق ل صر واف ع لماو 8180 قور جنار شور تك قف 12 2ه 
وَنحوّ ذلك» وسبهة العمد أن يقصد جنايّة لا تقتل غالبا وَلم 
ََ 


أ لهم يم اس دعي ب سعس مد . 7 9 4 جم صر 
يَجَرَّحَه بهاء كُمَنْ ضريه فى غير مَقتل بسَوؤطء أو عصًا 


وأما لو شهدوا بما يبيح قتله ولا يوجبه فإنه ليس بعمد؛ 
لأنه يمكنه التخلص من ذلكء» مثل أن يشهدوا عليه بردة تقبل فيها 
التوبة؛ لأنه من الممكن أن المشهود عليه يتخلص بالعودة إلى 
الإسلام. 

مثال آخر: شهدوا عليه بأنه جحد فريضة الصلاة» فهذه ردة 

تبيح القتل ولا.تويه» فمن الجانة أن يقول الرجل : 'أنا "قبت 
3 الله» وأ واوا من قلبي بأن الصلوات الخمس واجبة» فهنا 
يرتفع القتل عنه. 

قوله: «ونحو ذلك» الإشارة فى «ذلك» إلى ما سبق» أي: 
قفن بعد الشووفالديالة لبس محغورةا والواهين أن ترجم 
إلى الضابط» ونقول في العمد: «هو أن يقصد من يعلمه ادميا 
معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به». 

قوله: «وشيه العمد أن بقصد جناية لا تقتل غالياً» فالعمد 
وشبه العمد يشتركان في القتل» لكنهما يختلفان في أن العمد تقتل 
الجناية فيه غالباً» وشبه العمد لا تقتل غالباً» لكن اشترط المؤلف 
شرطا فقال: 

«ولم يجرحه بها» وقيده بهذا القيد؛ لأنه إن جرحه بها ولو 
كانت لا تقتل غالباً صار عمداً» مثاله: قول المؤلف: 


«كمن ضريه في غير مقتل يسوطء أو عصا صغيرة» فإن 


ضربه في غير مقتل» كأن ضربه في طرف, أو على رأسه 
سوط سا صغيرة» فنقول: هذا لببين بعمد بل شبه عمدء 
ودليله قصة المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتاء فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي كَلةِ: «أن 
دية المرأة على العاقلة. وقضى بدية الجنين غرة عبد أو أمة)() 
قال أهل العلم: هذا الحديث هو الأصل في إثبات شبه 
العمد؛ لأن الجناية متعمدة» لكن الآلة التي حصل بها القتل 
لا تقتل غالباً. 

قوله: «أو لكزه» إذا لكزه في مقتل فإنه عمد؛ لأنه يقتل 
غالباً» وموسى عليه السلام وكز القبطي فمات» قال تعالى: 
07 مو فق عله 4 [القصص: »]١١‏ وكان موا بم 
زعفاذ شقيدا قري اراق الإسرائيلي يقاتل القبطي» وكزه فقضى 
عليهء وماتء. ولهذا قال: ري إِقِ قلت مِنْهُمْ نقْسا 7 
يِفَّتَلُونِ4 [القصص: *] . 

والفرق بين العمد وشبه العمد: 

أؤلاً: يشعركان قن فصن الجتابةويخعلفان فقن الآلة الدن 
حصلت الجناية بها. ْ ْ ْ 

اننا :. االحييلة ذه قاض عد قي لعي لفو افد فنا فى + 

ثالثاً: دية العمد على القاتل» ودية شبه العمد على العاقلة. 

رامعا : العفك انس :فنهاكقارة 4 وكيه العيد فيه كار 


() سبق تخريجه ص(0). 


أما التغليظ فى الدية فإن المشهور من مذهب الحتابلة أنهما 
6 ْ 

قوله: «والخطأ أن يفعل ماله فعله, (ما) اسم موصول 
بمعنى الذي» وإن شئت فقل: إنها نكرة موصوفةء أي: أن يفعل 
فعا له عله 

قوله: «مثل أن يرمي ما يظنه صيدأ» كرجل أراد أن يرمي 
العنيد :تاجات مانا درق الستو اله فغلةه الكن زو قانت 
الشكر ف قن مهيف ذلك لسن لفقل لأن الله أوجب علينا طاعة 
ولي الأمر في غير المعصية» ومنع الصيد في زمنٍ معين أو مكان 
معين ليس بمعصية» فيجب علينا طاعته فيه» وأنا أعتبر أن منع 
الدولة ف المع الشرعي الواحب اتباعه إذا لم يكن امخصية: فإذا 
رمى صيداً لم تُمنع منه شرعاً فأصاب 8 فإنه خطأء والخطأ 
هنا في القتل لا في الآلة؛ لأن الآلة تقتل غالباً 

قوله: «أو غرضاً» الغرض هو الهدف. فلو نصب 0 
برهي إليه» فلما أطلق الرصاص أصاب إنساناً ولم يقصده. فإنه 
يكن خظأ » .وتوجد مراماة بالاألخضار» يان يتصيوا لهم سانا أى: 
خشبة يغرزونها في الأرضء» ثم يترامون عليهاء وقد وقعت قصة 
في ذلك. وهي أن أحدهم لما أطلق الحجرء فإذا بالثاني قريب 
مما يُسمَّى بالئّيشان؛ فضربه على رأسه وتوفى» فهذا القتل خطأء 
د دكت سيت لأنه لم يقصد. 


.)١00 /7( قال في الروض: (أو ألقاه في ماء قليل. .. إلخ)‎ )١( 


وعلم من قوله: «أن يفعل ما له فعله» أنه لو فعل ما ليس له 
فعله بجناية تقتل غالباً فهو عمدء مثال ذلك: أن يرمي شاة فلان 
فيصيبه هوء فعلى رأي المؤلف يكون عمداً. 

مثال آخر: أراد أن يرمى الرطب على النخلة قأصاب 
صاحب الثمرة» فيكون عمداً على ظاهر كلام المؤلف. 

لكن هذا الظاهر فيه نظرء بل نقول: إذا فعل ما ليس له 
فعله فأصاب آدمياًء فإما أن يكون ما قصده مساوياً للآدمى أو 
دونهء فإن كان مساوياً للآدمى فهو عمد بلا شك» مثل 5 
يرمي شخصاً يظنه فلاناً عسي الدم» فأصاب شخصاً آخرء 
وقال: أنا ما علمت أن هذا فلان. كما لو أصاب أخاه ‏ أي: 
أعا القاتل - فإنه سيندم؛ لأنه لم يرد قتلهء لكنه أراد قتل 
معصوم مساو للمقتول. فالحرمة واحدة. فنقول: هذا أراد قتل 
مسنلج قأضاب مسلماً» فهو قثل عمذ» لأنه أراد هتك: حرمة 
المؤمن . 

ولو أن رجلاً رمى الرطب على النخلة ليأكل منها فأصاب 
إنساناً نقول: القتل عمد على المذهب! لكن الصحيح أنه ليس 
بعمد؛ لأنه لا شك أن هذا الرجل لو علم أن على النخلة شخصاً 
معصوماً لم يقتله» وحرمة التمر ليست كحرمة الآدمي» ولو أراد 
قتل شاة فقتل صاحبها فالقتل على كلام المؤلف عمدء والصواب 
أنه ليس بعمد؛ لأن حرمة الشاة ليست كحرمة الآدمي. 

فالصواب أن يقال: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياًء أو 
يفعل ما ليس له فعله فيصيب من حرمته دون حرمة الآدمي. 


كتاب الجنابات كت 


3 هيا فيضنت اف كُ يَمَصِدَْه وَعَمد المسة 


والوون 
فإن رمى معصوماً غير مسلم فأصاب مسلماً فالظاهر أنه 
وقد يقال ليس بعمد؛ لأن حرمة غير المسلم ليست كحرمة 
المسلم. 
قوله: «أقو ا أئ: نضا مباح الدم. كران محصن 


قوله: «قيصيب آدمياً لم بقصده» وقد سبق . 


قوله: «وعمد الصبي والمجنون» هذا النوع الثاني من الخطأء 
فإذا تعمد الصبى أو المجنون القتل فهو خطأء أما المجنون 
فظاهر؛ لأن من شروط العمد القصدء والمجنون لا قصد له. 

وأما الصبي ‏ والمراد به هنا من دون البلوغ» كمن عمره أربع 
عشرة سنة وعشرة أشهرء وكمن عمره خمس عشرة سنة إلا ثلاثة 
أيام فعمده تفظأ ؟ لحديث : (رف فع القلم عن ثلاثة: : عن الصبي حتى 
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يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ» 
والنائم يمكن أن يقتل» فبعضهم يمشي وهو نائم» وذكر لنا 
أن بعض الناس وهو نائم يحرج إلى الوادي تعمنال البلدء وهو 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (1798)» 

والنسائي في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (5/لركةك) وابن ماجه 

في الطلاق/ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم .)١51(‏ وصححه ابن حبان 

(؟5١)»‏ والحاكم (094/7) ووافقه الذهبي عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


واضع رأسه على كتفهء وبعضهم يفوع يشرب تم يرجع وهل لا 
يعلم» فعمد النائم - أيضاً - يعتبر من الخطأ؛ لأنه لم يقصدء ومن 
شروط العمد القصد. 

وعمد السكران على المذهب عمد؛ لأنه لا يعذر به» وكل 
أقوال السكران وأفعاله معتبرة» ولهذا يقع طلاقه» ويصح إقراره. 
وعتقه. وإيقافه. فلو أن سكرانا قال: جميع زوجاتي طوالق» 
وجميع عبيدي أحرارء وجميع أملاكي وقفء وفي ذمتي لفلان 
ألف مليون! فالمذهب أنه يفاح فتطلق جميع زوجاته. ويصبح 

عبيده كلهم أحراراًء وماله كله وقفاً. ويلزمه لفلان ألف مليون. 

لكن الصحيح أن السكران لا يواخذ بأقواله فلا يقع عتقهء 

ولا طلاقه. ولا وقفه. ولا إقراره. 

كذلك أفعال السكران موديع خلاف» فمن العلماء من قال: 
يؤاخذ بأفعاله؛ لأن الفعل أقوى من القول؛ إذ إن كون السكران 
يجترئ على الفعل معناه أن هناك إرادة بخلاف القول» وعلى هذا 
القول يكون قتله عمداً . 

لكن الصحيح أنه لا يؤاخذ بفعله أيضاًء إلا إذا قال: إنه 
سيسكر لأجل أن يقتل» يعنى أنه عرف أنه لو ذهب إلى فلان وقتله 
وعتر ماخ اندسيةع نه فاراد أن فيفر لكجل أن يتعل هنذا 
الرجل» فهذا لا شك أنه عمد؛ لأنه قصد الجناية قبل أن يسكر. 

والفرق بين الخطأ وقسيميه: 

يشترك الخطأ وشبه العمد في أمورء ويفترقان في أمورء 
فيشتركان في التالي : 


واأوها ها هوه وه ع و و و و هم هوهو وو ووه ووو ووو ووه و ووو ووو ووو و ووو وو وو 5١٠١٠١...‏ 


ثالثاً: أن الدية على العاقلة. 
ويختلفان في التالي: 
ولا أوقيية العمك قمنذ والخطأ لشن تعمد 
ثانياً: أن دية شبه العمد مغلظة» ودية الخطأ غير مغلظة. 
ثالثاً: أن شبه العمد فيه إثم» والخطأ لا إثم فيه. 

ويفارق الخطأ العمد فى التالى : 

أولاً: أن لعجن انه تعد زو و القن اعفان فيه . 

ثانياً: العمد ديته مغلظة. والخطأ مخففة 

ثالثاً: العمد ديته على القاتل» والخطأ على العاقلة. 

زاابعاً > انمه لا كنازة فيه والندنا فيه كنار 

خامساً: العمد فيه إثم عظيم» والخطأ لا إثم فيه. 

وأنا أدعو إلى معرفة الفوارق والجوامع؛ لأن من أهم ما 
يكون أن يعرف الإنسان الفروق بين مسائل العلم»ء والوجوه التي 
تجتمع فيه؛ حتى يميز ويفرق. 


2 1 


حز؛؟) كتاب الجنابات 
11 
تقْتَلَ الجَمَاعَةٌ بالوَاحِدِء ا لظ 


قوله: «تقتل الجماعة بالواحد» اي إذا اجتمع جماعة على 
قتل إنسان فإنهم يقتلون جميعاً. مثاله: خمسة اجتمعوا على قتل 
رجل» فيُقتلون جميعاًء فإن قيل: ما الدليل» وما التعليل؟ لأن 
ظاهر الحكم في هذه المسألة أنه حكم جائرء فكيف نقتل خمسة 
بواحل؟! 

أما الدليل فهو ما ورد عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في جماعة 
اشتركوا في قتل رجل من أهل اليمن» فأمر عمر ‏ رضي الله عنه - 
أن يقتلوا جميعاً» وقال: لو تمالأً عليه أهل صنعاء لقغلتهم ه40 
5 لواتفق راح ل ا حا اسل ارس بر 
- رضي الله عنه - ممن اشتهر بالعدالة» ومع ذلك قتلهم جميعاً بى ' 
فالحُكم ليس ببجور. 1 

أما من حيث النظرء فلأن هؤلاء الجماعة قتلوا نفساً 
عمداًء وتجزئة القتل عليهم مُحال؛ إذ لا يمكن أن نقتل كل 
واحد خمس قتلة. والقتل لا يمكن أن يتبعّض» ورفع القتل 
عنهم ظلم للمقتول؛ لأنهم أعدموه وأزهقوا نفسه. فكيف لا 
تزهق أنفسهم؟ ! 

فلهذا كان النظر والأثر موجبين لقتل الجماعة بالواحدء لكن 
لاي من شوطه :وهر أذ رعمالووا على عله أن بعلم فطل كل 
واحد للقتل لو انفرد. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات/ باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص 

منهم كلهم؟ (1895) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


لق اما ؟> رع هه رك م 2“ 
وإن سقط الْمَوّد ادوا دية واحدة» آم قا وام لاجم له ماه عع له د د 


فال البمنالو: “قالواء عدا "الرجا .تعس فال قر «ستقكله 
ونأخذ مالهء فقال أحدهم: اجلس أنت في هذا المكان مراقباً. 
وانث فى هذا المكات الآغر مراقباء: وا حدنا يشحد السكيو» 
وَأعدنا يققلةء :قينا تمالؤو] على قثله. 

مئال ما لم يتمالؤواء لكن فِعْل كل واحد يصلح لقتله: 
95 أرادوا أن يهجموا غلى شخض لقتله وأخذ ماله» دون أن 
طلع اعد على الاجر ولم يعلم أحدهم بالآخرء لكن قذّر الله 
- تعالى - أن يأتوا جميعاً ليلا وكل شخص رمى هذا الرجل» 
فأحدهم أصابه في بطنهء والآخر في صدره. والآخر في ظهره. 
فمات الرجل فهنا يقتلون جميعاً؛ لأن فعل كل واحد منهم يصلح 
للقود لو انفرد. 

ولو جرحه أربعة بدون اتفاق وخامس لكزهء فهنا يقتل 
الأربعة» والخامس الذي لكزه لا يُقتل؛ لأن فعله لا يصلح للقتل 
.لو انفرد. 

قوله: «وإن سقط القود» أي سقط القصاص لأي سبب من 
امنيا 

قوله: «أدوا دية واحدة» مثل أن قال أولياء المقتول: نحن لا 
نريد قتل هؤلاءء لكن نريد الدية» فيلزمهم دية واحدة. فإذا كانوا 
عشرة والدية مائة من الإبل فعلى كل واحد منهم عشر من الإبل» 
والفرق بين الدية والقئل أن الدية تتجرا» فيمكن أن تحمل كل 
واحد جما سياه لكن القتل لا يتجزأ . 

ثم ذكر المؤلف مشائل تشبه الأشتراك» :وليست اشتراكاً «ققال: 


«ومن أكره مكلفاً على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية 
علبهما» «مَنْ) من صبغ العموم؛ لأنها اسم شرط» لكنها ليست 
على عمومهاء وإنما المراد بها من أكره ممن يُقاد لو تعمد؛ 
ليخرج بذلك إكراه الصبي والمجنون؛ لأن الصبي أو المجنون لو 
أكره أحدهما مكلفاً على قتل مكافئ لم يكن عليه شيء؛ لأن 
عمده هو بنفسه خطأء فَعَلِمنا أن قول المؤلف: «مَنْ أكره» ليس 
على عمومه. وإنما هو من باب العام الذي وفك به الخصوص» 
وهل لذلك نظير في اللغة العربية» أو في الشرع؟ 

الجواب: نعمء وهو كثير»ء قال الله تعالى عن عادٍ: ##تَُدَمْرٌ 
20 شو مر رَيهَا# ومعلوم أنها ما دمرت السماءء ولا الأرض» 
ولا الجباكاة فال تجداتني: # اميت 4 هه لذ سكت 8 
[الأحقاف: 76]. 

وقآل عالى: ان َالَ لهم النَاسُ إنَّ لاس هد جِمَعوأ لك » 
[آل عمران: "ا/ا1]» ومعلوم أن القائل احد» 1 الجامعين لهم 
ليتوا “كل النالو.» 

وقوله : «مكلفاً» هو البالغ العاقل . 

وقوله: «على قتل مكافئه» أي: على قتل شخص مكافئ 
للقاتل المُكرهء وستأتي إن شاء الله المكافأة في باب شروط 
القصاص . 


وقوله: «فقتله» أي: المكره قَتَلَّ من أكره على قتله. 
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وقوله: «فالقتل أو الدية عليهما» القتل أي: القصاص»ء 
و«أو» للتنويع لا للتخيير. 

فالقتل إذا اختيرء أو الدية إن عفي عنه. 

وقوله: «عليهما» أي: على القاتل ومن أكرهه؛ لأن المكره 
ملجئ» والمكرّه أراد قتل غيره لاستبقاء نفسهء فكل منهما ظالم» 
فصار القود أو الدية عليهما. 

وقيل: الضمان على المكرّه وحده؛ لأنه ليس له الحق فى 
أن يقتل غيره لاستبقاء نفسهء فيقول للذي أكرّهه مثلاً: لا أقتله 
أبداً» وافعل ما شئت» ولو أن تقتلنى» أما أن أتعمد أن أقتل نفساً 
محرّمة لمجرّد أنك أكرهتني فهذا لا يمكن» وليس هذا من حق الله 
الذي عفا الله عنه عند الإكراه» فهذا حق آدمى» ولهذا فهذا القول 
قوي جداً . ْ 

وقيل: إن الضمان على المكره؛ لأن المكره ملجئ. 
(اليكرة مقط ولول إكراب:ذلك ها فك ولك هذا السلين 
بالنسبة إلى تعليل القول بأنه على المكرّه ضعيف جداً لا يقابله. 

فالضؤؤاف: أنه إها :علج المكري أو غلنيها حميعا » وهل 
ينظر القاضي إلى ما هو أصلح للناس في هذه المسألةء فإن 
كلهم حتميعاء ورأى أن المصلحة تقتضي ذلك فليفعل. 

وهذا ما لم يكن المكره كآلة» فإن كان المكره كآلة فإن الدية 
أو القود على المكره» ومعنى قولنا: «كآلة» مثل أن يأخذ الرجل 
رجلا نشيطاًء فيمسكه. ويضرب به رجلاً آخر. فمات فهنا القود أو 
الدية على القاتل؛ لأن هذا صار كالآلة لا يستطيع أن يتخلص. 
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مسألة: إذا قال شخص لآخر: اقتل نفسك وإلا قتلتك» فما 
الحكم؟ 

الجواب: قال فقهاء الحنابلة: إنه إكراهء وعلى هذا 
فالضمان على المكره» وقيل ليس بإكراه؛ لأن هذا الذي قتل نفسه 
لا يستفيد استبقاء نفسه لو تركهاء فلا يستفيد من قتل نفسه شيئاء 
وما دام أنه مقتول فليكن القتل بيد غيره» فهذا ليس من باب 
الإكراه. 

وعلى كل حال فهذه المسائل الخلافية التي ليس فيها دليل 
واضح يفصل بين الأقوال» ينبغي أن يعطى الحاكم فيها سعةً في 
الحكم بما يرى أنه أصلح للخلق؛ لأن هذه المسائل ما دام أن 
فيها سعة في أقوال المجتهدين من أهل العلم» والناس يحتاجون 
إلى سياسة تصلحهمء فلا حرج على القاضي إذا اختار أحد 
الأقوال لإصلاح الخلق. 

ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه قال لابنه مرة: افعل كذا 
وكذا في حكم من الأحكامء فلم يفعل» فقال الوالد: افعل وإِلّا 
أفتيتك بقول فلان» وهو قول أصعب وأشق. 

فهذه المسائل التي مصدرها الاجتهاد» وليس فيها نص يلزم 
الإنسان بأن يأخذ به فلينظر إلى ما يصلح الخلق. 

وقوله: «على قتل مكافئه» يحتاج إلى قيد»ء وهو أن يكون 
مكرهاً على قتل معين» بأن يقول له: اقتل فلاناً وإِلّا قتلتك» وأما 
لو قال: اخرج إلى السوق» وأتني برأس رجل من المارّة» فإن لم 
تفعل قتلتك» فذهب وقتل شخصا في السوق» فهذا غير معين» 
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وَإِن أمَرَ بالقتل غير مكلف أو مكلفا يَجِهَل تخريمه. 5*5 


فالقصاص هنا على المذهب ‏ يكون على القاتل؛ لآنه لم يكرهه 
على قتل معين» والفرق أن المكرّه في قتل المعين مُلْرّم بهذا 
الشخص بعينه» أما ذاك فما ألزم بهذا الشخص المعين» فهو الذي 
اختار أن يقتل فلانا دون فلان. 

قوله: «وإن أمر بالقتل غير مكلف» لو قال للصغير: اذهب 
إلى ذلك الرجل النائم واقتلهء ففعل ذلك الصغير ما أُمِر به وقتل 
الشخصء فهنا الضمان على الآمر؛ لأن عندنا متسببا ومباشراء 
والمباشر غير مكلف, ومثله لو أمر مجنوناً بقتل شخص فقتله» 
فالضمان على الآمر. 

قوله: «أو مكلفاً يجهل تحريمه» أي: أمر شخصاً بالغاً 
عاقلاء لكنه لا يدري أن القتل حرام» وليس المعنى أنه يجهل 
تحريم القتل بالنسبة إلى هذا المعين» لكنه يجهل تحريم القتل 
مطلقاً. مثل أن يكون رجلاً أسلم قريباً . 

مثاله: رجل جاء بخادم من بلدٍ بعيدء لا يدري عن 
الإسلام شيئاً» وتعطلت عليهم السيارة في الصحراءء وكادا 
يهلكان من الجوع. فوجدا رجلاً سمينئاًء فقال له هذا الرجل 
الذي يعلم تحريم القتل: نحن الآن جِعْناء وهذا رجل شاب 
شتفي > ولحمه -سكون طرياًء: اذهين"“فاذيحة عن تأكلة “فلهن 
الآخر الذي لا يعلم تحريم القتل فذبحه وأتى بأعضائه» فهنا 
الضمان على الآمر؛ لأن المباشر لا يعلم تحريم القتل» ويظن 
أن القتل لا بأس به. 

وهذا فيما يظهر في زماننا الآن بعيد جداً لكننا نقوله فرضاً . 
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أو أَمَرَ بو السُلْطَانُ ظلْماً مَنْ لا يَعْرِف ظُلْمَهُ فِه فَقَتَلَء 


جه مله 


قَالقَوَدُ أو الدّيّةُ عَلَى الآمِرِء وَإِنْ َل ال ا 
عَالِماً بتحريم الْمَئْل 0 عَلَيْهِ دون الآمرء ا ك2 


فالضمان على القاتل؛ لأنه لا يجوز أن يُقدم على قتل إنسان حتى 

قوله: «أقو أمر به السلطان» وهو الرتيين الأعلى فى الدولة. 

قوله: «ظلماً» أي: أمر بالقتل ظلماًء بأن قال: يا جنود 
اقتلوا فلاناء فقتلوه. 

قوله: «من لا يعرف ظلمه فيه» أي : وهم لا يعلمون أنه ظالم . 

قوله: «فقتلء فالقود أو الدية على الآمر» وهو السلطانء» لا 
على المأمورء ولكن هذا القول فيه نظرء لا سيّما إذا كان هذا 
قتل من أمره السلطان بقتله حتى يغلب على ظنهء أو يعلم أنه 
مباح الدمء أما مجرّد أن يقال له: اقتل فلاناء فيقتلهء فهذا فيه 
زال» ولا سيما إذا كان السلطان معروفاً بالظلم» فإنه يتعين أن 
يتريّث المأمور حتى يعرف أسباب الأمرء وهله المسألة لها ثلاثة 
أقسام : 

الأول: أن نعلم أن السلطان غير ظالمء فهنا يجوز الإقدام 
على القتل. 
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َإِنِ اشْئَرَكَ فِيه إِنْنَانِ ا يَجِبُ القَّوَدُ عَلَى أَحَدِهِمَا مُنْمَرِدا 
ِأبْوّةِ أو غَيْرِهَا فَالْقَوَدُ عَلَى الشَّرِيكِ 0000000 


الثاني: نعلم أنه ظالم» فهنا لا يجوز تنفيذ أمره؛ لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

الثالث: أن نجهل الأمرء ولا ندري هل هو مباح الدمء أو 
محترم الدمء فهذه المسألة فيها خلاف. فالمذهب: أنه يجوز تنفيذ 
أمر السلطان؛ لأن الأصل في السلطان المسلم أنه لا يستبيح قتل 
مسلم إِلّا بحقه. 

والقول الثاني: لا يجوزء حتى نعلم أنه مباح الدم. 

قوله: «وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما 
منفرداً لأبوة أو غيرهاء فالقود على الشريك» لو اشترك فى القتل 
شخصان بحيث لو انفرد أحدهما لم يجب القتل عليه» فالقود على 
الشريك» وعلى الثاني نصف الدية. 

وقوله: «لأبوة أو غيرها» مثاله: لو اشترك أب وأجنبي في 
قتل الولدء فالأجنبي يقتل بالولدء والأب لا يقتل بولده كما 
سيأتي - إن شاء الله في القصاصء فالقتل هنا اجتمع فيه سببان: 
أحدهما : كيت يه القوةه والثاني: لا يثبت به القودء فيكون القود 
على الشريك» والثاني لا قود عليه؛ لوجود المانع وهو الأبوة» 
وأما الأجنبي فلا مانع في حقه فينفذ فيه القودء فإذا نكذنا 
القصاص على الأجحتبى فإن الأب يكون عليه نصف الدية؛ لأن 
الدية تتبعض» والفسداض 3 ين 

وقوله: «أو غيرها» كالإسلام في قتل الكافرء فلو اشترك 
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مسلم وكافر في قتل كافرء فمعلوم أنه لا يقتل المسلم بالكافرء 
فالكافر يجب قتله» والمسلم عليه نصف الدية. 

وكذلك رقيق وحر اشتركا في قتل رقيق» فالحر لا يقتل 
بالرقيق» والرقيق يقتل بهء ففي هذه الحال يقتل الرقيق ولا يقتل 
الحرء ولكن عليه نصف ديته» أي: نصف قيمته. 

وكذلك لو اشترك عامد ومخطئ فى قتل إنسان» فعلى العامد 
القمل» وغلى النتعطء نصنك: الدية» بعال :ذلك © ويل صم قل 
إنسانٍ» وآخر رمى صيداً» فأصاب هذا الإنسان فمات بهماء فهنا 
يقتل العامد» ولا يقتل المخطىع» هذا ما مشى عليه الماتن. 

وأما المذهب فإنه إذا اشترك عامد ومخطئ.ء فإنه لا قصاص 
عليهما؛ لأن جناية أحدهما لا تصلح للقصاص وهي الخطأء ولا 
نعلم هل مات بالخطأ أو بالعمد» وحينئظٍ نرفع حكم القصاص» 
أما لو اشترك أجنبى وأب فى قتل ولدهء فإن الجناية صالحة 
للقصاص » وامتنع القتل في الأب لمعنى يختص بهء وهو الأبوة؛ 
فلهذا نقتص من الأجنبي دون الأب. 

والماتن رحمة الله لم يفرق بين الصورتين» فالصواب لأن 
القتل في كلا الصورتين لم يتعين فيمن يثبت عليه القصاص» 
فانتفى القصاص فيه. 

فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: تبعض الحكم» فيجب القصاص على الشريك الذي 
تمت فيه شروط القصاصء دون من لم تتم فيه شروط القصاص»ء 
وهو ما مشى عليه الماتن. 


كتاب الجنابات ايت 


قَإِنَْ عَدَلَ إِلَى طَلَّبٍ المَالٍ لَرِمَهُ نِضْفْ الذي . 


الثاني: التفصيل بين ما إذا كان ذلك لقصور في السبب» 
لمعنى يختص بالقاتل» فإن كان لمعنى يختص بالقاتل وجب 
القصاص على الشريك» وإن كان لمعنى يختص بالسبب لم يجب 
على الشريك» وإنما تجب الدية وهو المذهب. 

الثالث: أنه لا قصاص مطلقاً حتى على من شارك؛ لأن 
القتل اشتبهنا فيه» هل وقع ممن يمكن القصاص منه؛ أو ممن لا 
يمكن القصاص منه؟ 

قوله: «فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية» أي: لو 
اشترك اثنان فى قتل شخصء أحدهما يجب عليه القصاص» 
والأعر ل بحن :عله التضادي» ولكن أرناء المشعرل فالا ا 
نريد القصاصء. فهنا الذي كان عليه القصاص يؤدي نصف الدية. 

فإن قال قائل: لماذا لا يؤدي الدية كاملة؛ لأنه لو لم يؤد 
الدية يقتل» فهذه الدية عوض عن نفسهء فما الجواب؟ 

الجواب: أن نقول: لا؛ لأننا إنما قتلناه من أجل تعذر 
تبعض القتل؛ لا لأن نفسه كلها مستحقّة» لهذا إذا عدل إلى المال 


1 نصف الدية. 


كن ف 


كتاب الجنايات 


قوله: «شروط القصاص» أي: شروط ثبوت القصاص. 

واعلم أن القصاص لغة: تتبع الأثر كالقصص . 

وأما في الشرع فهو أن يفعل بالجاني كما فعلء» إن قَتَل 
قتِلء وإن قطع طرفاً قطع طرفهء وهكذا. 

وقد رخص الله لهذه الأمة ثلاث مراتب: القصاصء» وأخذ 
الدية» والعفوء فأيهما أفضل؟ ينظر للمصلحةء إذا كانت المصلحة 
تقتضي القصاص فالقصاص أفضلء وإذا كانت المصلحة تقتضي 
أخذ الدية فأخذ الدية أفضل ء » وإذا كانت المصلحة تقتضي العفو 
فالعفو أفضل . 

وهذا يجب على الإنسان فيه أن يأخذ بالعقل. لا بالعاطفة؛ 
لأن بعض الناس تأخذهم العاطفة فيعفون» وهذا ليس بصحيح؛ 
لأننا لسنا أحق بالعفو من الله تعالى» والله قد أوجب القصاص 
فقال: #يَا ألَنَ موا كُيب عَلِنمْ الْقِصَاصُ فى أ لمن 4 [البقرة: 17] 
وكذلك أوجب حل الزانى» 8 السارق» وما أشية ذلك. 

وكان اليهود من شريعتهم ‏ حسب ما ذكره أهل العلم - 
أنه لا بد من القصاصء وأنه لا سبيل إلى العفوء ولا إلى أخذ 
اليه والنصارى شريعتهم عدم القصاص» وجاءت هذه الشريعة 
وسطا نينخ الشريعثين2 فجمعت بين الحزم والفضل ؛ لأن ترك 


القاتل دون أن يقتل يفتح علينا مفسدة عظيمة»؛ وهي التجرؤ 
على القتل وعدم المبالاة به» وقد تقتضي المصلحة عدم 
القصاصء» فجاءت هذه الشريعة بين الحزم والفضلء» كاملة 
عادلة. 

والقصاص ليس كما يزعم أهل الإلحاد والزندقة» حينما 
يقولون: إن القضاص زيادة فى القثل؛ لأنه إذا قتل القاتل 
شخصاًء ثم قتلنا القاتل يكون فات شخصانء وإذا لم نقتل القاتل 
لم يفت إلا شخص واحدء إذاً فالقصاص خطأ 

لكن نقول لهؤلاء الجماعة: هذا مما أعمى اله رصت كم 
فإن القصاص حياة» كما قال الله تعالى: #وَلكمٌ في الْقِصَاص حَيرة» 
[البقرة: 11/9]؟ لأن القاتل إذا علم أنه سيّقتل فإنه لن يقدم على 
القتل» فإذا اقتصصنا من زيد لقتله عمراً؛ فإن خالداً لا يقتل 
بكراء لكن لو تركناه تعدد القتل. 

وقد اشتهر في الجاهلية عبارة يكتبونها ‏ كما يقولون - 
انع ومن قؤلية الفثل أنفى للقعل “أي آنف إذا: فلك 
انتفى القتل» فهذه عبارة جيدة وبليغة» لكن عبارة القرآن أعظم 
بكثير» ونحن لا نريد أن نقارن بين كلام الله تعالى وكلام البشرء 
لكن نريد أن نبين أن القرآن فى غاية ما يكون من البلاغة» ففي 
القرآن إثبات وفي هذه العيارة دلي والإثبات أحق بالفكولة 5 
النفي» أيضاً الآية تشير إلى العدل في قوله تعالى: #وَلكُمْ في 
لِْصّاصٍِ2#» وفي غيارة لغوت الأ فود إقنارة للعذل»” أيضا الذرة 
ليس فيها ذكر للقتل بل فيها ذكر القصاص وهو العدل والحياة؛ 


اكه كتاب الجنابات 
وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: عِصْمَةٌ المَمْتُولء فَلَؤْ قَتَلَ مُسْلِمٌء أو 


عومد سه سال اتن 


ذمَىٌّ حَرْييَا ةا َم يَضْمَْهُ بقِصَاصٍ ل ديه اله 


وهي ضد الموت» وهذه العبارة فيها ذكر القتل مرتين» أيضاً الآية 
فيها إثبات أن القاتل يُقتل بمثل ما قتل به؛ لأنه تعالى جعلها 
قصاصاًء وعبارة العرب لا تدل على هذاء مقا في الآية قوله: 
«لكن» أي: إثبات أن هذا من مصلحتنا ومنفعتنا» وعبارة العرب 
لا يوجد فيها نسبة لأحد. 

والحاصل أن الآية الكريمة تفيد معاني عظيمة» كلها تدل 
على أن القصاص خير للأمة» فما هي شروط القصاص؟ 

الجواب: 

قوله: «وهي أربعة: عصمة المقتول» أي: شروط القصاص 
أربعة: الأول: عصمة المقتول. أي أن يكون المقتول معصوماً. 
أي: معصوم الدم» لا معصوماً في رأيه. إذا قال شيئاً لم يخطىئ» 
كما يقول أئمة الروافض. 

والمعصومون أربعة أصناف: المسلم» والذمي» والمعاهد. 
والسجتامع: 

فالمسلم واضحء والذمي هو الذي عقد له ذمة» يعيش بين 
المسلمين ويبذل الجزية» والمعاهد الذي بيننا وبينهم عهد وهم في 
م0 والمستأمن الذي أَمّناه في بلادنا لتجارة» سواء كانت 
جنا أو أخذا كما فال تعالئ» لوَِنَ أ أحد من الْمتْرَكِينَ أسْتَجَارَةَ 
ا حَقٌّ يسْمَمَ كلم أو شك أَبلفْدُ مَأمنة» [التوبة: +]. 

اقوله. «فلو قتل مسلم أو ذمي حربياً أو مرتداً لم يضمنه 
بقصاص ولا دية» الحربي هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب» وليس 
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الثانى: التكليت6: قلا قصاض على فين ولا 


بيننا وبينه عهد. مثل اليهود الذين احتلوا فلسطين» فهؤلاء ليس 
بيننا وبينهم عهد. 

فإن قال قائل: إن بيئنا وبينهم عهداً. وهو العهد العام في 
هيئة الأمم المنّحدة» فنقول: هم نقضوا العهد؛ لأنهم يعتدون 
وقوله: (أو مرتداً) أي: إن قتل مرتداً لم يضمنه ولا يقتل 
به؛ لأنه غير معصوم الدم» لكنه يعاقب على قتله» فيعزره الإمام؛ 
لأنه ليس لأحد أن يفتات على الإمام» أو نائبه. 

والرّدة أسبابها كثيرة»: منها: أن يستهرئ بالله» 
برسوله كله أو يجحد فريضة معلومة من فرائض الإسلام» 
يترك الصلاة تركاً مطلقاً. أو ما أشبه ذلك» والمرتد غير معصوم 
الدم» بل يجب على ولي أمر المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام» 
فإن تاب وإلّا وجب عليه أن يقتله؛ لأن وجود المرتدين بين 
المسلمين إفساد كبير في الأرض» فهو أعظم من ذنوب كثيرة» 
ولهذا لو أن ولاة أمور المسلمين قضوا على المرتدين» إما بتوبة 
منهم» وإما بإعدام» لقل المرتدون. 

ولو أن شخصاً قتل زانياً محصناً لم يضمنه؛ لأن الزاني 
المحصن غير معصوم الدم. 

قوله: «الثاني: التكليف» أي : تكليف القاتل. 


أو 
أو 


قوله: ررفلا قصاص على صغير ولا محجنون» لأنه لا يتصور 
منهما عمدذ» وقد سبق لنا أن عمد الصبى والمجنون خطأء فلمَا 


لم يتصور العمد منهما صار لا قصاص عليهماء قال في المغني: 
«بلا خلاف بين أهل العلم». 

وحد الصّغر هو ما دون البلوغ. فلو أن رجلا ولد في 
الساعة الثانية عشرة عند منتصف النهارء وقتل شخصاً في أول 
النهار وهو في الرابعة عشرة من عمره» وقتل آخَرَ آخر النهار. 
فالأول لا يقتل به؛ لأنه لم يبلغ بعدء ويُقتل بالآخر؛ لأنه قتله 
بعد بلوغه» وإذا كان الرجل يُجَنٌّ أحياناً ويعقل أحياناًء فإن قتل 
0 ا 
الهذيان وسقط تمييزه » وخرج 0 من بيته» وسيفه بيذه» اك 
شخصاً فضربه على رأسهء فلا يُقتل به. 
السيف» فقابله رجل فجبٌّ رأسه. فهذا على المذهب يقتل؛ لأنه 
زال عقله بأمر لا يعذر به» بل بأمر محرم. 

قوله: «الثالث: المكافأة» بأن يساويه في الدين» والحرية, 
والرق» أي : يساوي القاتل المقتول في هذه الأمور. 

فقوله: «فى الدين» بأن يكون مسلماً يقتل مسلماً . 

وقوله: «والحرية» بأن يكون حراً يقتل حراً. 

وقوله : «والرق» المراد بالرق في كلام المؤلف الملك؛ لأن 
الرق داخل فى كلمة الحرية؛ لأنه عند التساوي فى الحرية يكون 
حر مع حرء وعند عدم التساوي يكون حر مع عبدء أو العكس . 


باب شيوط القصخاصض ا 
قلا يُقْتلَ مُسْلِمٌ بكَافِرء ا 


والمراد بالمساواة في كلام المؤلف ألا يكون القاتل أفضل 
من المقتول. 

وكلام المؤلف رحمة الله - في المساواة فيه نظرء 
والعبزابي» انيتال ال يفضل القاتل المقتول في الدين» 
والحرية» والملك. 

فلا يقتل مسلم بكافر؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في 
الدين» ولا يقتل حر بعبد؛ لأن القاتل أفضل من المقتول فى 
الهرية: :ولا عدن كانت سي نم أن كلحهها تفده لكن 
المكاتب أفضل؛ لأنه مالك له؛ ولهذا قلنا: إن صواب العبارة 
في الحرية والملك». 

والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده. وإذا اشترى 
نفسه من سيده فقد ملك الكسب. 

قوله: «فلا يقتل مسلم بكافر» دليله ما في الصحيح من 
حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه -: أن النبي كَل قال: 
«وأن لا يقتل مسلم بكافر»"" . وقوله كَكلِ: «المؤمنون تتكافأ 
دماؤهم"''. فيدل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين 
في الدماءء ومن جهة المعنى أن المسلم أعلى وأكرم عند الله من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات/ باب العاقلة (5907). 
(؟) أخرجه أحمد »)١١9/١(‏ والنسائي في القسامة/ باب سقوط القود من المسلم 

للكافر (8/ 77) عن علي رضي الله عنهء وأخرجه أبو داود في الجهاد/ باب في 

السرية ترد على العسكر »)715١(‏ وابن ماجه في الديات/ باب المسلمون تتكافا 


دماؤهم (55486) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه)؛ وصححه 
الألبانى فى الإرواء (7/ 556). 


كتاب الجنايات 


وَلَا حر بِعَبْدِء وَعَكْسُهُ يُقْتلُء وَيُقْتَلٌ الذَّكَرُ بالأنتى: وَالأنتَى 
بالذكَر 100 


الكافر» والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» فهذه أدلة أثرية ونظرية في 
أن المسلم لا يقتل بالكافر. 

قوله: «ولا حر يعبد» أي: لا يقتل الحر بالعبد» وهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلمء فالمذهب أن الحر لا يقتل 
بالعبد؛ لآن الحر أكمل من العبدء إذ إن العبد يباع ويشترى» 
وديته قيمته» فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئا للحر» 
ولهم أحاديث لكنها ضعيفة منها: «لا يقتل حر بعبد»”"". 

ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو رواية 
عن أحمد» إل أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم»” 5 
وهذا القول هو الصواب. 

قوله: «وعكسه يقتل» فيقتل الكافر بالمسلم؛ لعموم الأدلة 
الدالة على ثبوت القصاصء وكذلك يقتل العبد بالحر؛ لعموم الأدلة» 
وإذا كان العبد يقتل بالعبد بنص القرآن: ##إوَالعبْدُ بالْعَبّدِ# [البقرة: 1174] 
فقتله بالحر من باب أولى» وكذلك يقتل المملوك بالمالك» فالعبد 
المملوك للمكاتب إذا قتل سيده فإنه يقتل به؛ لأنه دونه . 

قوله: «ويقتل الذكر بالأنثىء والأنثى بالذكر» لعموم قوله 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (0»077560 والبيهقي (8/ 75) عن ابن عباس رضي الله عنهما - 

وأخرجه الدارقطني (2)7707 والبيهقي (4/8”) عن علي رضي الله عنه - 


بلفظ: امن السنة ألا يقتل حر بعبد» وضعفهما الحافظ فى التلخيص (كمكطك) 
والألباني في الإرواء (5711). 


00( تقدم تخريجه ص(39). 
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و بيه« 


تعالى : من !سف لتّفس بالنّفْس # [المائدة: 56]» وعموم قوله عَلَِةِ: «١‏ 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدى ثلاث : النفس بالنفس20, وعموم 
قوله كَكةِ: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» "', وخصوص قتل النبي َكل 
2 ا 8 5 قتل 0 0 رض ن اليهودي رآسها 
َء لا 1 حقى ذكر لها ا 9 برأسها أن نعم فأتي 
باليهودي فاعترف» فأمر النبي كله أن يُرضّ وأملها انرون ا 7 
فإن قلت: ألا يحتمل أن النبى يَللِ قتله لنقضه العهد؟ 
فالجواب: لا؛ لأن النبى كك لو كان قتله لنقضه للعهد لقتله 
فإن قلت: ألا يقال: إن فضل هذا الرجل في الرجولة نَقَصَ 
لكونه كافرء والأنثى مسلمدء وأنه لو كان مسلماً ما قتل بها؟ 
فالحواب: اتنا دام فيل من باب القصاصء. فإنه يقتضى 
أن العلة هي المقاصةء فمجرّد أنه قتل عمداً فإنه يقتل . 
فإن قلت: أليس الذكر أفضل؟ 
فالحواب: بلى. لكن هذه الفضيلة لم يعتبرها الشرع . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات/ باب قوله تعالى: #النَّفْس بالتفين وَالْعرت 


ألمي » (78178)» ومسلم في القسامة/ باب ما يباح به دم المسلم (1715/175) 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عله -. 

(؟) تقدم تخريجه ص(79). 

(0) أخرجه البخاري في الخصومات/ باب ما يذكر فى الأشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهود 7417)؛ ومسلم في القسامة والمحازيين والقصاص والديات/ 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره. . . )١171/7(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


0 كتاب_الجناياك 


وا 


الرّابعُ: عَدَمُ الْولَادةِ» قلا يُقْثَلُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ وَإِنّْ 
عَلَا بِالْوَلَدٍ وَإِنْ سََلَء ا 


فإن قلت: أليست دية الرجل ضعف دية المرأة» فكيف يقتل 
بها وهو أكثر منها دية؟! 

فالجواب: أن الدية ليست من باب التقويم حتى نقول: إنه 
فَضَلهاء بل هي من باب التقدير الشرعي» الذي لا مناص لنا عنه. 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتل الذكر بالأنثى؛ 
لأنه أشرف. 

وذهب آخرون إلى أنه يقتل بهاء ولكن يدفع إلى ورثته 
نصف الدية» فجعلوا ذلك من باب التقويم» وكل هذا ليس 
بصحيح» والصواب أنه يقتل مطلقا. 

فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: ##آرٌ بلي وَالْعبد 
امد وَالأْقَ ِالأنق4 فإن مفهومها أن الذكر لا يقتل بالأنثى؟ 

فالجواب: أن هذا من باب دلالة المفهوم» وجاءت السنة 
بقتل الذكر بالأنثى» فدل هذا على أن المفهوم لا عبرة به» وأن 
الذكر يقتل بالأنثى . 

وهل تقتل الأنثى بالذكر؟ نعم؛ لأنه إذا كانت الأنثى تقتل 
بالأنثى فقتلها بالذكر من باب أولى. 

قوله: «الرابع: عدم الولادة» أي: بأن لا يكون القاتل والداً 
للمقتول» سواء كان من جهة الأبوة» أم من جهة الأمومة» فإنه لا 
يقتل بهء ولهذا قال المؤلف: 

«فلا يقتل أحد الآأبوين وإن علا بالولد وإن سفل» المراد 
بالأبوين الأب والأم» وغلب الأب؛ لأنه ذكر» والذكر أفضل . 


باب شبوط القصاض )ا 


© © © و © ه96 © هه ههه ههه وه وه ووه وو وه وهو هه هو وم هة هه وهو و وه وو وه ووو وو وو وو وو وو وو ووه 


وهل يمكنيا أن تجكلها من تان التركيب افنقول: الأبمان؟ 
لا؛ لأن العرب ما قالوهاء ولم يقولوا في الشمس والقمر: 
قمشان. بل قالوا: القمران» وقالوا فى أبى بكر وعمر: العمران. 

فلا يقتل الأب أو الأم وإن علوا بالولد وإن نزل. 

مثاله : رجل - والعياذ بالله - حئق على ولده.» وصار فى قلبه 
حقد عليه» فجاء يوماً من الأيام وقتله عمداً فهل يقتل؟ لا. 

مثال آخر: أبو أم «جد» قال لابن ابنته: أعطني ألف ريال؛ 
م محتاج» فرفض ابن البنت» فغضب الجد فقتله. فهل 
يقتل؟ لا. 

والدليل الحديث المشهور: ١لا‏ يقتل والد بولده”'' هذا من 
الأثن ومن "التطن أن الوالد سيك فى إبجاة الولك .فلا ينعن أن 
كوة الولدحتا 'فن إعدامة: 

ولننظر فى هذه الأدلة» أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل 
العلم» فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاصء وأما 
تعليلهم النظري فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام 
أبيه» بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل. ١‏ 

والصواب: أنه يقتل بالولد, والإمام مالك رحمة الله ' 
اختار ذلكء إِلَا أنه قيده بما إذا كان عمداً. لا شبهة فيه إطلاقاً 
)١(‏ أخرجه أحمد »)57/١(‏ والترمذي في الديات/ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه 

يقاد منه أم لا؟ 42١1٠0‏ وابن ماجه في الديات/ باب لا يقتل والد بولده 


فحفكحهة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
انظر: نصب الراية 0/5 والتلخيص (/541 اي والإرواء (85١؟5).‏ 


وَيقْتَلَ الْوَلَدُ يكل مِنْهُمَا . 
بأن جاء بالولد وأضجعه وأخذ سكيناً وذبحهء فهذا أمر لا يتطرق 
إليه الاحتمال» بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه 
لا يقتص منهء قال: لأن قتل الوالد ولده أمر بعيدء فلا يمكن أن 
نقتص منه إِلَّا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله. 

والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولدء والآدلة 
التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة 
الدالة على العموم» ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد 
يحمل على ولدهء لا سيما إذا كان والداً بعيداًء كالجد من الأم» 
أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه. 

قوله: «ويقتل الولد بكل منهما» يعني لو قتل الولد والده فإنه 
يقتل لعمومات الأدلة» ولأن هذا قطع ا بالقتل فيقطع بالقتل» 
وابن البنت هل يقتل بجده من أمّه؟ نعم. 

فهذه أربعة شروط» وهناك شرط خامس وهو أن تكون 
الحنائة عمد وقدوانا ؛ 

واشترط بعضهم شرطاً آخرء وهو ألا يكون القاتل هو 
السلطانء فإن كان القاتل هو السلطان فإنه لا يقتل؛ لأن قتل 
السلطان فيه مفسدة عظيمة» وهي الفوضى وضياع الأمة» وإنما 
يقال لهذا السلطان الذي قتل عمداً وعدواناً: إن جزاءك جهنم 
خالداً فيهاء وغضب الله عليك» ولعنك. وأعد لك جهنم وساءت 
مضيراة أناا ما تعلق ينانا فإننائلا تقيسةددنانا :مع أجل فود مد 
النامن + 

وهذا التعليل قد يكون فيه حكمة؛ ولأن من ولاة الأمور 


فيما سبق من الزمان من يقتلون الناس عمداًء ومع ذلك ما قتلواء 
وما أظن أن أحداً سكت عن المطالبة بالقصاص لو حصل لهء 
ولكني أرى أن تعليلهم عليل؛ لأن النصوص الواردة عامة» ولو 
فتح الباب للسلاطين الظلمة لاعتدوا على الناس يقتلونهم عمدا 
وعدواناً » وبدون أي سبيت .وبكل عجرأة علن الله وغل خخلقة 
والعياذ بالله» والمسألة تحتاج إلى نظر دقيق. 


يذ فد 


هدرت كتاب الجنابات 


م ما رياني و ير وي عن عار ار - 
يَشْتَرّط له ثلاثة شرّوط: أحدها: كون مسْتَحِمقه 


1 2 


سر 6 و 


ه. ا 0 ل بي 7 
و مجنو لم يستؤف» وحخيس 


عندنا شروط القصاص» وشروط استيفاء القصاص» فشروط 
القصاصء. أي: شروط ثبوته» وشروط استيفاء القصاص شروط 
تنفيذه واستيفائه» فأيهما يسأل عنها أولاً؟ يسأل عن شروط 
الثبوت» فإذا قيل: تمت» نسأل عن شروط استيفاء القصاص 
وتنفيذه. وهو قتل القاتل. 

قوله: «يشترط له ثلاثة شروط» أي: يشترط لاستيفاء 
القصاص ثلاثة شروط. 

قوله: «أحدها: كون مستحقه مكلفا» أي 8 عاقلاً» والذي 
يستحق القصاص هم ورثة المقتول» فعلى هذا يشترط أن يكون 
وزثة المقتول مكلفين»:.سواء كاتواءيرثوثه بالسييء أى بالشب»ة أو 
بالرحم بالفرض» أو بالتعصيب. 

فالسبب كالزوجية والولاء. والنسب القرابة» وعلى هذا 
فللزوجة والزوج حق اسعناء الفصا من . 

قوله: «فإن كان صبياً أو مجنوناً لم يُستوف» أي فإن كان 
المستحق للقصاص ل أو مجنوناً لم يستوف؛ وذلك لعدم 
التكليف» ولكن ماذا يصنع بالجاني؟ بيّنه المؤلف فقال: 

«وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة» فلو كان المستحجق 


باب استيف. القصاص 5 


للقصاص صغيراً وله أب» كما لو قتل رجل» وورثه أبوه وابنه 
الصغيرء فليس للأب أن يستوفى القصاص؛ لأن أحد مستحقيه 
صغير لم يبلغ» والعلة أن القضامن نما وجب للتشفي من القاتل» ' 
وليذهب الإنسان ما في قلبه من الغيظ على هذا القاتل الذي قتل 
مورّئه» :وهذًا لا يمكن أن يقوم به احدذ عن أخذ؛ لآن العشفي 
معنى يقوم بالنفسء» فأبو الرجل لا يتشفى عن ابن ابنه» ولهذا 
يحبس حتى البلوغ أو الإفاقة» وقال في الروض"'": «ولأن معاوية 
- رضي الله عنه - حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن 
القزر "وكات ذلك في عضر الميحابة وله يتكر ةا فعندنا هنذا 
دليل وتعليل . 

واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا كان القتل 
غيلة - أي: أن يقتله على غِرَّة - فإنه يقتل القاتل بكل حال» سواء 
اختار أولياء المقتول القتل أم الدية» فإنه لا خيار لهم في ذلك» 
وهذا مذهب الإمام مالك». واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وبناءً 
على هذا القول فإنه لا يحبس الجاني حتى يبلغ أولياء المقتول. 

وإنما اختار ذلك مالك وشيخ الإسلام؛ لأن قتل الغيلة فيه 
مفسلة عغظيمة» ولأنه لا يمكن. التحرز عنمن إلا :أن يكون ملكا أو 
أميراً له جنود وجاشية يحرسونة فيمكنه التخرز من لك عافة 
الناس لا يمكنهم التحرز منه. 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١95/19(‏ 


(؟) قال في الإرواء :)55١4(‏ «لم أره»» والقصة استدل بها الموفق كما في المغني 
(١1/لالاه)ات:‏ التركي. 


3 2 عع كه واه سم 2 122 5 
الثاني: إتفاق الاولِياء المَشْتركينَ فيه على اسَتِيفائه 


4 2 
سوه سدس يك 5 إن 6 برهي “اث 
٠‏ 
وَليسم لبتعضهم أن يتعرد به ا ا ةوالع ا فاه واو وااو ج20 
.4 028 2 .هه 0 
0-4 0 - 


قوله «الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه» 
فإن عفا بعضهم سقط القصاص. حتى لو فرض أن هذا الذي عفا 
لا يرث إِلّا واحداً من مليون سهم فإنه لا يمكن القصاص؛ لقوله 
تعالى: طصَنْ عت لم يِنْ لَمِهِ سَنء فألا بِالْمَعرُوفٍ وَأدك ليه 
إِعْسَنْ» [البقرة: 178] عت لم4 أي: القاتلء لين أخو» 
المقتول» وهشَّىْءِ» نكرة في سياق الشرط» فتعم أي جزءء فإذا 
عفي عن القاتل ولو جزءاً يسيراً فإنه لا قصاص؛ لقوله تعالى: 
#إفانباء ِالْمعْرُوفٍ © فيُتبّع القاتلّ بالمعروف ولا يؤذئ» وقوله: 
وا لهك أي: إلى العافى #بإِحْسَنَ» فالأداء وصف من 
أوضات لد ْ 1 

وأما التعليل فلأنه إذا عفى عن القاتل جزء من دمه فإن القتل 
لا سيفضن:"فإذا كان الوؤئة من »بوعقا :واحه منهو» 'فلا'يمكن أن 
نقتل القاتل خمسة من ستة من القتل» ونبقي واحداً من ستة! فلمًا 
كان جزء من القاتل لا بد أن يبقى حياء وكان لا يمكن حياة هذا 
الجزء إِلّا بحياة الباقي» كان عفو بعض الورثة مانعاً من القتل. 

قوله: «وليس لبعضهم أن ينفرد به» فلو كان المستحقون 
للقصاص ثلاثة إخوة» فقال أكبرهم: أنا الكبير» وانفرد به وقتل 
القاتل» فهذا حرام عليه» ولا يجوزء ويجب أن يعزرء فإن قال 
أولياء المقتول الأول: نحن لا ننتفع بتعزيره» بل نريد الدية» فلهم 
ذلك» ويرجعون على تركة الجانى بالدية» وورثة الجانى يرجعون 
على الأخ القائل نينا اند منهم ؛ أنه هو الذي فوّته عليهم . 


باب استيفء القصاص عد 


وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ غَائْباً أو شعيرا» أن مراف د 
القُدُومُء وَالبُلُوعٌء وَالعَفْلُء الثَالِتُ: أَنْ يُوْمَنَ فِي الاسْتِيمَاء 
أنْ يَتَعَدَّى الْجَانِيَ» فَإِذَا وَجَبَ عَلَى حَامِل أوْ حَائْلٍ 
لكان 1 أن كع لم ريه رقف الا د 5200 


قوله: «وإن كان من بقي غائباً أو صغيراً أو مجنوناً انتظر 
القدوم» والبلوغ, والعقل» هذا في البلاغة يسمى لفاً ونشراً مرتبا» 
فلو قال: «انتظر اللو والعقل والقدوم) فهذا يسمى لفاً ونشراً 
غير مرتب أو مشوشاً. 

فإذا كان بعض الورثة المستحقين للقصاص صغيراًء فليس 
للبالغين أن يختصوا بالقصاصء» بل يجب أن يحبس الجاني إلى 
بلوغ الصغير» ثم الميقر إن ار النفاصي تدده وان اخناد الف 
سقط القضتا م : 

قوله: «الثالث» أي: الشرط الثالث. 

قوله: «أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى» أي: الاستيفاء. 

قوله: «الجاني» مفعول به منصوب . 

قوله: «فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى 
تضع الولد وتسقيه اللبأ» إذا وجب القصاص على حامل فلو 
اقتصصنا منها قتلناها وما في بطنهاء والجنين بريء» فينتظر ولا 
تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. 

وظاهر كلام المؤلف سواء كان ذلك في ابتداء الحمل» أ 
بعد نفخ الروح فيه؟ لأنه في ابتداء الحمل سيتكون» ري 

نطفة. إلى علقة» إلى مضغة. إلى إنسان» ولأن لذ ديه وق في 


بقائه» فلا يمكن أن يهدر حقهء فإذا وجب على حامل ولو في 
أول الحمل فإنها تترك حتى تضع . 

وقوله: «أو على حائل فحملت» مثاله: امرأة ليست حاملاً 
قتلت إنساناً عمداً عدواناًء ولكن قبل أن يحكم عليها بالقصاص 
حملت» فتترك حتى تضع . 

فإن قلت: كيف تترك مع أن الحق سابق على الحمل» 
والقاعدة أنه يقدم الأسبق 0 

فالجواب: أن هذا التأخير لا يُضيع الحق» وغاية ما هنالك 
أنه يؤجل حتى يزول هذا المانع» 0 + الكن نظراً إل 
أنه سيتعدى لغير الجاني فيجب أن يؤخر. 

وقوله: «لم تقتل حتى تضع الولد» هذا باعتبار ما سيكون. 
ولا فإن الجنين في البطن لا يسمى ولداً حتى يولد. 

وقوله: «الولد» يشمل الواحد والأكثرء فالمعنى حتى تضع 
كل ما في بطنها 

وقوله: «وتسقيه اللبأه وهو اللبن الذي يكون من الحوامل 
عند الوضعء. وهو - بإذن الله من أنفع ما يكون للطفل» 
ويقولون: إنه لمعدة الطفل كالدباغ للجلدء ففيه نفع عظيمء 
وهذا اللبأ هو الذي يؤخذ منه الأنفِحَة التى يكون منها تجبين 
الأشياء . ْ 

قوله: «ثم إن وجد من يرضعه. وإلا تركت حتى تفطمه» إن 
وجد من يرضعه أقيم عليها القصاصء وإلا تُركت حتى تفطمه. 

و«من» للعاقل. أي: إن وجد امرأة ترضعهء وفي وقتنا 


يمكن أن نعبر فنقول: (إن وجد ما يرضعه» حتى يشمل العاقل 
إِلّا إذا قيل: إن غذاءه بلبن أمه أفضل» فهنا يجب مراعاة مصلحة 
الطفل . 

وقوله: «وإِلّا تركت حتى تفطمه» دليل ذلك قصة الغامدية 
- رضي الله عنها ‏ التي حصل منها الزناء فحملت فأجَلها النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ حتى وضعت الولد» فلما وضعته جاءت به إلى 
النبي كل تريد أن يقيم عليها الحدء فأجّلها حتى تفطمهء فلما فطمته 
جاءت به وفى يده كسرة من الخبز يأكلهاء فلما رآها عليه الصلاة 
والسلام أمر بإقامة الحد عليهاء فانظر كيف جادت بنفسها 
- رضي الله عنها ‏ وجاءت بالطفل ومعه الخبز حتى يتيقن النبي َكل 
بنفسهء ويرى بعينه أنه قد فطمء فلما أقيم عليها الحد كان ممن 
وجهه. فسبّها رضى الله عنهء لكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبَّحْهء 
وقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم , وهل وَجََدْتَ أفضل من أن جادت بنفسها لله عزّ وجل؟ !1" . 

نهذا دلبل على 'أنتجن وس رعليهنا عد يودئ: الي أن 
كب جا ني يطنها, او اللا يتعاج إلى لبن وم يوضع فإنه 
يُتتظر إلى أن يرضعء ويكون هذا من باب دفع أعلى المفسدتين 
بأدناهماء وارتكاب أدنى المفسدتين؛ لأن تأجيل القصاصء 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١1195(‏ (74) عن 

عمران بن حصين رضي الله عنه. 


-ئكت 2 
ولا يُقْنَضٌ مِنْهَا فِي الطّرَفٍ حَنَّى تَضَعَ وَالكل فِي ذْلِكَ 
كَالقِصَا ص . 


2 


24 


وتأجيل الحد لا شك أن فيه مضرّة. لكن هذه المضرّة أهون من 
مضيرة تلق نفس لغير حق. 

قوله: «ولا يقتص منهاء» أي: من الحامل . 

قوله: «في الطرف» كاليدء والرّجّلء والعين. والأنف» 
واللسانء وما أشبه ذلك» فلا يقتص فيه من الحامل. 

قوله: «حتى تضع» لأنه إذا التمن مله في الطرف يمكن أن 
ينزف الجرح حتى تموتء أو ية ل ل د وربما 
يحصل منها فزع عندما تقطع يدهاء أو رجلهاء أو ما أشبه ذلك» 
فيسقط الحمل فلهذا لا يقتص منها حتى تضع . 

وهل يقتص منها في غير الطرف» كما لو كان في جراح؛ 
لأن القصاص في الجروح ‏ كما سيأتي إن شاء الله يثبت في كل 
جرح ينتهي إلى عظم» وعلى القول الراجح في كل جرح يمكن 
المماثلة فيه؟ 

فالجواب: أن ظاهر قول المؤلف «فى الطرف» أنه يقتص 
متهنا:في الجراح» لآن اللجراع أهون مق الطر ف .وآما مجرّد 
الفزع. فالفزع قد يكون حتى لو استدعيت للحق المالي» فلو 
أرسلا إلييا القرط وقلنا لهم: أحضروا فلانة في 0 
فيمكن أن تفزع» فمجرد الفزع لا يمكن أن يكون قاس فالظاهر 
أنه يقتص منها في الجروح. إلا إذا كان جرحا كبيراً واسعاء كما 
لو كان يغطي ثلثي الرأس» فهذا ربما نقول: إنه ينتظر فيه . 


قوله: «والحد في ذلك كالقصاص» يوجد حد فى إتلاف 


باب أستيفاء القصاصض 5 اكت 
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الطرف». وحد في إتلاف الكل» وكلاهما ينتظر فيه حتى تضع 
الحمل فقطء ولا يشترط الانتظار حتى تسقيه اللبأء أو تفطمه. 
بخلاف القصاص في النفسء» فهذا ينتظر حتى تسقيه اللبأ وتفطمه, 
وهذا هو الفرق بين القصاص في النفس» والقصاص في الطرف» 
فالقصاص في الطرف منتهاه الوضع» والقصاص في النفس منتهاه 
أن تسقيه اللبأ أو الفطام. 

مثال الحد الذي يؤدي إلى قطع الطرف: السرقة تقطع فيها 
اليد» وقطع الطريق تقطع فيه اليد اليمنى والرجل اليسرى. 

مثال الحد الذي فيه القتل: قطع الطريق في بعض الصورء 
وزنا المحصن. 

ين فد 


حل 4ه ) كتاب الجنابات 


5-0 ىه 


قَضَا 
06 يي م هه عر 0 .8 مي 5 8 
وَلا يستوهفى قِصَاصُ إلا بحصرة سَلطَان 


قوله: «لا يستوفى قصاص,» أي: من الجاني . 

قوله: «إلا بحضرة سلطان» السلطان هو الرئيس الأعلى 
الاك" 

قوله: «أو نائيه» أي : من ينوب عنه عادة فى هذه الأمور. 
والذي ينوب عنه في عصرنا هو الأمير» فالأمير نائب عن أمير 
المنطقة» وأمير المنطقة نائب عن وزير الداخلية» ووزير الداخلية 
ناف عق الرييسن الأعلى للدؤلة: 

فالنائب المباشر لا بد من حضوره. فإن اقتص بدون حضوره 
فإن القصاص نافذ. ولكن يعزر من اقتص؛ لافتياته على الإمام 
وإنما منع القصاص إلا بحضرة السلطان. أو نائبه؛ خوفاً من 
العدوان؛ لأن أولياء المقتول قد امتلأت قلوبهم غيظا على القاتل» 
فإذا قدّم للقتل بدون حضور السلطان أو نائبه فربما يعتدون عليه 
بالتمثيل» أو بسوء القتل» أو بغير ذلكء وهذا أمر لا يجوز. 

وأفادنا قوله: «ولا يستوفى قصاص» أن الذي يستوفى 
القصاص ليس هو الإمام ولا نائبه» وإنما الذي يستوفيه من له 
الحق» وهم أولباء-المقتول» يشرط أن يحسنوا القصاصء فإن لم 
يحسنوه وجب عليهم أن يَدَعُوا ذلك إما للإمام» أو يوكلوا من 
يحسن القصاص . 

وقوله: «قصاص» عام يشمل القصاص في النفس فما 
دونهاء فيدخل فيه القصاص في اليدء أو الرجلء أو اللسان» أو 
ما أشبه ذلك» فلا يستوفى إِلَّا بحضرة الإمام أو نائبه. 


باب أستيذاء القصاص زوه ا 
اس و السهه 0 م 7و 5 9 3 مه :وو 
والةِ مَاضِيَةَء ولا تمتو في فى النفس إلا تضريه اتعنق 
بسَيْفِء وَلوْ كَانَ الجَانِى قَتَلَه بِغَيْرهِ. 


قوله: «وآلة ماضية» أي: لا يستوفى ‏ أيضاً ‏ إلا بآلة 
ماضنية» أ :بحا اتحعرارا :من الآلة الكالةه. انه لذ تجون أن 
يقتص بها؛ لقوله يل : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء 2 فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم تاحستوا الدييحة ويد أحدكم 
شفرته» وليرح ذبيحته»"''» فإذا اقتصصنا من هذا الجاني بالآلة 
الكالّة فإننا لم نحسن إليه» وهذا شرط في جميع الحدود. 

قوله: «ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق» دون غيره» 
فلو ضربه من وسطه فإنه لا يمككن من ذلك» وكذلك لو ضربه على 
هامته فلا يمكن» بل لا بد من ضرب العنق؛ لأنه مجمع العروق» 
وأريح للمقتول. 

قوله: «,بسيف» أي: لا بغيره» فلا بد من السيف؛ لأنه 
أمضى ما يكون من الآلات التي يقتل بها . 

قوله: «ولو كان الجاني قتله بغيره» أي: بغير السيف» يعني 
لو أن الجاني قتله بالرصاص فلا نقتل الجاني بالرصاصء» بل نقتله 
بالسيف» ولو قتله بحجر فلا نقتله بحجرء بل نقتله بالسيف» ولو 
قتله بصعق كهربائي فلا نقتله بذلك» بل نقتله بالسيف» ولو قتله 
بالعين أو بالسحرء فلا نقتله بذلك» بل بالسيف» ولو قتله بالسمء 
فلا نقتله بذلك» بل نقتله بالسيف. 

وقوله: «ولو) إشارة خلاف» والخلاف في هذه المسألة أنه 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح/ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل.. 

(1955) عن شداد بن أوس - رضي الله عنه -. 
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ل ا وغ عمو قرلة نكا و يم لذن امنا 
كيت 536" الصَصَاض فى الْمَئنّ4 [البقرة: 178]» وتمام القصاص أن 
يفعل بالجاني كما فعل؛ لأنه من القص وهو تتبع الأثرء 
ولمولس عاتن كت اعد عَلِدكم أفتدوأ مك ببئل ما أغتدى َل » 
[البقرة: 1454]» ولقوله تعالى: ##وَإِنَ عَاتْسُمَ فَعَاقبوأْ يمِمْلٍ مَا عوقث 
بهه* [النحل: 155]» ولقوله تعالى: «وَعَرُوًا ميْكَوَ مه 4 
[الشورية: »]5٠‏ وما أشبه دللامن الآيات» ولأن النبي كَلةِ رض 
رأس الرجل اليهودي بين حجرين؛ لأنه قتل الجارية الأنصارية برض 
رأسها بين حجري.230, وهذا دليل خاصء والآيات التي سقناها أدلة 
عامة» فهذه أدلة من الكتاب والسنة» ومن النظر أيضاً نقول: كيف 
يمثل هذا الجاني بالمقتول» ويقتله بأبشع قتلة ويمزقه تمزيقاً» ثم 
نقول له: سنضربك بالسيف؟! فهذا ليس بعدلء, والله تعالى يقول: 
#إِنَّ أله يَأمْرُ بِألْمَدْلٍ وَالْإامْسَنِ4 [النحل: 140» إِلَا إذا قله بوسيلة 
محرّمة فإننا لا نقتله بهاء مثل أن يقتله باللواط والعياذ بالله. أو 
بالسحرء أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت فإنه لا يفعل به كذلك . 
وقال بعضهم: بل يفعل به ولو كان محرماً» لكننا لا نفعل 
المحرَّمء فمثلاً لو قتله باللواط وما أشبه ذلك فإننا ندخل في دبره 
خشبة حتى يموت» وعلى كل حال هذه الصور النادرة يمكن أن 
رعو أما بإذاوقي ر اسمن عدر ير اديه سكين له از 
0 الكهرناتى» أو أخرقه بالتان..فإن الصروات: ولا قتلة - 
ها كما عا 


.)41( سبق تخريجه في ص‎ )١( 


يحب بَالعَمدٍ القَوَدُءِ أو الذَية» فَيَكَيّر الولخ يَبْنَهُمَاء 


اعلم أن هذه الملة ‏ ولله الحمد ‏ ملة وسط بين ملتين: 
إحداهما غلت في القصاصء والثانية فرّطت فيهء وليس معنى 
دلق أسا مول إنمغاتين الى بعفب ينها صا شع الل 
ولكن الله بحكمته أوجب على هؤلاء كذاء وأوجب على هؤلاء 
كذاء فقد ذكروا أن شريعة اليهود وجوب القصاصء. وأنه لا طريق 
إلى العفو عن الجاني» وأن شريعة النصارى وجوب العفو عن 
القصاض ع برانعالة ميل إلى القصامن: 

وجاءت هذه الشريعة 00 بين الملتين» فيجب القصاص 
ويجوز العفو. ولهذا قال لله تعالى في الآية: #أدَلِكَ مْنِيكٌ مّن 
تَيَكُ4 باعتبار إيجاب القصاصء لوَيْممَة4 [البقرة: 178] باعتبار 
العفو. أي: من رحمة الله تعالى أن يعطى لأولياء المقتول حظا 
لأنفسهم يتشفون به من القاتل. ْ 

قوله: «يجب بالعمد» أي: العمد العدوان الذي بغير حق. 

قوله: «القوّد أو الدية» «أو) هنا للتخيير؛ ولهذا قال: 

«فيخير الولي بينهما» الولي» أي: ولي المقتول وهم ورثته. 
فالولي اسم جنسء. فيشمل ما كان واحداً أو أكثر. 

ودليل ذلك قوله تعالى: #يآمًا ألَدينَ موا كيب عَلَتَمْك الْقِصَاصُ 


ووم به 2 2 وه 4 مج سام وو س0 2 


في الْمَنْلَ ار بحر والْعبد بِالْعبدٍ والأنق ١‏ الأ قنخ 21 ين كيد 6ه 


- كتاب الجنابات 


وَعَمُوُهُ مَجَاناً أففضَل» ا ا او 
َأيبَاء بالمعرونٍ واد لبه بإِحْسَن», فقوله: ##همنٌ فى لم من َه 


4 علم منه أن لمن له القصاص أن يعفو ويأخذ ا ولهذا 
قال: ##إفائباءً نب يِلمعرُونٍ» فيد من القران :سن اللسيحة فول 
النبي كَلهِ: «فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يقاد وإما 
أن يودى)7"' 2 ع إما أن يقاد للمقتول» وإما أن تؤدى ديته. 

وقوله ككهِ: «بخير النظرين» صريح بأن الخيار لأولياء 
المقتول؛ لقوله: «من قتل له قتيل» وعلى هذا فلا خيار للقاتل» 
فلو قال القاتل: اقتلونى» أنا أريد أن يكون المال لورثتى» فلا 
غيان لديل الخيان' لأولياء الفقتول :فلاف لآ هذا الجاني معتل 
ظالم فلا يناسب أن يعطى خياراًء وأما أولياء المقتول فقد اعتدي 
عليهم» وأهينت كرامتهم بقتل مورثهم» فكان لهم الخيار؛ ولهذا 
يقول المؤلف: «ويخير الولي بينهما». 

قوله: «وعفوه» ا ولي المقتول. 

قوله: «مجانا» أي: بدون مقابل. 

قوله: «أفضل» من القصاصء. ومن الدية. 

فالمراتب ثلاث قضاضن :وذية وعقو متجاناً» :فهذة الثلاك 
يخير فيها أولياء المقتول. 

ويوجد شيء رابع اختلف فيه أهل العلم» وهو أن يصالح 
عن القصاص بأكثر من الدية» وسيأتي في كلام المؤلف إن شاء الله 
تعالى» ونبين ما هو الحق في ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات/ باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (58/5)» ومسلم 

في الحج/ باب تحريم مكة وصيدها (1705) (47 4) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - . 


وقوله: «وعفوه عفان أفضل» ظاهر كلامه أنه أفضل فطلقاً 
سواءً كان هذا الجاني ممن عرف بالظلم والفسادء أم ممن لم 
يعرف بذلك؟ لكن الصواب بلا شك ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
انق تبمية - رحمه الث تعالى د عفيث قال: إن العفو إحسانة» 
والإحسان لا يكون إحساناً حتى يخلو من الظلم والشر والفساد؛ 
فإذا تضمن هذا الاتسسدان "كيرا وقيادا أو ظلماء 3 يكز الحسانا 
ولا عدلاً وعلى هذا فإذا كان هذا القاتل ممن عرف بالشر 
والفساد فإن القصاص منه أفضل . 

ويدل لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله - قوله تعالى: #هَمَنَّ 

عقا وَأَكْمَ 6 َلَجرْمُ عَلَ أسَّو4 [الشورى : وهل العافي عن المجرم 
الظالم 0 المعروف بالعدوان» مُصلح؟! لا؛ لأنه إذا عفي 
عنه اليوم» فقد يقتل واحداً أو عشرة غداًء فمثل هذا لا ينبغي أن 
يعفى عنه» وإن لم نقل بتحريم العفوء فإننا لا نقول بترجيحه. 

ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس الذين عندهم عاطفة أقوى 
من التعقل» والعاطفة إذا خلت من التعقل جرفت بالإنسان؛ لأن 
العاطفة عاصفة» فلهذا يجب على الإنسان أن يحكم العقل في 
أموره قبل العاطفة» ولا عصفت به عاطفته حتى أودت به إلى 
الهلاك. فبعض الناس إذا حدثت من إنسان حادثة سيرء وما أشبه 
ذلك» فإنه يعفو عن الدية سريعاًء وهذا خطأ عظيمء أمّا إذا كان 
الميت عليه دين» أو كان الورثة قصّاراً فإن العفو حرام بلا شك. 
والعجب أن بعض الورثة يعفون ولا يسألون هل عليه دين أو لا؟ 
والدّين مقدّم على حق الورثة. 


ا ظ كتاب الجنابات 


إِنِ اخمَارَ القَوَدَ أَوْ عَمَا عَنِ الدَيَةَ كَمَظ قَلَهُ أخذمًا 525 


وأمّا إذا لم يكن عليه دين» والورثة كلهم مرشدونء فإنه 
يجب علينا أن نتعقل وننظر»ء هل هذا الرجل من المتهورين الذين 
لا يبالون» والذين يُذكر عنهم أنهم يقولون: نحن لا نبالي» الدية 
في ذُرْج السيارة!! فمثل هذا لا يقابل بالعفوء بل ينبغي أن يقابل 
القن فى يكوق: راذعا له ولأهاله'م الدهورية : 

ودليل المؤلف على أن العفو أفضلء قوله تعالى: ##وَأن 
تَمَهُوَا أَهَبٌ لِلتّقُوىا؟» [البقرة: 797]» وقوله فى وصف المتقين: 
© وَالْمَافِينَ عن الاي لآل عمران: »]١5‏ ولكيا نقول: إن الله 
تعالى يقول: طواد تَنَمُوَا َوَبَك لِتَثرَئة4 فإذا كان في العفو 
فاق للننوق» تنكف ون أكون للشوف 1 0 
«وَالْمَافِينَ عَن ألتَايين4 أعقبه تعالى بقوله: «اوَألَهُ بيب اميت »* 
فإذا لم يكن العفو إضياناً فإن صاحبه لا يمدح. 

قوله: «فإن اختار القود أو عفا عن الدبة فقط» دون القصاص 
«فله أخذهاء» أي: إن اختار القود فله أخذ الدية» وإن اختار الدية 
فليس له القود ‏ أي: القصاص - مثاله: قيل لولي المقتول: أنت 
دالخدا ب إز شق فتهي ور اشعته فابدة دنه لقال ار 
القصاصء ثم بعدئذٍ فكرء وقال: أنا لن أستفيد من قتله» فرجع 
إليناء وقال: أريد الديةء فله ذلك؛ لأنه نزل من الأشد إلى 
الأخف. 

لكن لو قال الجانى: أنا لا أقبل تنازله» والقصاص أحب 
إلي» فظاهر كلام المؤلف أنه ليس له ذلك» وأن الخيار بيد أولياء 
المققول: 


باب العفه عن القصاص كاب 
وَالصلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا ل ل 


وقال بعض أهل العلم: بل له ذلك» لأنه أعلم بنفسه. وهذا 
رجل اختار القصاصء فإذا رجع إلى الدية فليس له أن يرجع إلا 
برضا الجاني؛ والجاني قد يختار القصاص على الدية؛ وذلك بأن 
نكو رجحل باقيناء دمل من الدنيا وأتعبته» ويقول: لعلي إن قُيَلْتُ 
قصاصاً أن أستريح؛ كما يسأل بعضهم ويقول: أن ميت مين 
الدنيا»ء ومللت منها وتعبتٌ» انما في قلق» وأرغب أن أذهب إلى 
جبهة القتال؛ لأجاهد فأَفْتل» فهل أنال أجر الشهداء؟ 

الجواب: لا بل هذا حرام عليه. أن يذهب للجهاد 
أجل أن يقتل. 

فقد يختار الجاني القصاص على الدية لمثل هذه الأمور. 
لكق دفن خلاف ملعي فالك ه ريط الاب الذئ توه إن 
لسن أله أن يرجع» فمذهبنا أن له الرجوع؛ لأنه نزول من الأشد 
إلى الأخف. 

وقوله: «أو عفا عن الدية فقط» يعنى أنه لما حير قال: أنا 
عقوت» عن النية فيذا" لا يكون عنوا عن التضاض: لأن هنا 
شيئين» فإذا عفى عن أحدهما تعين الثانى» كما لو عفا عن 
القصاص فله الدية» فإذا عفا عن الدية فله القصاص . 

قوله: «والصلح على أكثر منهاى أي: أنه إذا اختار 
القصاصء ثم إن القاتل وأهله قالوا لولي المقتول: لا تقتله. 
ونحن نعطيك بدل الدية ديتين» أو ثلاث ديات» أو أربعاًء أو 
عشراً» أو نا أرذت»قهذا جائر؟" لأنه لما امار القصاص تحين 
لاع “قله أن عه يما شاع 
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وَإِنْ اْتَارَمَاءِ أَوْ عَمَا مُظلَقاء أ هَلَكَ الْجَانِيء فَلَِيْسَ لَه 


ورجّح ابن القيم - رحمة الله أنه ليس له إِلَّا الدية فقط؛ لأنه 
ورد في حديث رواه الإمام أحمد» لكن في سنده محمد بن إسحاق 
وقد عنعن» أن الرسول كلِةِ حين قال: القودء أو الدية» أو العفوء 
ثم قال: «فإن اختار الرابعة فخذوا على يديه»”'"» أي: لا توافقوه» 
ولهذا رجّح ابن القيم أنه ليس له أن يصالح بأكثر من الدية؛ لأن 
الشرع ما جعل له إِلّا هذاء أو هذاء فإمًا أن تقتص أو الدية. 
والغالب في هذا أنه إذا قيل له: ما لك إلا الدية» فإنه يختار القود. 

قوله: «وإن اختارهاء أو عفا مطلقاًء أو هلك الجانيء فليس له 
غيرها» فتتعين الدية في ثلاث صور: 

الأولى: إذا اختار الدية» فلو قال: رجعت إلى القصاص» 
نقول: لا قصاص؛ لأنك باختيارك الدية سقط القصاص . 

الثانية: إن عفا مطلقاًء والعفو له ثلاث حالات: إما أن 
يكون مظلقاء أو يقيد بالقصاص» أو يقيد بالدية» فإن قال: 
عفوت عن القصاصء فهذا عفو مقيد بالقصاص فتثبت له الدية 
وإن قال: عفوت عن الدية» فهو غعفو مقيد بالدية» فله القصاص 
)١(‏ ولفظه: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاثء إما أن يقتصء وإما أن 

يعفوء وإما أن يأخذ الدية» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديهء ومن اعتدى بعد 

ذلك فله عذاب أليم». أخرجه أحمد .)7١/5(‏ وأبو داود في الديات/ باب 

الإمام يأمر بالعفو في الدم (5547)» وابن ماجه في الديات/ باب من قتل له 

قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث (5577)» والدارمي في الديات/ باب الدية 

في قتل العمد )570١(‏ ط. البغاء عن أبي شريح الخزاعي ‏ رضي الله عنه -. 


وله أن يعود إلى الدية» فإن قال: عفوتء وأطلقء. فالمذهب أن 
له الدية» والقول الثانى فى المذهب: أنه ليس له قصاص ولا 
ا اا 

ودليل المذهب أن العفو المطلق ينصرف إلى الأشدء وهو 
القصاصء ويمكن أن نرد على هذا بأن نقول: إن العفو المطلق 
مقتضاه أن لا يجب على المعفرٌ عنه شىء» والناس يعرفون أنه إذا 
قال: عفوت عنهء أو سامحتهء أو ما أشبه ذلك» أن المعنى أنني لا 
أطالبه بشيء», اللهم إلا إذا دلّت قرينة على أن المراد بالعفو العفو 
عن القصاصء كأن يُسأل: هل ستقتل فلاناً» فقال: لا» سامحتهء 
فربما نقول: إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد العفو عن 
القتصاصء لا مطلقاً عُمل بهاء وأما إذا نظرنا إلى مجرَّد اللفظء فإن 
مجرّد اللفظ يقتضي العفو مطلقاً» فلا يستحق دية ولا قصاصاً. 

الثالثة: إذا هلك الجاني أي: ماتء فهنا تتعين الدية» ولا 
يمكن القصاص. وعليه فتتعين الدية في أربع صور: 

الأولى: إذا اختار الدية. 

الثانية: إذا عفا عن القصاص . 

الثالثة: إذا عفا مطلقاً . 

الرابعة: إذا هلك الجاني. 

ومن ذلك لو قتل هذا الجاني أربعة أشخاص» تعلق به أربع 
رقاب» فإذا اختار أولياء المقتول الأول القصاص وقتل» فهنا 
يتعين للآخرين الدية» ولهذا لو قتل رجل أربعة أنفس فأولياء 
المقنولين كل لهحق» لكن ندا بالأول. فالأول. 
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ًا َع إضبّعاً عَمْدا كما عَنْهاء ثُمْ سَرَتْ إِلَى الف أو 
النّفْسء وَكَانَ العَفُوُ عَلَى غَيْرِ شَيْءِ فَهَدَرٌء وَإِنْ كَانَ العَمُوٌ 


54 


عَلَى مَالٍِ فَلَهُ تَمَامُ الدَيَق قيعي اماما و عو ل 


قوله: «وإذا قطع إصبعاً عمداً» لفظ «أصبع» فيه عشر لغات 
مجموعة في قولك : 
عالط لك وثالمّه التسع في إصبع واختم بأصبوع 

قوله: «فعفا عنها» الضمير في «عنها» يعود على المقطوع. 
يعني فعفا المقطوع عن هذه الإصبع . 

قوله: «ثم سرت إلى الكف أو النفس» بمعنى أن الجرح 
تعُن» وسرى هذا التعفن إلى الكف حتى تساقطت الكف». وزالت 
كلهاء أو صار الجرح يتعفن حتى مات الإنسان. 

قوله: «وكان العفو على غير شيء فهدرء وإن كان العفو على 
مالٍ فله تمام الدية» أي: هل تضمن هذه السراية» أو لا تضمن؟ 
نقول: فيه تفصيلء إن كان العافى عفا على غير شيء» بأن قال: 
عقوت :مجاناً»” ثم سرت إلى الكعي: أو النسني نهدر ولا و 
له؛ لأن عفوه مجاناً دليل على أنه لا يريد أخذ عوض عن هذه 
الجناية» وأن الرجل متبرع» يريد ثواب الله تعالى» وإن كان العفو 
على مال» سواء كان هذا المال الدية أو غيرهاء فإن له تمام 
الدية» بمعنى أننا نسقط ما يقابل دية الأصبع» أ عضر الدية» 
وهو عشر من الوبل. 

مثاله: قطع رجل إصبع رجل عمداً» فقال المجني عليه: أنا 
أريد أن أصالحكء. فصالحه على الدية» أو على مالٍ فوق الدية» 
أو دونهاء ثم سرت الجناية إلى الكف والنفس» فيقول المؤلف: 


«فله تمام الدية» والدية مائة من الإبل» فيسقط منها عشر من 
الإبل» ويبقى تسعونء, هذا إذا سرت إلى النفس» وإذا سرت إلى 
الكف. فإن فى الكف نصف الدية» فيجب عليه أربعون من 
الإبلء وتسقط عشر من الإبل» ولهذا قال المؤلف: «وله تمام 
الدية» أي: دية النفس فيما إذا سرت إلى النفس أو دية الكف 
فيما إذا سرت للكف. 

وقيْل+ النين تاكيك مظلقا «رتكوة هدر شرام عنا على 
هال اح على عبر كانه واقا نر فى توسوية :”نه إذامطفا بظلها 
بدون عوض» فقد رضي بأن تكون الجناية هدراً» ويريد الثواب 
من الله عرَّ وجلء وإن أخذ المال فقد اقتنع بما أوتي من المال» 
سواء كان الدية» أو أكثرء أو أقل». وأخذ عوض الجناية» فإذا 
سرت فليس له شىء» ويؤيد هذا ما سيأتى ‏ إن شاء الله من أنه 
لا يقتص من جرح قبل أن يبرأء ولا تطلب له دية قبل أن يبرأء 
فإن طلبت له دية ثم سرى فهدرء وعلى هذا فنقول للمجني عليه : 
انتظر حتى تنظر ماذا تكون النتيجة؛ لأن هذه الجناية ربما تسري 
إلى الكف. أو إلى النفس» وهي إلى الآن لم تستقرء فكونك 
تعفو وتصالح على مال فخطأء فانتظرء أما إذا كنت تريد الأجر 
من الله» وتقول: أنا لا أريد شيئاً حتى لو سرت إلى كفي» أو 
نفسيء فهذا إليك. ْ 

" والستكت: أؤالة سام الديةة مسواة :عقا على مالآو على 

ين مالك: 

وما ذهب إليه المؤلف أصح.ء وهو أنه إذا عفا على مال فله 
تمام الدية» وإذا كان العفو مجاناً فليس له شيء. 
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وَإِنْ وَكَلَ مَنْ يَقْنَصُ ثم عَمَاء فَافْتَصٌ وَكِيلَّهُ وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَا 
شَْء عَلَيْهمَا. 00 


قوله: «وإن وكّل من يقتص ثم عفاء فاقتص وكيله ولم يعلم فلا 
شيء عليهما» كإنسان وجب له قصاصء سواء كان في النفس أو 
فيما دونهاء فوكّل شخصاً ليقتص له ثم إنه عفا قبل أن ينقّذ 
الوكيل» ولكن الوكيل لم يعلم ونمّذ القصاص فلا شيء عليهماء لا 
على العافي ‏ سواء كان المجني عليه أو أولياءه إن كان قد مات 
ولاعتى الزكين ا لأن الوسل معدووة توعو فى اقسا فيه نكي إلن 
ينان شري وخر تركو رفن له الطق: 0 فإنه ل 
وقد قال الله تعالى: ##ما عل الْمحْسِيينَ م من سبلٍ» [التوبة : 

مثال ذلك : رجل جني عليه وقطعت يده. ل 
على قاطع يده فوكّل من يقتصء وقبل أن ينمّذ الوكيل 
القصاصء» عفا المجني عليه» وقال: أشهدكم أني قد عفوت عن 
فلان» والوكيل لم يعلم فقطع يد الجاني استناداً إلى وكالة 
الرجل» فنقول: لا شيء على الوكيل؛ لأنه إنما قطع مستنداً إلى 
مستندٍ شرعي وهو التوكيل؛ ولا شيء على العافي؛ لأنه محسن» 
والله تعالى يقول: هوم 1 عَلَ الْمَحْسِيينٌ من سبلٍ» [التوبة: ١‏ 

فإن اقتص الوكيل بعد علمه بالعفو فهو معتدٍ ظالم» وتقطع 
يده إذا كان التوكيل في قطع اليدء ويقتل إذا كان القصاص في 
النفس؛ لأنه لما عفا صاحب الحق صار الجاني بعد ذلك 
ملضكوها : فإذا جنى عليه الوكيل وقطع يده» أو قتله» فقد اعتدى 
على نفس معصومة» فألزم بما يقتضيه ذلك العدوان. 


وفي هذا دليل على أن تصرف الوكيل بعد العزل إذا لم يعلم 


باب العفو عن القصاص ات 


تصرف صحيح ١»‏ والمشهور من المذهب أن تصرفه غير صحيح» 
إلا في هذه الصورة فإن تصرفه فيها صحيحء فلو وكلت شخصا 
يبيع لك سيارة» وعد أن ذهب عولته» اوريغت أنت السيارة 
بنفسك على آخرء وبيعك لها عزل للوكيل بالفعل» ثم باع الوكيل 
السيارة قبل أن يعلم بالعزل» فالمذهب أن تصرف الوكيل في هذه 
الحال غير صحيح.» وأن بيعه باطل» ويجب أن ترد السلعة إلى 
صاحبهاء مع أنه لا فرق في الحقيقة؛ فإن هذا الرجل الذي وكل 
في القصاص عزِل بالفعل» فالصحيح أن الوكيل إذا تصرف قبل أن 
يعلم بالعزل فإن تصرفه صحيح؛ لأنه مستندٌ إلى مستند شرعي وهو 
التوكيل» وأي فرق بين هذه المسألة» وبين المسائل الأخرى؟! 
وإذا كانت هذه المسألة مع عظم خطر الدماء إذا كان عزله لا 
يعتبر عزلاء ويكون التصرف صحيحاء فإن كون تصرفه صحيحا 
في البيع» والرهنء» والتأجيرء وما أشبه ذلك» من باب أولى؛ 
لأنها أقل خطرا. 

قوله: «وإن وجب لرقيق قودء أو تعزير قذفء فطلب وإسقاطة 
إليه» فلو أن رقيقاً قطع يد رقيقٍ عمداً عدواناً فيجب القود للرقيق 
المقطوع. وطلب القود وإسقاطه إليه لا إلى سيده» فإن شاء طلب 
أن يقتص له من الجاني» فتقطع يد القاطعء وإن شاء قال: 
عفوتء. لكن هل له أن يعفو مطلقاًء أو لا يعفو إلا على مال؟ إذا 
عفا مطلقاً كان فى ذلك ضرر على السيدء حتى إذا وجب له القود 
وقآل4 أن ريه القصاص» تقول السيد وما يقس أن نض 
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من الذي جنى عليك؛ أنا أريد أن آخذ الدية». نقول للسيد: ليس 
لك حق في أن تمنعه من القصاص؛ لأن القصاص فيه تشفٌ 
للإسان المعتذق علية» فقد ديول أناالا يشفيتن نولا يلعجا 
في قلبي من الغم والغل إِلَا أن أقطع يده مثل ما قطع يدي. 

فالخسارة المالية على السيد» ربما تكون اليد المقطوعة هى 
العفى و وهنا السي كانت فإذا افطعيت بتفضا ريدلا ند أن 
يساوي عشرة آلاف. لا يساوي إلا ألف ريال» لكن نقول: الحق 
لهة: ولس له.أن يعفو مجان + يل “لابن أن يكون عقوه.علن مال؛ 
لأننا إنما أبحنا له القصاص؛ لأجل التشفيء» فإذا لم يرد التشفي 
فلا يمكن أن تضيع المالية على سيده. 

وقوله: «أو تعزير قذف» القذف هو أن يرميه بالزنا»ء وقذف 
العبد لا يوجب الحد؛ لأن من شرط الإخصان أن يكون حراء 
وهذا ليس بحرء وإنما يوجب التعزير؛ لئلا يتطاول الناس على 
الأرقاء» ولهذا قال المؤلف: «تعزير قذف» ولم يقل: حد قذف؛ 
لأنه لا حد. 

فلو قدّف عدا الغبد تقول له إن شفت فظالب» وإن شعت 
فلا تطالب» فإن قال السيد: الحق لي أنا؛ لأنه إن قُذِف ولم 
يطالب. قال الناس: إن قذفه بذلك صحيح.ء وإذا كان موصوفا 
بالزنا فإن قيمته تنقصء. فإذا قال هذا العبد: أنا أسقط تعزير 
القذف» قال السيد: أنا لا أسقطه. فهذه المسألة فى النفس منها 
شيء» أي: كوننا نجعل للعبد الخيار بين إسقاط تعزين القذف» 
وعدم إسقاطه؛ ووجه ذلك أن الضرر ليس عليه وحدهء بل الضرر 


باب العفو عن القصداض ا 


عليه وعلى سيده؛ فإنه إذا قيل: إنه قد زناء ولم يأخذ بحقه بتعزير 
القاذف» فإنه سيرخص فى أعين الناس ولا يريده أحدء إلا إنسان 
سيخاطر» فالصواب أن الحق للعبد ولكن ليس له إسقاطه. 

قوله: «فإن مات فلسيده» أي: إن مات العبد فالحق لسيده» 
ولم نقل: لورثته؛ لأن الرقيق لا يورث» لوجود مانع من موانع 
الإرث» وهو الرق. 


نا د فين 
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مَنْ أُقِيدَ بِأَحَدٍ فِي النَفْسٍ أقيدّ به في الطَرَفٍ 
وَالجرَاحء وَمَنْ لا قَلاء لني ااا ا 0 


أفادنا المؤلف بقوله: «فيما دون النفس» أن القصاص يكون 
في النفس» ويكون فيما دونهاء والأصل في هذا قوله تعالى: 


م دسءو 


(5ا عتم نبا لا اتنس بالتئي والتزت لمن دالت يلعي 


صرح عار 0 


وَالذنت لذن والسّض لسن والْجروح قِصَاصضُ # [المائدة: 46]. 

قوله: «من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح» 
ومن لا فلا» هذه فاعلة عينم" ْ 

فقوله: «من أقيد بأحد في النفس» أي: قتل به قصاصاً. 

وقوله: «أقيد به في الطرف والجراح» يعني اقتص منه في 
الطرف والجراح . 

وقوله: «ومن لا فلا» أي: من لا يقاد بأحد في النفس لا 
يقاد به في الطرف والجروح» إذاً فالقتصاص في الطرف والجروح 
فرع عن القصاص في النفس» فلو أن حراً قطع يد عبد فهل يقطع 
به؟ لا؛ لأن الحر لا يقتل بالعبد على كلام المؤلف. ولو أن 
مسلماً قطع يد كافرء فلا يقطع به؛ لأن المسلم لا يقتل بكافر» 
فإذا لم يقتص به في كله لا يقتص به في جزئه» ولو أن كافرا قطع 
يد مسلم فإنه يقطع به؛ لأن الكافر يُقتل بالمسلم. 

ولو أن امرأة قطعت يد رجل فتقطع يدهاء لأن المرأة تُقتل 


يقبا ها يهف القصلض فيا دون لشن 


03 


رك تحت الح رم الترقاون ادي ل 


بالرجل» ولو أن رجلاً قطع يد امرأة قطع بها أيضاً؛ لأن الرجل 
يقتل بالمرأة. 

إذاً في هذه القاعدة لا بد أن نرجع إلى ما سبق» فننظر 
عندما يقطع أحد يد أحد هل يقتل به إذا قتله؟ فإن قيل: نعمء 
قطعناه به» وإلا فلاء ثم ذكر المؤلف قاعدة أخرى فقال: 

«ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس» يعني لا يجب 
القود في الطرف والجروح إلا بما يوجب القود في النفس» 
والمراد هنا الإشارة إلى الجناية» أما الأولى فالمراد منها الإشارة 
إلى الجاني . 

والذي يوجب القود فى النفس من الجنايات هو العمد 
العدوان» فإن قطع أحدٌ يد أحد عمداً عدواناً» نظرنا في القاعدة 
السابقة» إذا كان يقتل به قطعنا يده. وإلا فلاء فإن قطع يده 
خطأء كإنسان قال لآخر: امسك لي اللحم» وأخذ السكين ليقطع 
اللحمء فأخطأ وقطع أصبعاً من أصابعه؛ فهنا لا تقطع إصبعهء 
لأنها خطأ. وكما أن هذه الجناية لا توجب القود فى النفس» 
كال ل رسب انرق فيا دونه لس ْ 

والطرف: هو الأعضاءء والأجزاء من البدن. مثل اليد 
والرجل» والعين» والأنف,. والأذن» والسن, والذكر»ء وما أشبه 
ذلك . 

والجراح: هي الشقوق في البدن» مثل رجل جرح يد 
إنسان» أو ساقه. أو فخذه. أو صدره.ء أو رأسهء أو ظهرهء أو 
ما أشية ذلك 


وَهُوَ نَوْعَانٍ: أَحَدُهُمًا: فِي اللَدَفٍ فتوخد الكت 
واه وَالْأَدّنُ وَالْسن» وَالْ'جَمْنٌ وَالْشفَة الجن 
وَالرَّجْلُء وَالْإِصْبَعٌ؛ وَالْكَفُء وَالْمِرْمَقُ» وَالذَكَرُ 
وَالقطية وَالالة 0 كل واحد مَنْ ذْلِكَ بوتلة: 


لكن القصاص في الطرف يزيد بأمور على القصاص في 
النفس» قال المؤلف 

«وهو نوعان» أي: القصاص فيما دون النفس نوعان: 
أحدهما: في الطرف, والثاني: في 0 

قوله: «أحدهما: في الطرفء فتؤخذ العينء والأنفء والأذن» 
والسنء والجفنء والشفة, واليدء والرجلء والإصبعء والكف, 
والمرفقء: والذكرء والخصية:. والألية. والشفرء كل واحد من ذلك 
بمثله» 

فقوله: «فتؤخذ العين» أي: بالعين» اليمنى باليمنى» 
واليسرى باليسرى 

وقوله: «والأنف» بالأنف. 

وقوله: «والأذن» بالأذن» اليمنى باليمنىء» واليسرى 
باليسرى . 

وقوله: «والسن» بالسن» الثنية بالثنية» والزباعية لامي 
والعليا بالعليا» والسفلى بالسفلى» فلا بد من المماثلة 

وقوله: «والجفن» أي: غطاء العين وهو حساس 00 إذا 
أقبل إليه شيء يؤذي العين انقفل بدون أي إرادة من صاحبهء 
وهذا من آيات الله عنَّ وجل أن جعل فيه هذا الإحساس الغريب» 


بال فا ييف للقضاص فييا دون نكسن ا 


والإنسان لديه أربعة جفون. فيؤخذ الأيمن بالأيمن» والأعلى 
بالأعلى» والأيسر بالأيسر 

وقوله: «والشفة» هي حافة الفم. وهي عليا وسفلى. 

وقوله: «واليد» باليد. اليمنى باليمنى» واليسرى باليسرى. 

وقوله: «والرجل» بالرجلء اليمنى باليمنى» واليسرى باليسرى . 

وقوله: «والأصبع» بالإصبع. فالإبهام بالإبهام» والأيمن 
بالأيمن» وكذلك البقية. 

وقوله: «والكف» بالكف. وَلِمّ ذكر هنا الكف مع أنه سبق 
ذكر اليد؟ الجواب: نحمل كلام المؤلف الأول في قوله: «اليد) 
على اليد كلها من الكتفء أو من المرفقء» وأما الكف فهو منبت 
الأصابع» فاليمين باليمين» واليسار باليسار. 

وقوله: «والمرفق» بالمرفق» أي: تقطع اليد من مفصل 
الذراع من العضد. 

وقوله: «والذكر» بالذكر. 

وقوله: «والخصية» بالخصية» اليمنى باليمنى» واليسرى 
باليسرى . 

وقوله: «والألية» بالألية» اليُمنى باليمنى» واليسرى باليسرى. 

وقوله: «والشّفر» بالشفرء وهو اللحم المحيط بفرج المرأة» 
بمنزلة الشفتين للهم . 

وقوله: «كل واحد من ذلك بمثله» وأصل هذا قوله تعالى : 


رصح © سم 


#وَكبنا عَلَيِمَ فِبَآ أنَّ أَلنّفْسَ يالتقِين والعبّت بِالْمَيْنِ وَالْأَف بالْأَننٍ 
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الح بن يَحُونَ الْمظلمُ من ممْصل؛ أَوْ لَهُ حَدَّ يَنْتَهِي إِلَيْه 


أ 


كُمَارِنٍ الأنفة وَهوَّ ما لان منه . 


والأذرت: بالذذن وَأَلسِنَ يسن والجروح قِصَاصُ * [المائدة: 5غ]. 

قوله: «وللقصاص فى الطرف شروط» هذه شروط زائدة عما 
سبق من الشروط الأربعة. ْ 

قوله: «الأول: الأمن من الحيف» يعني إمكان الاستيفاء بلا 
حرق وكة حرط السسنيا :ا لشما من ف موقل عرد هلين أله نوست 
القصاص في الطرف على حامل ثركت حتى تضعء مع أن 
الاستيفاء ممكن, لكن نظراً إلى أنه يخشى أن يتعدى إلى غير 
الجانى وجب الانتظار» فالمقصود إمكان الاستيفاء بلا حيف؛ 
ولذلك قال المؤلف: 

«بان يكون القطع من مفصلى» فمثلاً في الأصبع من مفصل 
الأنملة» وفي الكف من مفصل الرسغ» وفي الذراع من مفصل 
المرفق» وفي العضد من مفصل الكتف . 

قوله: «أو له حَدٌّ ينتهي إليه» أي: له حدٌّ ينتهي إليه وإن لم 
يكن مفصل . 

قوله: «كمارن الأنف وهو ما لان منه» أي: من الأنف؛ لأن 
الأنف له قصبة من عظامء يليها المارن» وهو جامع لثلاثة أشياء: 
للمنخرين وللحاجز بينهماء فلو أن أحدا قطع شخصا من الحد 
اللين اقتص منه» لأنه يمكن الاستيفاء بلا حيف» ولو أن رجلا قطع 
يد رجل من مفصل اليد تماماً فإنه يقتص منه» ولو قطعه من نصف 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس زهاج 


الذراع فلا يقتص منه؛ لأن القطع ليس من مفصل» وعلى هذا فلو 
أراد أحد من الجناة الفقهاء أن يقطع كف إنسان» ولا يقطع بهء فإنه 
سيقطع من نصف الذراع بدلاً من مفصل الكف, ويكون زاد في 
الجناية وسلم من القصاص؛ لأن من الشروط أن يكون القطع من 
مفصل» وهذا ليس من مفصل» وإذا لم يكن من مفصل فلا نأمن أن 
مستقيماً فلا يتمكن». بخلاف المفصل هذا ما ذهب إليه المؤلف. 

ويحتمل أن نقول: يقتص من المفصل الذي دونه ويؤخذ منه 
أرش الزائد»ء كما سيأتينا في الجراح ‏ إن شاء الله والأرش هو 
اسمن فو تابه اللبات: بالحكومة» وسناتق م إن .كناء 00 
5 القصاص من مكان النطم اقتص منه؛ لأن الله تعالى ا 
وَالْجِرُوحَ قِصا قِصَاضٌ 4 وكلما أمكن القصاص وجبء فإذا وَجِدَ 
أطباء أكفاءة وقالوا: نحن يمكن أن 00 هذه الجناية بدقة» 
القصاص؟! لا مانع» بل لو قال المجني عليه: أنا أتنازل» فهو 
قطع يدي من نصف الذراعء وأنا أقطعها من ثلث الذراعء 
وأتنازل عن الزائد» فما المانع؟! لا مانع» فهذا رجل تنازل عن 
بعض حقه ليقتص من هذا الظالم المعتدي. 

فعندنا ثلاثة احتمالاات على خلاف كلام المؤلف: 

الأول : أن يقتص من المفصل الذي دون القطعء ويأخذ 
اوفن "الوائة: 


©» © © وه © © © هه ههه »هه هه هه وو ووو ووه ووو ووو وو هو وهو ووه و ومو ووو ووو وو ووووه: 


الثاني: أن يقتص من مكان القطع إذا أمكن . 

الثالث: أن يقتص من دون محل القطعء وفوق المفصل 
ويسقط المجني عليه الزائد. 

وأما أن نقول: إذا قَطِعْتَ من مفصل قطعنا كمَّكء وإذا 
تسارت شين انق كنك ١‏ فيندذا عونت والصيوات أن فول :إن 
أمكن القصاص تماماً بدون حيف وجبء إن لم يمكن فلنا طريقان: 

الأولى: أن يقتص من الكف ويآخذ أرش الزائد. 

الثانية: أن يقتص من فوق الكف ودون القطع» ويسقط 
الزائد إذا أحب. 

أما على رأي المؤلف فإنه لا قصاص وله الدية» وهى 
بالنسبة لليد نصف الدية. 1 

مسألة: هل يمكن القصاص من السن إذا ذهب بعضه؟ نعمء 
وذلك بأن يبرد سن الجاني حتى نصل للغاية. 

وهل نأخذ منه بالمقدار أو بالنسبة؟ نأخذ بالنسبة؛ لأنه قد 
يكون سن الجاني صغيراًء وسن المجني عليه كبيراًء فإذا أخذنا 
بالمقذار,قتضف من اللنتجتى عليه ييلع سنن الجاتي كاماا “فلو 
أخذنا من سئه بالمقدار لانتهى السن» وكذلك العكس لو كان سن 
المجني عليه صغيراً فنأخذ بالنسبة» فإذا كان هذا الجزء من سن 
المجني عليه يقابل النصف من سئك أخذنا من سنك النصف» 
كما تفعل في الكلف فقد تكون كل الجاتي قد حق المجتى عليه 
مرتين أو أكثر» كرجل جاء إلى طفل في المهد فأخذ يده وقطعهاء 
فهنا تقطع يد الجاني كاملةً . 


باب ما يوب القصاص فيما دون النفس ات 


الثاني : الْمُمَائَلَهُ في الاسم وَالْمَوْضِعْ 0< 


مسألة: هل يجوز أن نبنْج الجاني حتى لا يتألم؟ لاء لا 
يجوز؛ لأننا لو بنجناه ما تم القصاصء» بل نقتص منه بدون 
تبنيج » لكن لو كان حداً لله كالسرقة» وقطع الأيدي والأرجل من 
خلاف في قطاع الطريق» فهذا يجوز أن نبنُجه؛ لأن المقصود 
إتلاف هذا العضو لا تعذيبه. 

وهل يجوز إذا قطعنا يد السارق أن نلصقها مرة أخرى؟ 

لا يجوز؛ لأن المقصود ليس حصول الألمء بل المقصود 
إتلاف هذا العضو الذي حصلت منه السرقةء وإلا لو كان 
المقصود هو إيلام الجاني». لأخذناه وضربناها حتى يتألم» وهو 
أحسن من القطعء لكن إذا نظرنا إلى مقاصد الشرع وجدنا أن 
النقضوه إتللاك التضو» وإبقاء هذا الجائى شتهرة ريق النامن كما 
قال.د تعالى: - في أصحاب السبت «غملنها ذكلا ما بن ينبا 
وما حَلَْهَا وَمَوعِكَلَةٌ لِلْمتّقِينَ 463 [البقرة]. 

وقد قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إذا قطع أذنه ثم أعادها 
وهي حارة فيمكن أن تلتصق» وكذلك الجرح إذا جرحت بسكين» 
أو غيره فَأَنْصِفْهُ سريعاً واضغط عليه» فهنا يلتئم ويتوقف الدمء 
لكن بشرط أن تفعل ذلك» والدم حارء ولا تتركه حتى يبرد. 

قوله: «الثاني: المماثلة في الاسم والموضع» أي: الشرط 
الثاني من شروط القصاص في الطرفء بأن تكون يداً بيد» هذا 
الاسمء والموضع يمين بيمين مثلاً. 

وكذلك خنصر بخنصرءه هذا اسمء ويمين بيمين هذا 
موضع . 
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وأنملة وسطى بأنملة وسطى» هذا اسم» لكن يجب أن تبين 
من أي الأصابع» خنصرء بنصرء من اليمين» اف البساز. 

قوله: «فلا تؤخذ يمين بيسارء ولا يسار بيمين» ولا خنصر 
بينصرء ولا أصلي بزائدء ولا عكسه» أي: ولا يؤخذ عكسه؛ لأن 
الموضع مختلف. 

قوله: «ولو تراضيا لم يجن لو قال المجني عليه: هذا 
الجانى أخذ منى الخنصر الأصلىء وعنده خنصر زائد» وأنا أريد 
أحتنه هوي الراكدة بودراضيا على هذاه «فرقه لا يصون الع 
المماثلة في الموضع . 

ويؤخذ من كلام المؤلف: أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء 
من أجزائه؛ لأن الحق في ذلك لله عزَّ وجل» فلا يجوز أن تتبرع 
لأحد بأي شيء » لا بعين » ولا بأذن» ولا بأصبع » ولا كل 
لأن الحق لله تعالى» أما التبرع بالدم فجائز؛ لأنه يتعوض» مثل 
اللبن في ثدي الأم فإنه يتعوضء. أمّا ما لا يتعوض فلا يجوز. 

وقد نص الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على أنه لا يجوز لأحد 
أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه» وذلك في كتاب الجنائزء فقالوا: 
لا يجوز للميت أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه. ولو أوصى به لم 
تنفذ وصيته؛ لأن بدنك أمانة عندك» لا يجوز أن تتحكم فيه. 

وأقوى ما" يعتمد .عليه المجيرون آن ذلك من انيه الإيقازه 

والجواب: أن هذا بعيد عن الإيثار؛ لأن الإيثار أن تؤثر 
غيرك بشيء لم يكن فيك. فتؤثره مثلاً في أن يشرب قبلك» أو 


باب ها يوجب القصاص فيما دون النفس 


الغَّالِتٌُ: ارايعم فو الضكة والكمال» كلذ موْخَذْ 


يأكل قبلك» فهذا لا بأس بهء أما شيء من نفسك فلا يمكن؛ 
لأن غاية ما ا ع الإيثار أنك آثرته بنفع شيء خارج. 
أها' أن تؤثره بإعطائه شيعا 7 تنقصه من بدنك فلا . 

قوله: «الثالث: استواوهما في الصحة والكمالء فلا توّخذ 
صحيحة بشلاء» أي: الثالث من شروط القصاص في الطرف. 

والمراد بالاستواء ألا يكون طرف الجانى أكمل من طرف 
المجني عليه: وعلى هذا فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون طرف الجاني أكمل» وهذا هو موضوع 
البحث . 

الثانية: أن يكون طرف المجني عليه أكمل» فهنا يؤخذ 
طرف الجاني بطرف المجني عليه. 

الثالثة: أن يكونا سواءً. بأن يكون طرف الجانى وطرف 
المجني عليه صحيحين أو معيبين» وعلى هذا فقول المؤلف ليس 
دقيق» والتضيين الندفيق إن يقول 7ن لات يكرن طرف لاني 
أكمل من طرف المجني عليه» فإذا كان طرف الجاني أكمل فإنها 
لا تقطع بيد المجني عليه» فإذا كان المجني عليه يده مشلولة ويد 
الجانى سليمة» فإنه لا تؤخذ يد الجانى بيد المجنى عليه؛ وذلك 
لتفاوت ما بين اليدين؛ فيد المجنئ عليه معطلة المنفعة ويد الجاني 
سليمة المنفعة» فلم تستوياء فلا يثبت القصاص؛ لأن يد الجاني 
أكمل» وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم» ومنهم المذاهب 
الأربعة» وحكاه بعضهم إجماعا. 


وقال داود الظاهري ‏ رحمة الله -: إنها تؤخذ اليد السليمة 
بالشلاء؛ لعموم الآية لالتَفْسَ بالتَفين ولعت يلْمَينٍ والأت 
لأف والأان يلأ وَالِسَنَ يلين وَالْجرُوحَ يِصَاضٌ4. وقرله كله 
لأنس من التهنن - رضىئ الله عنه _: «كتاب الله القتصاص)"'', 
والجاني هو الذي أراد ذلك لنفسه» وهو الذي جنى على نفسه فى 
الواقع؛ لأنه فعل سبباً يقتضي قطع يده فيكون هو المتسبب» 
وغلن تفسها عحيثت :وراقش» ففلى هذا توغن اليل المصححة 
بالشلاء» وكما أننا نقتل الرّجل العاقل» الشاب» الجلد» بالرجل 
الأشل+ الكبير السخ: المجتون-فهكذا هذه البن تأ خذها ناليد 
الشلاء» فعنده دليل أثري ونظري. فالأثري عموم النصوص الدالة 
على القصاصء. فهاتوا نصاً يستثنى ذلك» أما النظري وهو 
القبافى نراق كان داوق انظ دزى ل مقرل الكو الججويور 
يقولون به» وقياسه جيّد. 

لكن أولقكف يقولوة؟' إن :البق الشلام مجزلة البدن: العيث: 
لأن منفعتها مفقودة نهائياً» فلا تتحرك» ولا تحس بلامسء ولا 
بشيء أبداًء ومن المعلوم لو أن رجلاً حياً ذبح ميتاً لم يقتل به 
فهم يقولون: إن قياس داود منتقض بهذا . 

أما استدلاله بعموم النصوصء فقالوا: صحيح أن العموم 
يقتضي أن تؤخذ الصحيحة بالشلاء؛ لعدم التفصيل وعدم التقييد» 
وإذا لم يكن تفصيل ولا تقييد بقي العموم على ظاهره» لكن كلمة 
القصاص تعني أنه لا بد أن تكون هناك مماثلة بين الجزء المقتص 


(0) سبق تخريجه ص(5). 


باب ها يوجب القصاص ذيما دون النذس 
م 9 7 26 ”يس ااه م سه 5 1 ب 2 
وَلا كاملة الاصابع بناقصةء وَلا ين صحيحه بقائمة» 


منه والمقتص له. و لم 00 القصاصء فهذا هو رأي 
الجمهور» والمسألة تحتاج ل بحث ٠»‏ أن دليل داود قفوي 1 

قوله: «ولا كاملة الأصابع بناقصة» فلو كان الجانى كامل 
ات والمجني عه أصابعه ا فإننا لا 3 ااي بيد 
القصاض . 

وظاهر كلام المؤلف سواء كانت ناقصة بأصل الخلقة» أي: 
خلقه الله ما له إلا أربع أصابع» أو نقصاً طارئاً فيما لو قطع 
أصبعه . 

وهذه المسألة أضعف من المسألة السابقة؛ وذلك لأن 
أصابع اليد الناقصة فيها منفعة» كالحركة والإحساسء ومثل ما لو 
قتل شخص رجلاً مقمّلع الأربع» يعني قد قطعت يداه ورجلاه» 
فإن الجانى يُقتل» ولو كان كامل الأطراف» فهذه مثلهاء والقول 
بأنه يقتص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى من الأول؛ لأن 
الشلل تعطل المنفعة بالكلية» أما هذا فإنه نقص. 

قوله: «ولا عين صحيحة بقائمة» العين القائمة هى التى 
بقيت على حالتهاء وصورتهاء بحيث من رآها يظنها تبصر» لكنها 
لا تبصر» والصحيحة هى التى تبصر» فإذا كانت عين الجانى 
صحيحة» وعين المجني عليه قائمة» فلا قصاص ؛ لأن القائمة لا 
فائدة منهاء وقد يقول قائل: لعل هذا الحكم يختلف في هذا 
الزمن؛ لأن العين القائمة يمكن أن تجرى لها جراحة» ويركب لها 


عه 


قرنيّة» وتصبح صحيحة, أمّا إذا كان الخلل في أعصاب العين 


0 كتاب الجنليات 


فالغالب أنه لا تنفعه العملية» وهذا إذا قاله الأطباء» فإن كانت 
منفعة العين قليلة فإنه يقتص لهاء فتؤخذ عين الرجل القوي النظر 
بعين الأعمش ما دام أن فيها منفعة. 

قوله: «ويؤخذ عكسه» أي: تؤخذ الشلاء بالصحيحة.» 
وتؤخذ ناقصة الأصابع بكاملتهاء وتؤخذ العين القائمة بالعين 
الصحيحة» لكن بشرط رضى من له الحق. 

قوله: «ولا أرش» أي: أنَّنا لا نعطى المجنى عليه الفرق بين 
الصحيح والأشل» وبين الذانة جرالنا فقن فين القاكم والمبصرء 
وذلك لأن المأخوذ قصاصاً كالمتلف جناية من حيث الخلقة» 
لكنهما اختلفا فى المنفعة؛ ولذلك لا نعتبر ذلك اختلافاً» فلا 
أقى له 1 

وهل تؤخذ الأذن السليمة بأذن الأصم؟ نعمء تؤخذء 
مردرن لأن السمع في الدسا وليس في الآذنه ولدلف لو 
قُطعت أذن الإنسان بقي سميعاً. وكذلك يؤخذ الأنف الصحيح 
بالأنف الذي لا يشم؛ لذن الشم حاسة في الدماغ وليس في 
الأنف؛ ولهذا مقطوع الأنف يشم. 

وتؤخذ الأذن السليمة بالأذن الشلاء؛ لأن الصورة واحدة» 
لكن الحقيقة أن الشلاء ء ناقصة فلو مشت عليها ذرّة لم تحس» 
وأذن الجاني تحس» لكن لا عبرة بهذاء بل العبرة بالصورة. 


مم فنا 


عدوا يعي اتاو كنا لال للقي حي ا سس . 117 الع 


الو الثاني : الْجِرَاحُ» فَيِقْتَصُ فِي كُل جرح يَنْنّهي 
إلى عَظم كالموَضحة: 0 #”#*3«طظ 


قوله: «النوع الثاني: الجراح» أي: النوع الثاني من القصاص 
فيما دون النفس» ويجب أن نتذكر القاعدتين السابقتين في أول 
الباب. 

الأولى: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح» ومن 
لا فلا. 

الثانية: إذا كانت الجناية موجبة للقصاص في النفس فهي 
موجبة له في الجراح» وإِلّا فلا. 

وعلى هذا فالجرح خطأ لا قصاص فيهء وجرح المسلم 
الكافر لا قصاص فيه وجرح الوالد الولد ‏ على المذهب - لا 
قصاص فيه . 


قوله: «فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم,» هذه قاعدة 
قصاص؛ وذلك لأن الذي ينتهي إلى عظم يمكن الاستيفاء منه بلا 
حيف؛ لأنك ستأخذ اللحم حتى تصل إلى العظمء وأما ما لا 
وهو إمكان الاستيفاء بللا حيف » مثاله : 

قوله: لوي وهي التي توضح العظم في الرأس 
والوجه خاصة.» وهذا ما تقتضيه اللغة العربية» فإن العرب إذا 


قالوا: الموضحة» فإنما يعنون بها الجرح في الراس والوجه فقط» 


د كتاب الجنليات 


و العفدلة والساق» لمحل وَالْقَدَ 3 ذز[ز[ ز ز ز  [‏ [ 1 117111 
اه الاك ل » للى 00 


أما الجرح في الصدر ولو بيّن العظم فلا يسمى موضحة. 

فإذا جنى شخص على آخر عمداً» وكشط جلد رأسه ولحمه 
حتى وصل إلى العظم فإنه يقتص منه؛ لأنه جرح ينتهي إلى عظمء 
والاعتبار بالمساحة لا بالكثافة» أي بمساحة الجرح لا بكثافة 
عمقه؛ لأن بعض الناس يكون سميئاًء وتكون طبقات اللحم فوق 
العظم أكثرء وبعض الناس بالعكس» فهذا لا عبرة به» بل العبرة 
بالمساحة» فيؤخذ من الجاني بمثل ما أخذ من المجني عليه. 

وهل يؤخذ بالنسبة أو بالقدر؟ الظاهر أننا نأخذ بالنسبة» فإذا 
أوضح ربع رأسه نوضح ربع رأسه. 

قوله: «وجرح العضدء والساقء والفخذء والقدم» والدليل قوله 
تعالى: لوَالْجُرَ يِصَاضٌُ» فيقتص من كل جرح بمثله. . 

وقوله: «العضد» هو العظم الذي بين الكتف والمرفق. 

وقوله: «والساق») وهو العظم فيه الركية والقدم. 

وقوله: «والفخذ' وهو العظم الذي بين الورك والركبة. 

وقوله: «والقدم» وهو العظم الذي بين الكعبين إلى نهاية 
الأصابع. 

فالجروح في هله المواضع تننهى إلى عظم : والجرخ في 
الصدر ينتهي إلى عظم إذا كان على الضلوعء» أما إن كان بينهما 
فإنه لا ينتهي إلى عظمء والجرح في الرقبة ينتهي إلى عظم في 
مكان منهء وفي مكان آخر لا ينتهي إلى عظمء فالقاعدة أن كل 
جرح ينتهي إلى عظم ففيه قصاص . ْ 


ولا يقْتَمِ ل ا ال تر 
9 إلا ا يُحُونَ أَعظمَ مِن المُوضِحَةٍء عالت 1 
وَالمُتَقلق العا فوم "لله أن عتم وي وله رش 


الذَّائَد لأ ا ع اناد له عا عله فو اك لجسو شو لح لكوم لطا 47606 816 م 


قوله: «ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح» غير 
كسر سن» الشجاج من الجراح» والجروح هنا ما سوى العام 
والشجاج : جمع 0 وهي جرح الراس والوجة. خاصة. ففي 
الجبهة والرأس تسمى شجة» وفي الرقبة يسمى جرحاً. 

وقوله: «في غير ذلك من الشجاج» سيأتي إن شاء الله 
تعالى ‏ أن الشجاج عشرة أنواع عند العرب» فما قبل الموضحة 
لن فنة قاض إطلؤفاء #الدامنة والتازلة» ديعن الموضحة: 
يقول المؤلف: 

«إلَّا أن يكون أعظم من الموضحة؛ كالهاشمة, والمنقّلة 
والمأمومةء فله أن يقتص موضحة. وله أرش الزائد» الهاشمة: هي 
الجرح الذي يبرز العظم ويهشمه. فهذه لاا قصاص فيها. 

والمنقّلة: هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله» وهذه لا 
تعاض نيا 

والمأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ» بأن ضربه فانجرح 
وبان العظم. وانهشم. وانتقل» وبان الدماغ. فهذه لا يقتص فيها 
من الجاني؛ لآن المأمومة لا يمكن الاستيفاء فيها بدون حيف. 

وقوله: ١غير‏ كسر سن» لو كسر سنا فإنه يقتص منه» وذلك 
بأن نحكّه بالمبرد» حتى يتحقق القصاصء ويكون القصاص 


وَإِذَا فَطَعَ 0 طَرَّفاً أَوْ جَرَحَوا ا يُوجبٌ و 


بالتسبة لا بالقدن؛: لآن سخ الجانى قل يكون قدو شن المجى عليه 
مرتيقة :فإذا كسن تضنفت بن المتى عليه .وقلنا ‏ القصاض 
بالقدرء فإننا نأخذ ربع سن الجاني» لكننا إذا قلنا بالنسبة» فإننا 

فالخلاصة: أنه لا قصاص في الجروح إلا في ثلاث 
حالاات: 

الأولى: في كل جرح ينتهي إلى عظم . 

الثانية: في السن. 

الثالثة: الجروح التي فيها قصاص وأرش الزائدء وذلك 
مذكور في قول المؤلف: (إلّا أن يكون أعظم من الموضحةء 
كالهاشمة ؛ والمتقلة: والماموفة #فله أن يقتض مو ضحة» وله ارك 
الزائد» هذا ما ذهب إليه المؤلف. 

لصحي امرض هو كل كرك لعموم قوله تعالى: 
لوَاَلجْرىَ يِصَاضٌ» فمتى أمكن القصاص من شرح وجب إخراء 
القصاص فيهء وعلى هذا فإذا قال الأطباء: نحن الآن نقتص منه 
بالسنتيمتر بدون حيف فإنه يقتص منه» فلو أن رجلاً شق بطن 
رجل فإنه لا يقتص منه على المذهب» والصحيح أنه يقتص منه. 

قوله: «وإذا قطع جماعة طرفاًء أو جرحوا جرحاً يوجب القود 

فعليهم القود» الطرف هو العضوء فلو قطعوا طرفاًء وذلك بأن 
يأتوا بسكين ويتحاملوا عليها جميعاً حتى ينقطع العضوء ٠‏ فهؤلاء 


يسم 


اشتركوا فيقتص منهم جميعاً لعموم قوله تعالى: #التَّفْسَ يلمي 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 


الت بِلْمَيِنِ ولت بالأتف والأذت ,ِلْأَدن وَالسَنَّ بالسَنّ 
وَلْجرُوحَ قِصَاضٌ 4 [المائدة: 45]» وقياساً على ما إذا اشتركوا في 
قتله» فإنه إذا وجب القصاص عليهم جميعاً فيما إذا اشتركوا في 
القتل» فلآن يجب القصاص عليهم فيما لو اشتركوا في قطع عضو 
من باب أولى؛ لأن النفس أعظم حرمة» والقصاص في الأطراف 
مبني على القصاص في النفوس» وكذلك لو جرحوا جرحا يوجب 
القود - وهو على المذهب كل جرح ينتهي إلى عظم ‏ فإذا جرحوا 
جرحا يوجب القود فعليهم القود. فإذا كانوا عشرة فإننا سجر 
عشرة رؤّوس برأاس واحد» ونقول: كما أننا نقتل عشرة أنفس 
بنفس واحدة» قال عمر ‏ رضى الله عنه : «لو تمالاً عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم به)'"' . 

وقوله : «إذا قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحاً يوجب القود 
فعليهم القودا. لم يذكر حكم ما إذا تمالؤوا عليه» والصحيح أنهم 
لو تمالؤوا عليه فكما لو تشاركوا فيه» ومعنى تمالؤوا عليه أي: 
اتفقوا عليه؛ بأن قالوا: نريد قطع يد فلان» فقال أحدهم: اجلس 
أن في مكان كذاء وأنت الآخر اجلس في مكان كذاء حتى إذا 
أقبل أحدٌ تخبرونني» واتفقوا على ذلك فقد تشاركوا في الإثم» 
ولولا أن هؤلاء عدرسوا انا تجراً هؤلاء على القطع. وهؤلاء 
يعلمون أنهم سيقطعون هذا الرجلء» فإذا تمالؤوا عليه فقد تشاركوا 
فيه» وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء 


لقتلتهم به). 


() سبق تخريجه ص(55١).‏ 


أ م ده إن م ٠‏ س9 6 2-0 
وَسِرَايَةَ الجناية ممضمونة فى النفس فما دونها 525 


نذا هوا رف ووس جز فرعا ا ينواة كان ذلك 
بالمشاركة الفعلية» أو كان بالممالأة والمواطأة على ذلك» فعليهم 
القود» فإذا اختار المجني عليه الدية فعليهم دية واحدة لذلك 
الطرف أو الجرح. 

ثم ذكر المؤلف قاعدتين مهمتين في سراية الجناية» وسراية 
القود فقال ‏ رحمه الله -: 

«وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها». «سراية»: 
مضاف,» و«الجناية»: مضاف إليه» وهي من باب إضافة الشيء إلى 
سببه» أي: السراية التي سببها العدانة مشفقة والميرايةة هي أن 
ينتقل الشيء من مكان إلى آخرء فيسري الجرح من المكان الأول 
إلى مكان آخر ويتسع» وكذلك الأعضاءء كما لو قطع أصبعا 
فتآكلت الكف كلهاء أو قطع أنملة فتآكل الأصبع كله» أو جرح 
موضحة بقدر الظفر ثم اتسعت حتى صارت بقدر الكف. 

يقول المؤلف: إذا كانت السراية من جناية فإنها مضمونة في 
النفس فما دونهاء في النفس مثل لو قطع أصبع إنسانٍ عمداً فنزف 
الدم حتى ماتء فهنا نقتل الجاني» فإذا قال الجاني: أنا لم أقطع 
إلا الأصبع» فنقول له: لكن هذه الجناية سرت إلى النفس» وأنت 
السبب» وربما أنك لم تقصد أن تقتل هذا الشخصء لكنه مات 
سيك شكون هاما 

وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلمء 
وهي: «ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون» فكل شيء ترتب 
على شيء لم يؤذن فيه» لا شرعاً ولا عرفاًء فإنه يكون مضموناً 
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وَسراية المَوّدٍ مَهُدُورَة وَلا يقنّص مِنْ عضو وَجرح قبل برَئه» 
2-2 


على صاحبه؛ ولها أمثلة كثيرة» ويستثنى من سراية الجناية ما سيأتي 
وشوهنا إذا اقفن الحجى عليه قبل البرع قهنا ل تفن السوانةء 
مثاله: قطع إصبع رجل عمداًء فطلب المقطوع إصبعُه أن تقطع 
أصبع الجاني وأصر وألح» فإنها إذا قطعت في هذه الحال ثم سرت 
الجناية فإنها تكون هدزاء. كما ستاتن المسألة قريبا إن:شاء الله: 

قوله: «وسراية القود مهدورة»» القود أي: القصاصء» فلو 
اقتصصنا من الجاني ثم سرت الجناية فإنها هدرء أي: لا شيء 
فيها؛ لأننا نقول: أنت المعتدي» فلا شىء لك. 

وهذا الضابط مبني على قاعدة عند أهل العلم وهي «ما 
ترتب على المأذون فليس بمضمون»» وهنا القود مأذون فيهء فإذا 
استقدنا من هذا الرجل» وقطعنا يده ثم سرى القود. فقد ترتب 
هذا على شيء مأذون فلا يكون مضموناء ويستثنى من هذا 
الفنابظ ما:إذا اقتصن منهفى حال يتك فبددمق النتراية »مف أن 
نكو قن شد كيه أواقى تيرد أرر سا فية داه السكرئة 
فإذ هرذ فى الشالب :9 بدرا ف ومتكت فين درا بق فاو كاك 
كذنه قال أهل العلم : إذ الميراية فى هله الال تون 
مضمونة؛ لأنها مترتبة على شيء غير مأذون فيه» فإن قلت: هو 
مأذرن»قيشاى الأصيل 9 #والجواب لكنه فى مده الععال لمن فاذويا 
لي فكرة علف ا لشنات: ْ 

قوله: «ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه»» «من» بدلية» 
أي: ولا يقتص بدل عضو وجرحء و«من» تأتي للبدل» ومثالها 
قوله تعالى: ##وَلَوٌ كَنٌََ جْعَلنًا مدير مَلََكةَ فى الْأرضِ كلمُونَ 4*9 
[الزخرف] ف#إمنكم# هنا بمعنى بدلكم . 


ا ع لفح بي ا ل كنت للحت 
52-52-55 


ار -ه .> عو رك 
كَمَا لا تظلبٌ له ديّة 


فلا يقتص من عضو الجاني بدل عضو المجني عليه حتى 
يبرأ عضو المجني عليه. 

وقوله: «ولا يقتص» لم يبين - رحمةهٌ الله - هل هذا حرام» أو 
مكروه؟ فيحتمل أنه حرام ويحتمل أنه مكروه. والمتتهون من 
المذهب أنه حرام» وأنه لا يجوز أن يقتص حتى يبرأ » وليل ذلك 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: «أن رجلاً طعن رجلاً 
بقرنٍ في ركبته» فجاء المطعون وطلب من النبي كَلةِ أن يقتص منهء 
ولكنه نياءة فألح عليه. فاقتص منه» لوجاء الرجل الصطي عل 
بعد مدة فقال: يا رسول الله عرجتثت دأى: إن الجناية سرت - فقال 
له النبي كَكةِ: «قد نهيتك فعصيتني ٠‏ فأبعدك الله وبطل عرجك».» ثم 
نهى رسول الله كَل أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه”" . 

والقول الثانى: أن النهى للكراهة والإرشاد؛ ووجه ذلك أننا 
نقول للمجني عليه: انتظر ربما تسري جنايتك» فالجناية لم تستقر 
بعد. فمن المصلحة لك أن تنتظرء وإذا كان النهي للإرشاد فإنه لا 
يحرم» وهذا أحد قولي الشافعي أنه يجوز أن يقتص قبل البرء» 
واستدل لقوله بأن الرسول كَلِْةٍ أقاد الرجل» ولو كان حراماً ما أقاده. 

ولكننا نقول في نفس الحديث: «ثم نهى رسول الله كله أن 
يقتص من جرح حتى يبرأ». 

قوله: «كما لا تطلب له دية»» أي: أن الجرح والعضو لا 
يقتص منه قبل برئه» ولا تطلب له دية» وذلك من أجل أن نعرف 
التحنا ب وامفقر اوها 
)١‏ أخرجه أحمد .»)5١7/5(‏ والدارقطني )”١١4(‏ ط/ الرسالة» عن عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جدهء قال الحافظ في البلوغ :)3١87(‏ «أعل بالإرسال», 
وصححه الألباني في الإرواء (/771). 


بود 
عدف 
روعو 


ل لت ِنْسَانا بِمَبَاشْرَقٍ َو سَبّبِ لَرِمَبْهُ ديته 2 


كتَابٌ الديّات 


قوله: «الديات» جمع دية» وهي المال المؤدئ إلى المجني 
عليه أو ورثته سسبا الجناية» أ الجناية با ني الاصطلا ( 
وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالاء وبناءً على 
ذلك فإن الدية قد تكون للنفس» وقد تكون للأعضاءء وقد تكون 
للمنافع؛ والقاعدة العامة في وجوبف الدية هي ما ذكره المؤلف 
00 الله - بقوله: 

«كل من أتلف إنساناً بمياشرة أو سيب لزمته دينه» سواء 
مباشران فعليهما الدية» وإن اجتمع متسببان فعليهما الدية» وإن 
اجتمع متسبب ومباشرء فإن كان المباشر يمكن تضمينه فعلى 
المباشير وحذدهة» وإن كان لا يمكن تضميئه فعلى السعسيت 
واحده. 

مثال المباشرة: أن يأخذ الإنسان آلة تقتل» فيقتل بها هذا 

ومثال السبب: أن يحفر حفرة في طريق الناس» فيقع فيها 
الناس» فهذا لم يباشر لكنه تسبب» فيكون الضمان عليه. 

ومثال المباشرين أ يشدد كه اثنان في قتل شخص. فعليهما 
الدية. 


م 


حأ[ ؟ة) ش كتاب الديات 


© ©» هه ههه وهو وهو ووو ووه وهو ووو وو وه وهو ومو و و وه وق ةو ووو و و وو وو وه ووو وو ووو 


ومثال اجتماع المباشر والمتسبب: شخص حفر حفرة» 
ووقف شخص آخر عليهاء فجاء إنسان فدفعه فيها حتى سقط 
ومات» فالضمان على المباشر وهو الدافع؛ لأنه أقوى صلة 
بالجناية من المتسبب. 

وكذلك لواأن شتخضا أعطى إنساناً سكيا يدون مواظأة على 
القتل» فقتل بها إنساناً» فالضمان على المباشر» فإن كان المباشر 
لمكن تصنمية فلى" البعنية» كنا لوأة رحلة القى رهنايا 
تكدوفا بيسدرة الأبيق» فاكلة الأسيده قحكد) شاشر ومعييت» 
الفناشردهق الآسد» والتسيي هو الذى القى الرجل مكتوفاً بتحضيزة 
الأيد؛ فالفيان غعنا فك الععسيىي؟ لأن الساشر لا يمكن 
تضمينه» كذلك إذا كان المباشر غير معتدٍ» وكان المتسبب هو 
المعتدى»«وكاتت المباشرة مينة غلن ذلك السبب» فإن الضعان 
يكون على المتسبب» وذلك مثل لو شهد جماعة على شخص بما 
يوجب قتله» فقتله السلطان» ثم بعد ذلك رجعواء وقالوا: عمدنا 
قتله» فهنا المباشر السلطان والمتسبب هم الشهود. لكن المباشر قد 
بنى مباشرته على مسوّغ شرعي» وهو شهادة الشهودء ولا يمكنه أن 
يتخلص من هذه الشهادة الموجبة للقتل» وهذا السبب هو الذي أقر 
على نفسه بالجناية» فيكون الضمان على المتسبب» فهاتان حالتان. 

والحال الثالثة: إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه؛ لعدم 
تكليفه» فالضمان يكون على المتسبب» كمن أمر غير مكلف 


بالقتل» فالضمان على الآمر؛ لأنه هو السبب» وهنا المباشر غير 
مكلك كلا تمكو :تضميدة + لأنه لأا :فيد لهه ولزلة أمز هذا 
الإنسان ما قتل. 

فهذه ثلاث مسائل» وإن: كافك المسيالة الأولى والأخيرة 
داخلاً بعضها في بعض؛ لأن كلاً من المسألتين يقال فيها 0 
يمكن إحالة الضمان على المباشرء إل أن الفرق بينهما هو أن 
عدم إحالة الضمان على المباشر في المسألة الأخيرة» لا لقصور 
فيه» ولكن لأنه مبنيٌ على سبب أقوى» بخلاف الأولى فإن 
المباشر فيها ‏ وهو السبّع ‏ لا يمكن تضمينه بحال من الأحوال» 
لكن غير المكلف. كالصبى» والمجنون يمكن تضمينهما؛ لأن 
عمنتهها عه د كن لما كان السيع قري موثر) قن تسرد هيا قاد 
العمل بالسبب. 1 

والخلاصة أن القاعدة فى موجب الدية» إما مباشرة أو 
سبب» وهذه القاعدة يتفرع عليها المسائل التالية : 

الأولى: أن يجتمع مباشران» فعليهما الدية. 

الثانية: أن يجتمع متسببان فعليهما الدية. 

الثالثة: أن يجتمع متسبب ومباشرء فالضمان على المباشرء 
إلا في ثلاث مسائل: 

الأولى: أن لا يمكن إحالة الضمان على المباشر بأي حال 
من الأحوال» بأن كان المباشر غير أهل للتضمين كالمثال الأول. 

الثانية: إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ شرعاً 
العمل به» كالمثال الثاني. 


كه ) كتاب الديات 


إن كَانَتْ عَمْداً مخضا فَفِى مَالٍ الْجَانِى حالة. 52570 


الثالثة: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب» وكان لهذا 
السبب تأثير قوي فيهاء مع عدم صحة القصد منهاء كالمثال 
الغالث. 

فإن كان الذي قتل كالآلة» بأن أخذه إنسان وضرب به 
إنساناً آخر فمات» فالضمان على الإنسان الذي جعله كالآلة؛ لأن 
هذا الذق أخة وضري عه الأعر حص هات كالآلة نكا عضا 
نتن له أى' قيار وستيى الناا أنه لو أكرة (إتشانا على القدل 
فالضمان عليهماء على المذهب» وقيل: على المكرهء وقيل: 
فلن المكرة: 

قوله: «فإن كانت» أي : الجناية. 

قوله: «عمدا» خرج به الخطأ. . 

قوله: «محضاً» خرج به شبه العمد؛ لأن شبه العمدء وإن كان 
عمداً إلا أن صاحبه لا يقصد القتل؛ لأنه جنى بما لا يقتل غالبا. 

ومراد المؤلف عمداً محضاً وعدواناً؛ لأن ما كان بحق فإنه 
لا قصاص فيه ولا دية. 

قوله: «ففي مال الجاني» أي: أن الدية في مال الجاني. 

قوله: «حالة» أي: غير مؤجلة» فتخالف دية شبه العمد 
والخطأ بأنها حالة في مال الجاني» فالعاقلة لا يجب عليها حمل 
شيء منها . 

مثاله: رجل قتل إنساناً عمداً محضاًء واختار أولياء المقتول 
الدية» فوجبت الدية» فالذي يقوم بدفع الدية هو الجاني» ولا 
يلزم عاقلته أن يؤدوا عنهء فإن تبرعوا بالأداء عنه جاز ولا مانع . 


كتاب الديات كه 


م وبنير 6 م 2 م 0007 
وسبه الْعَمد وَالخطأ عَلى عَاقِلتِه» ةن 1 ل قا م 0ه 


وقوله: «حالة» باعتبار وضعهاء فإذا كان القاتل فقيرا فإنها 
تبقى في ذمته حتى يوسر الله عليه» كسائر ديونه. 

وفي هذه الحال هل يجوز أن ندفع عنه من الزكاة؟ 

الحواب: : نعم؛ آنه داحل في عموم قوله تعالى: 
وَالْصرِمِينَ4 وهو غارم. ولكن يجب أن يتوب إلى الله مما صنع» 
فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة. 

قوله: «وشبه العمد والخطأ» بالرفع» ويجوز أن نقول: «شبه) 
بالكسر بئاءً على أن المضاف خذف» وأن التقدير «ودية شبه 
العمد)ا. ولكنّ المشهور أنه إذا حذف المضاف أقيم المضاف إليه 
مقامه» كما قال ابن مالك: 
وما يَلِى المضاف يأتى خَلَفَا ‏ عنه فى الإعراب إذما حُحذفا 
وتم حرا التي انهرا كمة. الو كان قبن افيا ققدم 

قوله: «على عاقلته» «العاقلة») اسم فاعل من العقل» والعقل 
الدية» وسّميت عقلاً؛ لأنه جرت العادة أن الإبل المؤداة يؤتى بها 
إلى مكان أولياء المقتول» وتناخ وتعقل بعُقلهاء ولهذا تسمى الدية 
عقلاء والمؤدون لها يسمون عاقلة. 

والدليل على أن دية شبه العمد والخطأ على العاقلة ما ثبت 

في الصحيحين «في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا»ء فرمت إحداهما 

الأخرفج بحم فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي كَلةٍ أن ديتها 
على العاقلة»”2. أي: عاقلة القاتلة» فهذا دليل أثري. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(0). 


وأما الدليل النظري: فهو أنه لما كان الخطأ بغير قصد من 
الفاعل». كان من المناسب 522 عنه في أداء الدية» وهو 
يتحمل الكقّارة وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين؛ لأن الكفارة حق لله تعالى» فهي عبادة يلزم بها 
المكلف» وأما يطحو عبار عو قرم تحرام الأموال.» فخفف 
عن هذا القاتل الذي لم يقصد القتل بأن حُمّلته العاقلة» وهذا 


أ 


والله أعلم الحو احير دا ليت وال و #ومن فثل 
مُؤّْمنَا حَطَنًا حير رَبك مُؤْمسَةٍ وَدِيَةٌّ مُسَلَمَدٌ |1 آمَييء» 
[العماءة 49] ولمع يقل : (بيليينا» 1 قال: ##مسَلمَةُ»* بالبناء 
للمفعول؛ لأن الذي سيسلم هذه الدية هم العاقلة. 

قوله: «وإن غصب حراً» هذا من باب التسامح والتساهل في 
العبارة؛ لأن الحر لا يغصب. حيث إن اليد لا تثبت عليه» ولا 

فت اليد لاعن الأموال: والخرالبدن حال و خسن لو عضن 

5 الغاصبء. فلا يصح البيع؛ » لكن العبد يغصب؟ لأنه مال» 
لكن المؤلف يريد أنه إذا فهر حر اد 

قوله: «صغيرا» أي : لم يبلغ. ومثله المجنون؛ لأن كلا 
منهما ليس له قصدء ولا يتمكن من الامتناع . 

قوله: «فنهشته حية» يعني إذا أكره الحرّ الصغيرّء وجاء به 
إلى بيته» واستخدمه كرهاًء فنهشته في البيت حية» فعليه ديته؛ 
لعدواه عليه بإكر اه على أذ فى فى بهذا المكان. 

أمّا لو كانت الحية أمامه فالأمر ظاهرء لكن لو لم تكن أمامه, 
بأن جاءت من خارج البيت» ونهشت هذا الصبي» فمات فإنه 


يضمن ؛ لأنه معتدٍ بقهره واستيلائه عليه» ولولا أنه قهر هذا الصبىء 
أوهذا المنجتوة» حتى كان فى .هذا المكان لها اصيب بهذ الحية. 

قوله: «أو أصابته صاعقة» كذلك لو أصابته صاعقة» قال 
الجوهري : هي نار تنزل من السماء فيها رعدٌ شديد. 

والآن العلم الحديث يشهد لذلكء فإن الصاعقة عبارة عن 
كتلة كهربائية شديدة الحرارة» تنزل على هذا المكان» وتحرقه فى 
لحظة. حتى أنى قرأت فى بعض المجلات أن الطاقة :قن الصاعنة 
الواحدة» لو تجتمع جميع مولدات الأرض كلها بأعلى طاقاتها ما 
ساوت هذه الصاعقة التي يخلقها الله بلحظة. 

وهذه الصاعقة كان الناس يقولون: إنها حديدة تنزل من 
السماءء ويقولون: نحن شاهدنا ذلك» ولكن هذا ليس بصحيح» 
وإنماا هن تاق مبحرقة 4 وليهذا: آعياناً تمقط عن الأشجار :نعل 
كارا سقط عن الحيوان: ويشاهد فيه لسعات من هذه النارء 
ولكن يظهر لي - والله أعلمء إن صح ما ثقل من أنهم وجدوا 
حديداً ‏ أنها لما ضربت الأرض انصهر الحديد واجتمع 
وأخرجُوه. وليست الصاعقة هي البرق» بل إنها تنزل مع البرق؛ 
وقد يكون برق بلا صاعقة. 

فهذا الطفل لمّا غصبه الرجل» وأكرهه على الجلوس في بيته 
أنزل الله عليه صاعقة. وأهلكته. فالضمان على هذا القاهر الذي 
أكرهه على الجلوس في بيته» ولا يقول: هذا هلك بفعل الله بآفة 
سماوية» ليس لي فيها دخل! بل نقول له: أنت اعتديت على هذا 
وحبسته في هذا المكان. 


م 


3 مَاتَ بمُرض» أؤ غَلَ ا سنا وَقَمَِدَمْ فَمَاتَ 
العاف رز ل 


قوله: «أو مات بمرض» أي: الصغير الذي حبسه هذا 
الإنسان لو مرض ومات فإنه يضمنهء وهذا إذا كان عبداً فظاهر 
أنه يعنهة د انه غاصب». وضمان العبيد ضمان مالٍ يضمنه 
الغاصب بكل حالء لكنه حرء فإذا مات بمرض فإنّه يضمنه» مع 
أنهم يقولون: إن اليد لا تستولي على الحرء ولا ضمان لهء 
ولهذا قيده بعض أهل العلم بأن المراد مات بمرض يختص بتلك 
البقعة» وهذا صحيحء أما لو مات موتا عاديا أ بغير سبب يختص 
بهذه البقعة» فلا وجه لضمانه؛ لأن اليد لا تثبت عليه» لكن إذا 
داكا تخرص مدان ولاق ليقي برس لو تمر رميويه إلى 
أرض وبيئة» فمرض ومات. فلا شك أنه هو السبب فى جلبه إلى 
هذه الأرهن :القن .فاحه فها ينبت الرياء: ْ 

وعلى هذا فإطلاق كلام المؤلف مرجوح. والصواب إذا 
مات بمرض يختص بتلك البقعة؛ لأنه هو السبب في مجيئه لهذه 
القعة المويودةة .هذا إذا' كان عضرا انناترن كان عدا فاه يقسية: 
مفطلقاً؛ لآن ضمان العبد ضنمان أموال» فإذا اسثولم عليه ضَمن 
منافعه.» وضمن نقصه إن نقص بمرض» وضمن كل آفة تحدث 
عليه؛؟ لأن استيلاءه عليه محرم. 

فإن شككنا في سبب موت الحرء هل مات بسبب كونه في 
هذه البقعة» ل كف ار خارجي؟ فالأصل عدم 0000 

قوله: «أو غلَّ حراً مكلفاً وقيده فمات بالصاعقة أو الحية 
وجبت الدية» الصغير تقدم أنه بمجرد قهره وحبسه يضمنه إذا مات 
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العف ادب العداعفة أن موف يخ با كانه 
فذكر أنه لا بِدّ من أمرين: الأول: أن يغلّهء الثاني: أن يقيده. 

فالقر»فن انه والقيه فى الر ل فاذا كرا بوغله 
وقيّده وسيم 3 جاءت حية ونهشته فإنه يضمنه» وكذلك إذا 
أصابته صاعقة فإنه يضمنه؛ لأن سبب الموت اختص بهذه البقعة» 
فإن مات بمرض فظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان؛ لأنه قال: 
«فمات بالصاعقة أو الحية» ولكن الصحيح أنه إن مات بمرض 
يختص بتلك البقعة فإنه يضمنه؛ لأنه لا فرق بين الصغير وبين 
المكلف الذي غلّه وقيده؛ لأنه إذا غلّه وقيده فإنه لا يستطيع أن 
يتخلص» ولا أن يدافع عن نفسه. فكان حكمه حكم الصغير. 

وهذه الأمثلة فى مسألة الصغيرء أو المكلف هى من باب 
السيياة لان يا التاق ْ 


ذا فين 


ا َم م سَ عي و رءةوة مو .0 0 ع 2 000 5 ورا كي 
وإدا ادتث الرجل وَلده» أو سلطان رعيته » أو معلم 
سيمع رموه غره ٠ه‏ َه م86 م ها اس 0 
صبية »2 ولم يسرف لم يصمن ما تلفت به 2 ا 16119308 قا 29 46 اذ أن 


هذا الفصل مبنى على قاعدة وهى: ما ترتب على المأذون 
فليس بمضمونء وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون»» وهي 
من أحسن قواعد الفقه. ْ 

قوله: «وإذا أدب الرجل ولدهء أو سلطان رعيته؛ أو معلّم 
صبيّهء ولم يسرف لم يضمن ما تلف به» 
فقوله: «وإذا أدّب الرجل ولده؛ هذه الجملة نفهم منها أربعة 
شروط: 

فقوله: «أوّب»» التأديب بمعنى التقويم والتهذيب» تقول: 
أدّبته» أي: قرَّمت أخلاقه وهذبتهاء فكلمة «أذَّبِ» يؤخذ منها 
ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون هذا الولد مستحقاً للتأديب» أي فعل ما 
يستحق التأديب عليه» أما لو ضربه بدون سبب فإنه ضامن. 

الثانى: أن يكون هذا الولد قابلاً للتأديب» فإن كان غير 
قابل: وهو الذي لم يميزء أو لا عقل له أي: المجنون ‏ فهذا 
لا ينفع فيه التأديب» بل تأديبه عدوان. 

الثالث: أن يقصد المؤدّب التأديب لا الانتقام لنفسه» فإن 
قصد الانتقام لنفسه لم يكن مؤدّباً بل منتصراًء وحينئكٍ يضمن ما 
ترتب على فعله . 

وكثير من الناس يضرب ولده ضرباً شديداً. لا لأنه ترك 


خَلناً قاف أمرونوهة. لكو لأنه عائده وختالقة» فبشيرية' التقافاً 

الرابع: قوله: «ولده» وهذا يشمل الذكر والأنثى؛ لأن الولد 
في اللغة المود تشمل الدكر والأنثى» قال الله تعالى: 0 
أهَهُ فى أَولدٍ حٌُ لِدَّرّ , مكل حَظل لسن 4 وقال تعالى: ##وَلابودَ 
لكل وجِلرٍ 0 0 هِنَا رك إن كن لم و4 [النساء: .]1١‏ 

وقوله: «ولده» الإضافة تقتضى الاختصاصء. فيؤخذ من هذا 
شرط أن يكون له عليه ولاية» فإن لم يكن عليه ولاية» فلا حق له 
في ضربه» وإذا ترتب على ضربه شيء فإنه ضامن» لأنه لا حق له 
فى هذاء مثل أي أم يؤدبف أولاد ابنته » فَأدَيُهم ليس إليه» ولكنه 
إلى أبيهم . 

وقوله: «رعيته» و«صبيه) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون 
للمؤدب ولاية التأديب» وإلا كان ضامنتاً . 

وقوله: «أو سلطانٌ رعيّته» فلا ضمان» اك تراعى فيه 
الشروط الأربعة السابقة» والسلطان عندما يطلقه العلماء فإنهم 
يريدون به الرئيس الأعلى فى الدولة» وقد يراد به من دون ذلك» 
وهو من له سلطة. فيشمل الأميرء والمحتسب. وما أثننة ذلك؟؛ 
لأن هؤلاء لهم سلطان على من تحت ولايتهم. 

فالأميى انعا “ساتفلانة صل يلدقه ال اث “فيه والسحيين 
كذلك على بلدته التى أمر فيهاء فالأحسن أن نقول فى المراد 
بالسلطان: ذو السلطة على من أدّبهء سواء كان السلطان 
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الأعلى أو من دونه. فإذا أدب رعيته» وتمت الشروط فلا 
ضَمَانَ عليه: 

وقوله: «أو معلمٌ صبيّه» الإضافة هنا على أدنى ملابسة» 
يعني الصبي الذي ينتسب إليه ولو بالتعليم» فإذا أدب صبيه وتمّتَ 
الشروط فلا ضمان. 

واستفدنا من كلام المؤلف أن للمعلم أن يؤدُب الصبيان 
بالضرب» والضرب لا شك أنه وسيلة من وسائل التعليم والتأديب» 
وقد قال أحكم المؤدُبين» وأرحم المؤدّبين من الناس يك : «مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع واضر بوهم عليها لعشر)”" . 

والفوضويون الذين يدعون التقدم الآن يقولون: لا 
تضرب الصغار؛ لأن الضرب ينافى التربية الحديثة! وهذه لا 
فك انها خطة براف كه أن يصيخ الأولاه فرصوييوة :لا 
يستفيدون شيئا . 

فطالب له عشر سنوات لن ينتفع حين يقول له المدرس: 
يا بني» إِنَْ التعليم طيب» فلا تضيّع الوقت؛ لأن الوقت من 
ذهب» فاحرص وقم بالواجبات. ش 

فيقول له الطالب: أنا حين وصلت إلى البيت» وضعت 
الكتب» وذهبت ألعب! فهذا لا ينفعه الكلام» لكن لو مسّه بعذاب 
)٠(‏ رواه أحمد(5/١18١)»‏ وأبو داود في الصلاة/ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 

(545) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به مرفوعاًء وأخرجه الترمذي بلفظ 

مقارب في الصلاة/ باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ (401) وصححه. 


قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن»» «الخلاصة» (/141). 
والحديث. صححه : ابن خزيمة» والحاكم» وغيرهما. 


فإنه سيقوم بالواجبء ولذلك فأنا أعتقد أن هذه الخطة مع 
مخالفتها للشرعء ولحكمة النبي كَل لا شك أنها لا تجدي. 

وقوله: «وإذا أدب الرجل ولده» ظاهره العموم» وأنه ما دام 
نحت رعايته فإنه مسؤول عنه» كما قال النبئ عه : «كلكم راعء 
وكلكم مسؤول عن رعيتهء فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول في 
رعيته)"''. فما دام أنه في بيته فهو مسسؤول عنهء أما إذا انفصل 
فليس بمسؤول عنه إلا إن كانت ولايته عامة» كما لو كان ذا 
سلطان في مكانه فله أن يؤدبه. 

وأمّا تأديب المعلم صبيه فالظاهر لي أن المعلم كل من 
يدرس عنده فله أن يؤدُبهء حتى لو كان أكبر منه. 

وقوله: «ولم يسرف») هذا هو الشترط الخامس» والإسراف 
مجاوزة الحد بالكمية أو بالكيفية» فإذا قذّرنا أنه يتأدّب بضربتين» 
ارت الثالثة إميرافاً *.وإن كان يناد يعكين صارت الجادية عشرة 
إسرافاًء وكذلك بالكيفية فإذا قدّرنا أنه يتأدب بضرب بسيط فلا 
تقدرية فيونا اندي اء نولا تشدريةت أنقا في '|فكمة تضيرة 
كالوجهء والمقاتل» وشبهها فإن هذا إسرافٌ» فالإسراف إذاً 
مجاوزة الحد كمية أو كيفية» ويدخل فى الكيفية 
ويدخل فيه أيضاً - أن الناس يختلفون» ذه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب الجمعة في القرى والمدن (897)» ومسلم في 

الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... )٠١()١859(‏ عن ابن 
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تت كتاب الديات 


مه ا َ و 29 ٍََ -- 2 4 - 22 م 


فصارت الشروط خمسة: 

الأول: أن يكون المؤدّب فنا للتاديت: 

الثاني: أن يكون المؤدّب قابلاً للتأديب. 

الثالث: أن يقصد المؤدّب بذلك التأديبء» لا الانتقام 

الرابع: أن تكون له ولاية التأديب» سواء كانت ولاية عامة 
أو كخامنة. 

الكامن > الا نيرق دان امرك كان قنامكا "أنه معدن 
والله تعالى يقول في النساء الناشزات: #تعظوشرى وَأهْجَرُوهن ف 
ْمصَاجع َأَصْرِوشلَ 4 [النساء: 4*]» والآية مطلقة» لكن النبي عد 
ين آله :صرت غي ف . 

قوله: «ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنيناً ضمنه المؤدّب» 
الزوج يُتَصَوَّر أن يؤدب امرأته بأن تكون ناشزة» والله تعالى قال: 
ا« تَعظوشى وَمْجُرُوهُن في التتتاجح مهن . 

وكذلك الععله قد يؤدّبٍ امرأة حاملاً؛ لأنه يجوز للمعلم 
الذكر أن يُعَلّم النساءء وقد كان النبي كك يعلم النساءء وجئن إليه 
مرة يطلبن منه وعظاًء وقلن له: إن الرجال غلبونا عليك» فاجعل 
لثا نع انفسلكه يوم تعلمنا فيه ننه علملف اله اتوعده قن بيت 
امرأة منهن» وأتى إليهن ‏ عليه الصلاة والسلام - ووعظهن» وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي كل )١714(‏ (1417) عن جابر بن 


كتاب الديات زه داح 


ال 6 6 عو 2 95 و 06 
إن طَلتَ السلطان ام رأ لكشك - حق الله تعالى» 1011 
ف مرا 


ثابت في البخاري''» وسواء كان المعلم أعمى أو مبصراًء لكن 
المبصر لا بد أن يكون بينه وبين النساء حجاب. 

وكذلك السلطان يلك أن يؤدت امرأة حاملا من رطبعه» 
فإن كان التأديب لحامل» وهي لم تتضررء ولكن أسقطت جنيناً 
فإن المؤدب يضمنه. وسيأتي - إن شاء الله مقدار دية الجنين» 
ومتى يضمن . 

وظاهر كلام المؤلف أن المؤدب يضمنه مطلقاً؛ لأن الجناية 
هنا تعدت إلى الغير» والجنين لم يفعل ما يستحق التأديب عليه 
حتى نقول: إنه تلف بتأديبه» فلما تعدى حكم التأديب إلى الغير 
صار مضموناً؛ لأن ضمان الآدمي لا يشترط فيه التحريم» فيضمن 
حتى لو فعل الإنسان ما يباح له» وقد سبق لنا أن الإنسان لو رمى 
صيداً فأصاب إنساناً ضمنه». فعلى هذا إذا أدب الرجل امرأة 
خاملا. فأنقطت حنيدا فعليه غدمانة» وأما هئ فإذا تمت الشتروط 
الخيسة فلا ضمان: ْ 

قوله: «وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى» بأن 
انْهِمَت بشيء من حقوق الله عنَّ وجل فطلبها وأمرها أن تحضرء 
فأسقطت جنينها من الروعة» فإنه يضمنه؛ لأن هذا الأمر تعدى 
إلى الغير. 

وظاهر كلام المؤلف سواء طلبها لحق الله عرَّ وجل وهي 
ظالمة» أو طلبها وهو الظالم» أو طلبها قبل أن يتبين الأمرء 
)010 ا اشح كر سامير يله في العلم؟ 


0 كتاب الديات 


أو اسْتَعْدَى عَلَيْهَا رَجُلُ بالشرَطٍ فِي دَعْوَى لَهُ فَأَسْقَطْتْ 


فيضمنها السلطان مطلقاً فى الأحوال الثلاثة» ولكن بعض أصحابنا 
- رحمة الله - قيد هذا بما إذا لم تكن ظالمة» وقال: إن كانت 
ظالمة فهى الجانية على نفسهاء وهذا القول له وجه قوي؛ لأن 
ذل السلطان إياها في حال الظلم مأمون نه قترعا ٠‏ والقافلة 
العظيمة النافعة «أن ما تر تب على المأذون فغير مضمون» لا سيما 
إذا كان السلطان لا ام المرأةق هل هي حامل أو لا؟ 
ولا يعلم هل هي من النساء اللاتي يفزعن بأدنى سبب» أو لا؟ 

ثم على القول بالضمان فظاهر كلام المؤلف أن السلطان 
يضمنها ضمان شخصء. يعنى ضمانا شخصياء لا ضمان ولاية. 
سكن أن الدرة كو على هافكهة وكاتينا كل شتهضا بعاد 

ولكن القول الراجح ‏ على القول بالضمان - أن الدية في 
بيت المال؛ لأن السلطان يتصرف لحقوق المسلمين بالولاية» فلو 
أننا ضمئّاه كل شىء يكون من تصرفه لاجتحنا ماله» ومال عاقلته» 
نعم لو تيقنًا أن السلطاة ظالم» فهنا يتوجّه أن يكون الضمان 
عليه» أو على عاقلته» حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. 

قوله: «أو استعدى عليها رجل بالشرّط في دعوى له 
فأسقطت» «استعدى) يمحدى أقام دعوى عليهاء ولكنه استعان 
بالشرظ» والخوط : جمع شُرْطة. كحجة جمعها حُبَحء والشرطة 
جمع شُرَطي . 

مثاله: رجل أقام على حامل دعوى. وذهب إلى الشرطة» 
وقال: أنا أدعي على فلانة كذا وكذاء فقال الضابط للشرط: 
اذهبوا وائتوا بهاء فذهب رجلان من الشرطة بلباسهما الرسمي» 
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.و او 020 7 ا ها مه وه 25 6 2 7 وه لصم سات 
صمنه السلطان وَالمَسْتَعْدِى. وَلو مَاتت فرّعا لم يَضمَناء 


وقالا للمرأة: تعالي معناء ففزعت المرأة» وأسقطت الجنين. 

قوله: «ضمنه السلطان والمستعدي» أي: ضمنه السلطان في 
المسألة الأولى» والمستعدي في المسألة الثانية؛ لأنه هو السبب 
في هلاك هذا الجنين» فكان عليه الضمان. 

وظاهر كلام المؤلف - أيضاً - ولو كان المستعدي مستحقاً 
للاستعداء» وكانت هي ظالمة» فإن الضمان على المستعدي. 

ولكن في هذا الظاهر نظرء فإنه إذا كان على حقء ولم 
يعلم عن حال المرأة» فكيف نضمّنه؟! أما إذا كان يعلم أن هذه 
المر اهن الساة لانن بد رع روا بيتك بخان وها 4 ركنا 
يقال: إن تضمينه له وجه. 

وقوله: «ضمنه السلطان والمستعدي» أفلا يكون هذا ناقضاً 
لقاعدة: (إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر»؟ 

فهنا عندنا متسبب وهو المستعدي, وعندنا مباشر وهم 
الشرطء وإنما جعلنا الضمان على المستعدي ‏ أي: المتسبب - 
أن المراشرة موق عن انيت :: واللفه أن الشرظ مافووون شرع 
بأن يستجيبوا لمثل هذه الدعاوى» فهو كحكم الحاكم بشهادة 
الشهود الذين قالوا: إنما تعمّدنا قتله» ورجعوا عن شهادتهم 
فالضمان على الشهودء فكذلك هنا نجعل الضمان على 
المسعدى:: لآن الشرّط عبارة عن آلة لهذا الرنجل. 

قوله: «ولو ماتت فزعاً لم يضمنا» هذه المرأة لما جاءها 
مندوب السلطان الذي طلبها لكشف حق الله» فزعت» وماتت 
سريعاً» فليس عليهما الضمان. 


هدالب وا دس 


سما ه م 7 5 و 37 > كه ره ع قبع ءًَ 7 7 8 جيم 
وَمَنْ أمَرَ شخصا مكلفا أن ينزل بثّراء أو يصعد شجرة 
27 َه ريه رهقو 

فهلك به لم يَضمنهء ا 00 


فإن قيل: كيف لا يكون عليهما الضمانء مع أنه لولا 
مندوب السلطان لم تمت؟ 

الجواب: أن مثل هذا لا يحصل به الموت عادة» وما لم 
يكن معتاداً فليس .فبه ضمان» كما لو دلت على شخض وسَلمْتَ 
عليه» وهو يهابك هيبة عظيمة» فلما صافحته وهززت يده مات». 
فهنا لا تضمنه؛ لأنه لم تجر العادة بأن يموت الإنسان بمثل هذا 
العملن. 

وهناك قول آخر ‏ وهو المذهب - أنهما ضامنان؛ لأنها 
هلكت بسببهماء ولكن يجاب عنه بما سبق» من أن مثل هذا 
الفعل ليس سبباً للقتل إطلاقاً» وقد جرت عادة الناس بمثله. 

قوله: «ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بتراًء أو يصعد شجرةء 
فهلك به لم يضمنه» . 

فقوله: «شخصاً) أ تدرا اق أن 

وقوله: «مكلفاً؛ أي : بالغاً عاقلاً . 

وقوله: «١لم‏ يضمنه» أي: الآمر. 

تلو أفر شخضا كلما انكل يكرا #اقكها درل زلك قلانه 
فسقط في البئر فمات» فلا ضمان على الآمر؛ لأن النازل بالغ 
عاقل يعرف الذي ينفعهء والذي لا ينفعه» وكان بإمكانه أن يقول: 
لست ينازل»- إلا إذا كان الآمر.يغلم أن في البعر ما يكون :سبباً 
للهلاك؛ ولم يخبره» كأن تكون البئر ملساءء لا يستطيع الإنسان 
النزول فيهاء لكنه لم يُعلمه ذلك» فعليه الضمان؛ لأنه غرَّى 


وكذلك 'لى كان قن لكر حعيةة :و إذا عقي تإسان وشت فلي 
فلا كرل هذا الرسان رشك عليه دالتتاكة.ونشط» تعليه السيان: 
لأنه مفرّط بعدم تنبيه هذا الرجل على ما في البئر من أسباب 
الهلاك . 

وكذلك لو كانت البئر قديمة ولم يُخبره» فلما نزل انهدمت 
عليه» فعليه الضمان» وعلى هذا فكلام المؤلف يحتاج إلى قيد 
وهو إذا لم يكن منه تفريط بإعلامه بما يكون سبباً لهلاكه. فإن 
كان منه تفريط في ذلك فعليه الضمان. 

تسألة لى'تبقد فرشل اعت مقت فااسميا فى ادكه 
فيل علي الشيان؟ ْ ْ 

مثاله: رجل قال: من أكل هذا الخروف كاملاً فله كذا وكذا 
من المال» فلو أكله رجل حتى انتفخ بطنه ومات» فلا ضمان على 
المتحدي؛ لأن الرجل لم يجبره أحدٌ على أكل الخروف. 

وكذلك لو أمره أن يضعذ شجرة تخل مغلاً» وكان الرجل 
عاقلاً بالغاًء فصعدهاء ثم سقط وماث» فهنا ليس على الآمر 
ضمان؛ لأن المأمور بالغ عاقل. 

وعُْلِم من قول المؤلف: «ومن أمر» أنه لو أكرهه على ذلك 
فعليه الضمان؛ لأنه تسبب فى هلاكه بغير اختيار الهالك» فصار 
مقعديا 4::والمعتدى عليه الفيمان. 

وعُلم من قول المؤلف: «من أمر شخصاً مكلفاً» أنه لو أمر 
غير مكلف فعليه الضمان مطلقاً» وهذا هو المشهور من المذهب» 
لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان المأمور مميزاً ‏ أي : 


١٠ 


ولو 


أن الآمِرَ ملطلات: 00000 
يفهم الخطاب ‏ له سبع سنوات أو نحوهاء وكان هذا الأمر مما 
جرت به العادة أن يؤمر مثله فإنه لا ضمانء» مثال ذلك: قلت 
لصبي عمره عشر سنوات: اشتر لي بهذا الدرهم خبزاً. فذهب 
الصبي» وقدر الله على هذا الصبى أن انزلق في الطريق ومات» أو 
حصل حريق في المخبز وتلف به هذا الصبي» فظاهر كلام 
المؤلف أنك ضامن؛ لأنه غير مكلّف» ولكن بعض أصحاب 
الإمام أحمد ‏ رحمة الله قالوا: لا ضمان إذا كان ذلك مما 
جرت به العادة؛ لأنه ما زال الناس منذ عهد النبي كه إلى يومنا 
هذا يرسلون المميزين فى مثل هذه الأشياء القليلة السهلة». ولا 
يعدو ذللف عيواناً: 500 على المأذون فليس بمضمون. 

قوله: «ولو أنَّ الآمر سلطان» «لو) إشارة خلاف» فإن بعض 
أهل العلم يقول: إذا كان الذي أمره أن ينزل البئرء أو يصعد 
الشجرة سلطان وهلك فعلى السلطان الضمان؛ لأن أمر السلطان 
لا يسع الإنسان مخالفتهء لا سيما إذا كان السلطان من الظلمة 
الذين إذا خولفوا حبسواء أو ضربواء أو ما أشبه ذلكء أما إذا 
كان السلطان من السلاطين العابدين الذين إذا قلت لهم: لا 
أستطيع صعود الشجرة لم يُلزمك. فإنه هنا لا وجه لتضمين 
السلطان؛ لإمكان هذا المأمور أن يقول: لا أستطيع. 

والصحيح في مسألة السلطان أنه إذا كان السلطان ممن 
يكشي شزه: بحيت إذا أت حبيدك» أو درراف» أو: عضنيتك 
مالآء أو ظلمك فى أهلكء. فإن أمره مثل الإكراهء وعلى هذا 
كو ا 3 


كتاب الديات 1100نت 


2 واكام بر لظ 
كُمَا لو اسَتَأجَرَه سلطان وم لح ا د ا 


وأما إذا كان السلطان من ذوي العدل والرحمة الذين إذا 
قلت: لا أستطيع قال: إذن نطلب غيرك» فإنه لا ضمان عليه في 
هذه الحال؛ لأنه كسائر الناس» فلم يكرهه. 

فإذا كان الآمر هو الضابط فى الجيشء. أو الشرطة» وقال 
لأخد العود: امعد عمود. الكهوياء هذا وزكي لا العصياتم 
فقال الجندي: لا أستطيع» فقال له الضابط: حاول الصعودء ولم 
يُكرهه أو يضربه» فصعد الجندي ثم سقط فهنا يضمن الضابط؛ 
لأن أوامره عند الجنود واجبة الطاعة» ومخالفته توجب العقوبة» 
من حبسه أو توقيفه أمام الجنودء أو عزلهء أو تنزيل رتبته» 
فالمهم أن هذا يكون كالإكراه. 

قوله: «كما لو استأجره سلطان» يعني أن السلطان لو استأجر 
أحداً ليصعد شجرة» أو ينزل بثراً فهلك به لم يضمنه» وهذا 
واضح . 

والمؤلف هنا قاس ما يشتبه فيه على ما هو واضح. فقال: 
«كما لو استأجره سلطان». ووجه ذلك أنْ الأمر غير عقد 
الإجارة» لأن عقد الإجارة الرضى فيه واضحء» وليس فيه آمر 
ومأمور؛ إذ نه عقد تام بين شخصين برضى منهماء وليس أحدهما 
آمراً للآخرء وعدم الضمان فيه ظاهر جداًء فهو كما لو استأجره 
سلطان على أن يصعد شجرة:» أو ينزل بئرأ لهلك به فلا ضمان» 
فكذلك لو أمرهء والجامع بينهما هو الرضا وعدم الإكراه في كل 
منهماء فهنا قاس ما يشتبه فيه على ما لا يشتبه فيه» وقد اشتهر 
عند العامة التفريق بين الاستئجار وغيره» فقالوا: إن استأجرته 


ح[١01)‏ كتاب الديات 


فنيفه ا خرف ون دول قرعا ادف كبينالهه بولق عدا عي 
لهء ولا فرق بين الأمر وبين الاستئجارء إذا كان الأمر ليس فيه 
إكراه أو غيره. 

قوله: «أو غيره» أي: لو استأجره غير السلطانء. فلو 
ايقاجحرت إلبتانا آن“:بعطة لك كهوة أو انع ل ترا فيلك 
فإنه لا ضمان عليك؛ لأنه فعل ذلك برضاه واختياره. 

وبهذا نعرف خطأ تلك القوانين التي قُنْنَتَ في بعض الدول» 
أن العامل لدى الشركات يكون مضموناً بكل حال» حتى لو كان 
بالعا عات محتارا .وين ل كان حب لاجر ورا بأل شر ما 
وخطره إن كان فيه خطورة» فهذا حكم طاغوتي مخالف لحكم 
الشريعة» ولا يجوز العمل به» ويجب أن يحكم فيه بمقتضى 
شريعة الله» فيقال: إن هذا العامل غير مضمون؛ إلا إذا كان 
مكرهاً على العمل فيكون مضموناً . 

فإن قلت: أليس هذا قانوناً دولياً عاماً؟ 

الجواب: لاء بل القانون الدولي 0 هو قانون الله 
حك وم له وليس لأحد من عباد الله أن يُقنْن في عباد الله ما 
لاتق زيف ابد فالحكم لله خاف وعنا وحدهء» كما قال 
تعالى: #إنٍ الْحَكمْ إل 4 [يوسف: 0]4٠‏ فأي إنسان يشرع قوانين 
تخالف شريعة الله فقد اتخذ لنفسه جانباً من الربوبية» وشارك الله 
- تعالى - فيما هو من خصائصهء فلا أحد يحكم في عباد الله إِلّا 
بما اقتضاه شرع الله» وعلى هذا نقول: إن القانون الدولي العام 
والشعبي الإفرادي هو قانون الله عَّ وجل» الذي شرعه لعباده. 


© © © © »© .٠ه‏ قعاهة قف ة هه هه وو ووو ووو وه و و و وو وم هه ووو و و وو وو وو و ووو ووو و5 ووه 59١.‏ 


وكل القوانين سوى ذلك فإنها باطلة؛ لأنها ناقصة وقاصرة» حتى 
لو اجتمع أذكياء العالم على مشروعيتها فإنها ناقصة قاصرة» لا 
تفي بأي غرض من الأغراض» وإن وَفْتْ بغرض من جانب 
هدمت أغراضاً أخرى من جوانب أخرىء وإن قدر أنها تخدم 
غرضاً من جانبء فإنها لا تخدم هذا الغرض إلا في أناس 
معينين» وفي مكان معين» وفي زمان معين, أما الأحكام الصالحة 
لكل زمان ومكان فإنها أحكام الله - سبحانه وتعالى » وبهذا 
نعرف خطورة الذهاب هذا المذهبء وهي أن نسن القوانين 
الوضعية التي لم يضعها الشرع ونحكم بها عباد الله» ونجعل 
التحاكم إليها لا إلى كتاب الله وسنة رسول الله كلوه وقد نوّه الله 
شعالى عن أحوال هؤلاء فقال: مال 5 كر إل الدرك رَعْمُونَ 
نهم انوا يما ارد إليَك وم أزل من ميك يدُونَ نَ أن يَتَحَاكَماً إل 

َلطَعُوتِ4 [النساء: »]6١‏ وتأمل كلمة # رِرَعْمُونَ ا نهم هم ءَامَنُوأ 4 فهم 

في الحقيقة غير مؤمنين» بل هو زعم فقطء. والزعم قد 0 
الواقع وقد لا يوافقه. فهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» وما 
أنزل من قبلك بألسنتهم؛ لكن قلوبهم على العكس من ذلك 
ول وريدن والإراذة متجالينا القت انه يتحاكموا إل 
كنعو وَل م أ أن يُكفروأ يد 2 ولو كانوا صادقين في إيمانهم 
لكفروا يد الطاغوتء ولم يريدوا أن يتحاكموا إليه» #وَيرِيدٌ 
ليطن أن يَضِلَهُمَ صَكَلَاُ بَعِيدَا4» وعلى هذا فهم موافقون لمراد 
الشيطان لا لمراد الرحمن 8وَإِدًا قِبِلَ لح تَمَالوَا إِلّ مآ أَنَرَّلَ آله 
وَِلَ أَلسُولِ4 أي: إلى الكتاب والسنّة فلا يُصرّحون بقولهم: لاء 


حتى لا يظهر كفرهم. ولكنهم #يَصَدُونَ عَنك صَدُودًا» أي : 
تعرفيون 59كت إذ الى تفريكا ينها قانت: اريت 3 
جَآمُوكَ يَلِمُنَ لله إِنَ ردن إِلَّ حسما وَتََفِينًا ©©4*. أي 
أزذنا ان تسن وا نر تومي لسري والوضيعة» وهل هم 
صادقون؟ قال سبحانه: «أوْليكَ الت يَمَكَمْ أَمَُّ مَا في قُوبِهِمَ 
َأمَرض عَنَْهُمَ عله وَل لور فت ألنميم مر 1 لأ بلِيكًا (© مآ 
أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ إ!َّ لطاع يِإِذْن الله * [النساء: *34_5] لا 
ليتلاعب بأحكامه وتترك» ويراد التحاكم إلى الطاغوت. 


واعلم أن الناس لو جعلوا التحاكم إلى الله ورسوله يكل 
وحكموا الله ورسوله يِه في كل شيءٍ لصلحت أحوالهم» ولكنها 
تفسد بمقدار ما أبعدوا عن الدين». فيظنون أن هذا الفساد بسبب 
تمسكهم بما تمسكوا به من الدين» فَيُوغِلُون في الإعراض عن 
دين الله» وعن التحاكم إلى الله ورسوله كله وهذا هو الواقع. 
يظنون أن ما أصابهم من الخلل الاقتصادي» والمادي». والتخلف 
المعنوي» والعسكري». بسبب ما هم عليه من أحكام الشريعة» 
والحقيقة أنه بسبب ما قاموا به من مخالفة الشريعة» ولو أنهم 
وأفقوا السريطة» الكانه كذ قروم أله الناذلة القاهرة الغالة 
كما قال تعالى: لهُرٌ الَزِى أَرسَلَ رَسُوكُمُ يالْجُدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ 
لِظهرمٌ عَلَ أدبن كلْة.4 [الصف: 4] #لِظهرَم4 بمعنى لِيُعْليه 
ولسنا بحاجة إلى بيان ذلك؛ لأن هذا معلوم بالتاريخ , فلم كانت 
الأمة متمسكة بدين الله لا تقاتل إل بكتاب الله وسنة رسوله للد 
مستعينة بالله عنَّ وجلّ» سقطت الأديان والإمبراطوريّات أمامهاء 


كتاب الديات 


فسقطت النصارى بسقوط الروم «هرقل»» وسقط دين المجوس 
بسقوط كسرى» وسقط دين المشركين بفتح مكة» فسقطت الأديان 
كلهاء ومَلَكَ المسلمون مشارق الأرض ومغاربهاء ولما حصل ما 
حصل من مخالفة الشريعة تفرّقت الأمة» وتنازعت» وصار بأسها 
بينهاء وتغلّبِ عليها أعداؤهاء فصاروا يأتون الأرض ينقصونها من 
أطرافهاء فأخذوا الأندلسء» وأخذوا الشام» ومصرء والعراق» 
وغير ذلك» وكل ذلك بسبب البعد عن شريعة الله» وإننا ندعو إلى 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل ونضمن لكل من رجع 
بصدق وإخلاص في ظاهره وباطنه» في روحه وقالبه» نضمن له 
أن ينتصر على أعدائه مهما كانت الظروف؛ لأن الله تعالى قال: 
3ك نتف زنلتا واذت :مقا ىق لفتزو الذننا وين بثو اللتهنة 
© اغافر] بل أبلغ من ذلك أننا نضمن له أن يكون عدوه ‏ ولو 
كان ننخةه ويف مساقة كتير د زاعبا عانقا ةع كنا :فال 
الرسول يَكةِ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً”"' . ْ 


د د فن 


)١(‏ أخرجه البخاري في التيمم/ باب (770)» ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة/ باب المساجد ومواضع الصلاة (١7ه)‏ (3) عن جابر رضي الله عنه» 


| بَابُ مَقادِيرٍ ديَاتِ الّفس ' 


اف, الْمُسْلِمٍ مِانَةٌ بَعير ٠‏ أؤ أَلْفُ مِثْثَالٍ ذُمَبا 


قوله: «مقادير ديات النفس,» «مقادير» جمع مقدارء يعني 
القدر الذي تكون عليه الدية» والباب هنا بيان للمقادير والكيفيات 
أيضاًء فهو بيان للكمية والكيفية. 

وأصل الدية ثابت فى القرآن والسنة» لكن تفصيل الدية إنما 
خاففي الينة4 لان :النة حرق القراك 4 وتشتره دود طن 

قوله: «دية الحر المسلم» هذان شرطان: الأول: أن يكون 
حراًء الثاني: أن يكون مسلماًء فخرج بالحر العبد المملوك, 
وبالمسلم من ليس بمسلم. 

وعموم قول المؤلف: «الحر المسلم» يشمل الكبير 
والصغير؛ لأنه لم يقيد» ويشمل العاقل والمجنون» ويشمل العالم 
والجاهل» ويشمل الذكر والأنثى» لكن. الأنثى سيتبين فيما بعد 
إخراجها من هذا العموم» ويشمل المريض والصحيحء والأخرس 
والناطق» والأعمى والبصيرء والأصم والسميع» والمريض مرضاً 
مكوناء وغير ذلك . 

قوله: «مائة بعير» وسيأتي بيان أسمائها . 

قوله: «أو آلف مثقال زهبا» الذهباً) تمييز ل«ألف مثقال». يعنى 
ألف مثقال من الذهبء. وكان الدينار فى عهد النبى َل بسازى 
مثقالاً من الذهبء. ولهذا جاء في 558 عمرو وكرم: «وعلى 


باب مقادب ديات النفس 


أهل الذهب ألف دينار»”'2: وإذا كان الدينار مثقالاًء صار ألف 
دينار يساوي ألف مثقال» وإنما عدل المؤلف عن ألف دينار إلى 
الك فال لأن النتانين قن مفعدلف: نمتلا الديداز السعودي 
ثمانية مثاقيل» بينما كان فى عهد النبي كلد وفي صدر الإسلام 
قوله: «أو اثنا عشر كف درهم فضة» «فضة» كمييز » والدرهم 
سبعة أعشار المثقال» فيكون الدرهم الإسلامى أقل من الدينار 
الإسلامى» فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » فالاثنا عشر ألفاً من 
الدراهم تساوي ثمانية آلاف وأربعماتة مثقال من الفضة. 
وعندما نحول الاثني عشر ألف درهم إل الجنيهات 
الموجودة الآن» والجنيه يساوي ثمانية مثاقيل» تساوي ألثا 
وخمسين عديها. 
وكل مائتى : ني درهم تساوي ستة وخمسين ونال سعودياً. 
فتكون الدية ثلا ئة ثة آلاف وثلا ثمائة وسكين ريال فضة تتعووا : 
قوله: «أقو مائتا بقرة أو ألفا شاة» ديه ة البعير تختلف قيمتها 
)1١(‏ هذه إحدى روايات حديث عمرو بن حزم» أخرجها النسائي في القسامة/ باب 
ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول...  51//8(‏ 58)., والدّارمي في 
الديات/ باب كم الدية من الورق والذهب؟ (7176): والحاكم  590/١(‏ 
1). والطبراني في الأحاديث الطوال 20795١ /١(‏ وابن حبان (59075) ط. 
الأفكار الدولية» والبيهقي (89/5)» وأخرجه مختصراً مالك (859/7)» قال 
ابن عبد البر في كتاب عمرو بن حزم: «هو كتاب مشهور عند أهل السير 
معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة نستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه 


التواتر في حجيته لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. التمهيد »)778/1١1(‏ 
وانظر: نصب الراية (9/5*” - 7141). 


باختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة» وكذلك ماثتا بقرة وألفا 
شاة» فلا يمكن ضبطها بالدراهم والدنانير» والدراهم والدنانير 
ثابتة غالباً: الدراهم اثنا عشر ألف درهمء وبالمثاقيل ثمانية آللاف 
وأربعمائة مثقال» والدنانير ألف دينار» وهى ألف مثقال» والمثقال 
بالغرام يساوي أربعة غرامات وربعاًء وبهذا يمكن أن تقيس جميع 
دراهم العالم ودنانيره» وتعرف مقدار الدية بالذهب والفضة في 
أئ مكان. 

ما الإوبل. والبقر» والغنم» فهذه خاضعة للقبول والعرض» 
والكثرة والقلة. وتختلف باختلااف الزمان والمكان. 

قوله: «هذه أصول الدية» «هذه») أسم إشارة» والمشار إليه 
خفينة الآمنتاف السابقة. وهي: الإبل» والبقرء والغنم. 
والذهب. والفضة» فهذه هي أصول الدية» وهذا الذي مشى عليه 
المؤلف إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله. 


والرواية :الغانية اأقتهياك أضلة يادسا وهو الحُلّلء جمع 
حلة» وهي إزار ورداء»ء والدية من الحلل مائتا خلّة. 


والرواية الثالثة أنَّ الأصل الإبل فقطء وما عداها فهو مقوّم 
بهاء وليس أصلاً؛ وذلك لأنَّ جميع الأعضاء التي فيها مقادير 
تقذّر بالإبل» ففي الموضحة خمس من الإبل» وفي السن خمس 
510 6 مشور ين الزبل* بالشارع دائماً يدر 
أجزاء الدية بالإبل» فدل هذا على أنه هو الأصلء وأن ما ذكر 
من الفضة. والذهب. والبقرء والغنم فهو من باب التقويم» وتابع 


باب مقادب ديات النكس إقادات 


فأيّهَا أخضر مَنْ تَلَرَّمُهُ لزِمّ الوَّلِيَ قبوله» 2121295 


لهاء وليس أصلاًء وهذا هو ظاهر كلام الخرقي ‏ رحمة الله - 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من الأصحابء وهذا 
هو الذي عليه العمل عندناء فلا يزال الناس من قديم الزمان 
يحكمون بأن الأصل فى الدية الإبل» والدية عندنا الآن تقدر بمائة 
الفد ريال ول كات 'النضة اضلذ قنك كن الأنسان تلذنة الاق 
وثلاثمائة وستين ريال فضة. 

قوله: «فأيها أحضر من تلزمه لزم الوليّ قبوله» فاأيّها) 
بالنصب» مفعول به مقدّم ل «أحضر). و«من» فاعل . 

وقوله: «تلزمه» لم يقل: القاتل؛ لأن الدية قد تكون على 
العاقلة لا على القاتل» فأتى بقوله: «من تلزمه» ليكون عاما فى 
القاتل والعاقلة. ١‏ 

وقوله: «لزم الوليّ قبوله؛ لم يقل: المجني عليه؛ لأنه قد 
يكون ميتاً» وقد يكون حياً؛ لأنه سيأتينا فى دية الأعضاء أنه لو 
قطع يديه لزمه دية كاملة؛ ولهذا لو قال المؤلف: «لزم من هي له 
قبوله» لكان أعم. 

على كل حال إذا أحضر الجانى مائة من الإبل» فقال الذي 
الف آنا" ارود أل قال دهاشو له الأمد لبي لكو بن 

وكذلك لو أحضر الجانى ثمانية آلاف» وأربعمائة مثقال 
فذقا لج" لقن لشي نا | رولاها تمن الال تقل لاا لين 
ليس إليك . 

ومن هذا الحكم نعرف أنه لوحظ في رفع الدية التخفيف 


53 كتاب الديات 


للم لخاد او م ا 


58 


وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ با 5 درليونة وس رفون ضيه حقة 
م بي ه فين أ 
وخمس رَعَشْرون 50 معو واه ضع هاه ما (فاواه 4 هده اه مادم 0ه 6 6زم 


على من تلزمه؛ لأن الخيار لهء أما إذا قلنا بأن الأصل هو 
الإبل» فإنه إذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هي لهء 
وعلى هذا القول لو أحضر الجانى الدية اثنى عشر ألفأ من 
الفضةء فقال من هي له: أنا أريد إبلاً» فهنا يُلزْم الجاني بإحضار 
الإبل» حتى لو كانت الاثنا عشر تعادل مائة من الإبل» أو أكثر 
منهاء لكن إذا رأى ولى الأمر أن تؤخذ الديات من صنف من 
هذه الأصناف» وأنه من المصلحة» حتى لا يحصل النزاع. فله 
ذلك. 

قوله: «ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض» 
وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقةء. وخمس 
وعشرون جذعة» فقوله: «ففى قتل العمد» يجوز أن نقدر المبتدأ 
متكذوقا اتقديره: «الواعني» حمس وعفرون 1 

ولنا أن نقول: «ففي قتل العمدا خبر مقدم. واخمس 
وعشرون» مبتدأ مؤخر. 

وعلم من قوله: «ففي قتل العمد وشبهه» أن العمد وشبهه 
متفقان فى أسنان الإبل . 

وقوله: «خمس وعشرون بنت مخاض» بنت المخاض هي 
بكرة لها سنة» سميت بذلك؛ لآن أمها تكون ماخضا فى الغالب» 
أي جام : 


باب مقادي ديات النكس داج 


© © ههه هه هه هه ههه هوهو وو وو ون و و و و و و و وهو و هه و و و وو وو وو هه ووو وو وو وه ووه 


وقوله: «وخمس وعشرون بنت لبون» أ بكرة لها سنتان؛ 
لأن أمها صارت ذات لبن غالبا. 

وقوله: «وخمس وعشرون حقة» وهي بكرة لها ثلاث 
سنوات» سميت حقة؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. 

وقوله: «خمس وعشرون جذعة» هي بكرة تم لها أربع سنوات. 

فلو أن من تلزمه الدية جاء بخمس وعشرين بنت لبون» وخمس 
وعشرين حقة» وخمس وعشرين جذعة» وخمس وعشرين ثنية . 

فقال من له الدية: لا أقبل» فهل يلزمه قبولها؟ 

هذه المسألة سبقت في باب السلم عند قول المؤلف: «فإن 
جاء بما شرطء أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله؛ ولا ضرر في 
قبضه لزمه أخذه» وأن الجدعت يرون اروم قيول! الصعات ذو 
الأعيان» فإذا جاءه قبل مَحلّه أو جاءه بأجود. أو أبرأه من الذَيّن 
لزمه القبول» وسبق أن الأصح في ذلك التفصيل» فإذا خاف أن 
هذا الذي أعطاه أجود أن يمنّ عليه فلا تلزمه بالقبول» أما إذا 
كان لا يتضرر المدفوع إليه بهذه الزيادة» لا حالاً ولا مستقبلاً فإنه 
يجب عليه القبولء ولنا في ذلك أصل وهي قصة عمر 
- رضي اللاعطة دمع عيحمك ين تداع رجا حينها اطمم أن 
يجري الماء من ملكه إلى ملك الآخرء فقال له عمر 
- رضي الله عنه -: «لأجرينّه ولو على بطنك»)"''. 
)١(‏ أخرجه مالك في الأقضية/ باب القضاء في المرفق 2»)١5577(‏ ومن طريقه أخرجه 


الشافعي فى مسنئذله 2))١١98(‏ والبيهقى فى سئنه )١١75757(‏ عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه به وصححه الحافظ في الفتح (ه/ 30 1). 


00 كتاب الدبات 


2 5 8 و 7 4 و2 7 ذه «كوسيدان اعر ار همه 
وفي الخطرٍ دسجب اخماساء ثُمانون من الاربعة المذكورة» 
أ 2 1 مس و 

وعِشرون من بنِي مُخاض» واماع ةم ع مع .ووه .لوث ووو ور وو .ووو وث ووو ومو 


وأبو هريرة - رضى الله عد حميتهنا كان أميرا: على المديتة 
--100 7 م4 0 0 : )١(‏ . : 
قال: «والله لارمين بها بين أكتافكم» فيمن منع جاره مِن وضع 
الأخشاب فوق جداره. 

قوله: «وفي الخطأ تجب أخماساًء ثمانون من الأربعة المذكورة 
وعشرون من بني مخاض» «أخماساً) حال. 

هذه الدية فيها تخفيف؛ لأننا أدخلنا فيها الذكورء والذكور 
عند الناس أقل رغبة من الإناث» فتكون دية الخطأ عشرين بنت 
مخاض.» وعشرين بنت لبونء وعشرين حقة» وعشرين جذعة. 
وعشرين بني مخاضء. يعني ذكورا لكل واحد سنة. 

وهذا التقسيم إذا كان الواجب دية كاملة»ء أما إذا كان 
الواجب بعض الدية فهل نعامل هذا البعض معاملة الكل؟ نعمء 
فمثلا إذا كانت الموضحة عمداً ففيها خمس من الإبل» واحدة 
بنت مخاض» والثانية بنت لبون» والثالثة حقة» والرابعة جذعة. 
والخامسة ومظا غان قدن القيمة: 

أما إذا كانت الموضحة خطأ فهى أخماسء. واحدة بنت 
مخاضء والثانية بلت لبونء والثالثة حقة» والرابعة جذعة» 
والخامسة ابن مخاض. 
6١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبةٌ في جداره 


(4)15859 ومسللم في المساقاة/: باب غرز الخشب: في خندان التجان 
.)١ 352 )١5١69(‏ 


باب مقادي ديات النفس ات 


والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي كله أنه ذكر الدية''' على نحو مما ذكره 
المواضم 1 

وهناك سُنَّة أخرى فى هذه الجفالة: وهى أن الدية تجب 
1 :.فوتون كني وتلدفون زفق برا رحرة خلنةن أ 
حاملاً ‏ في بطونها أولاد”” . 

وكلتاهما صح فيها الحديثء» فمن العلماء من أخذ بهذاء 
ومنهم من أخذ بهذاء والأخير أغلظ من الأولء فإن قيل: أي 
القولين نسلك؟ 

فالجواب: يمكن أن نرد ذلك إلى رأي الحاكم الشرعيء 
فإذا رأى أن 0 هكذا فعلء وإذا رأى أن يجعلها هكذا 
فعل» حسب ما تقتضيه الأحوالء وأما المذهب فإنها متعيّنة فى 


الأسنان الأويعة؟ فى العمد وشبهه» وفى الخطأ فى الأسنان 


)1غ( أخر جه أحمد 2))550/١(‏ وأبو داود في الديات/ باب الدية كم هي؟ (2,)56:60 
والنسائي في القسامة/ باب ذكر أسنان دية الخطأ (6”/6». والترمذي في 
الديات/ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (187): وابن ماجه في 
الديات/ باب دية الخطأ (7571). 
قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عبد الله 
موقوفاً»» وضعفه الدارقطنى من عدة وجوهء انظر: السئن (7514) ط. الرسالة 
وصحح الموقوف. ونصب الراية (701//5)» وخلاصة البدر المنير (770)» 
والتلخيص .)١596(‏ 

() أخرجه الترمذي في الديات/ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ »)١741(‏ 
وابن ماجه فى الديات/ باب من قتل عمداً فرضوا بالدية (575؟) عن عمرو بن 
شعيب عن أييه عن جدهء قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 


حأ كتاب الديات 


الخمسة» وبهذا نعرف أن العمد وشبه العمد من ناحية الدية 
يشتركان في شيء » ويفترقان في شيء» فيشتركان في تغليظ 
الدية» فكلاهما الدية فيه مغلظة» ويختلفان فى التحميل 
والتأجيل» فشبه العمد على العاقلة مؤجلاً ثلاث سنوات» والعمد 
عن الجا نكا ل 

ويشترك الخطأ وشبه العمد من ناحية الدية فى أنها على 

والحكمة فى هذا الاختلاف» قالوا: لأننا إذا نظرنا إلى 
القصد فى شبه العمد ألحقناه بالعمد» وإزالنطر إلى عم فصر 
القتل ألحقناه بالخطأء فروعي فيه الأمران» فبالنظر إلى أنه عمد 
ملكلناةة وبالنظر إلى أن القاتل لم يقصد القتل خمفمفناه» وجعلنا 
الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنوات. 

واعلم أن التغليظ 00 بالإبل فقطء أما سائر اللأصناف 
فلا تغلظ., فلا يلزم ‏ مثلا أن يدفع ذا عيار أربعة وعشرين » 
فما دام ا الل و 

وكذلك لا تغليظ في البقرء بل تدفع نصفها مسنَّات» 
ونصفها أتبعة» وفي الغنم نصفها ثناياء ونصفها أجذعة» إذا كانت 
من الضأنء أما إذا كانت من المعز فكلها ثناياء وليس فيها 
تغليظ » فلا فرق بين العمد» وشبه العمد» والخطأء وهذا مما يدل 
على أن دية الإبل هى الأصل . 

وهل هناك تغليظ بزمان أو مكان؟ 


باب مقادي ديات النخس ش 


م 12 0 20 
وَلا تَعْتَبِرَ القِيمَة فى ذلِكٌ» ا 


في ذلك خلاف بين العلماء» فمنهم من يرئ أنه لا تغليظ 
في الزمان» ولا في المكان؛ لأن الأدلة عامة» وليس فيها تفصيل. 

ومنهم من يرى أن هناك تغليظأً في الزمان» أو المكانء أو 
الحال» فقالوا: تغلظ إذا كانت في الحَرم» أو كانت في الإحرام» 
أو كانت في الأشهر الحرم» وهي: رجبء وذو القعدةء وذو 
الحجة» ومُحَرَّم» فكل صفة تغلظ إلى ثلث الدية» فإذا قتل شخصا 
في ذي القعدة غير مُحْرِم» ولم يكن بالحرم فعليه دية وثلث الدية» 
وإن قتله» وهو مُحْرِم» في مكة. في غير أشهر الحرم» فيلزمه دية 
وثلثا دية» أي: مائة وستة وستون بعيراً وثلثا بعير» فإذا اجتمعت 
الثلاثة بأن قتله في الحرم» وهو مُحرمء وفي الأشهر الحرم فعليه 
ديتان. 

وبعضهم قال: لا تغليظ في الإحرام» إنما التغليظ في 
المقتول إذا كان ذا محرّم منه» فإنه تغلظ عليه الدية. 

والقول الرايم أ لو لا في حرمء ولا في إحرامء 
ولا في الأشهر الحرم؛ لعموم الأدلة وعدم التفصيل» وعلى هذا 
تكون الدية مائة من الإبل في كل حالء والراجح ‏ أيضا ‏ أن 
الدية مائة من الإبل» وليس الذهبء, ولا الفضة»ء ولا البقرء ولا 
الغنم أصلاً فيها. 

قوله: «ولا تعتبر القيمة في ذلك» المشار إليه ما سبق» يعني 
لا يعتبر أن يكون كل واحد من الأصول مثل الآخر؛ لأن ذلك 
غير ممكن غالباء فلا يشترط أن تكون قيمة مائة الإبل هى مائتى 
بقرة» وألفي شاة» واثني عشر ألف فضة» وألف مثقال يا . ْ 


فلو فرض أن الإبل رخصت حتى صارت مائة بعير تساوي 
خمسمائة مثقال من الذهب. فهل نقول: نرفع دية الإبل إلى 
مائتين؟ لا . 

ولو هرمن :أ ألقه معفال ذه ل تشارى :لا سين مذ 
الإبل» فإننا لا نرفع الذهب إلى ألفي مثقال. 

قوله: «بل السلامة» أي: المعتبر هو السلامة لا القيمة» 
ومعنى السلامة» أي: أن تكون سالمة من العيوب» وهل المراد 
العيوب الشرعية» أو العيوب العرفية؟ 

الظاهر أن المراد العيوب العرفية؛ لأن الدية حق للآدمى. 
ناذا كان عه ددن فإن المسووكن العيويدنا لتشييا كن سن 
الآدمي. 1 سمي ْ ْ 

والفرق بين العيوب الشرعية والعيوب العرفية» أن العيوب 
الشرعية هى ما لا يقبل معه الشىء عند الله» والعيوب العرفية ما 

مثال ذلك: إذا كانت الإبل عرجاء عرجاً غير بَيِّنْء فهى 
بد ل طبر عقي و روقنه لقان محية :وذ" كاتف عون ورا 
غير بين فهي عند الله غير معيبة» وعند الناس معيبة. 

فالمعتبر هو السلامة من العيوب العرفية» حتى لو كانت 
شرعاً غير معيبة» وعرفاً معيبة» فلا يلزم الولي أن يقبلها؛ 
لأنها حق للآدمي» ولهذا لو تنازل من تجب له الدية» وقال: 
كيني 1ن السك بنانة من الال كلها بنت مخاض» فإنه 


دجور:. 
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ل الْكِتَابِيَ نِضَفٌ دية المقدوة اع و م ا 1 


قوله: «ودية الكتابي نصف دية المسلم» «الكتابى) هو اليهودي 
والتضراتي» وسمى كتابياء لأنهم 'أهل كتانين:..والكصت التى يفيت 
يعنت الها هي التوزاة.: والاتيل»: قمي ين اعسب إلبها كتابياء 

وقوله: «ودية الكتابى» يشمل المعاهد. والذْمّىء 
والمستأمن. ولا يشمل الحربي ؛ لأنه غير معصوم فلا دية له 
فهؤلاء ديتهم نصف دية المسلم» دونك فتوق أن ليت خرن حأية 
عن جده أن النبى يَلةٍ «قضى بأنّ عفّل أهل الكتاب نصف عقل 
المسلمين» رواه يا ولو قرأ هذا عامى لقال: سبحان الله 
عقول الكفار ناقصة عن المسلمين» وهذا من المحاذير التي قالها 
بعض الناس من اعتماد الإنسان على مجرّد الكتب؛ لأنه قد يقرأ 
المكاويم ا على غير ا فيَضل كله 0 00 
اله قله 0 فُسويت ا لأنه ع 5 أن دافع الدية 
يأتي بالإبل إلى بيت من هي لهء وينيخها ويعقلها. 

وفى لفظ آخر للحديث: «عقل الكفار نصف عقل 
المسلمين»”''. وفرقٌ بين قوله: «عقل الكفار» وبين قوله: «عقل 
)١(‏ رواهأحمد(؟/5؟١2)5‏ والنسائي في القسامة/ باب كم دية الكافر؟ (8/ 250)» وابن 

0 ا ا ل 

ا باجا ردقيه الكافر؟ (4/؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدء 

مرفوعاً : «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». وقال الترمذي في روايته: «دية عقل 


الكافر نصف دية عقل المؤمن». ورواه أحمد (؟/ 1) مرخ طريقه ولفظه: «دية 
الكافر نصف دية المسلم» . 


271 كتاب الديات 


ود الْمَجُوسِيٌَ وَالْوَنَنيَ لما دِرهمء خخ ا 


الكتابي»» لأن «عقل الكفار» عام», و«عقل الكتابي» خاص» 
فتكون دية الواحد من أهل الكتاب خمسين بعيراً» ومائة بقرة» 
وألف كناق:«وضمسياثة ذئان أو :قال » سعة الاقف درهم. 

قوله: «ودية المجحوسىي والوثني تمائمائة درهم» المجوسي هو 
الذي يد «الناي والوثني هو ا يعي 0 وعلى هذا 
له , ا 5 » على 
رأي ا اهن 0 ا أن المشركية: ولو كانوا غير 

وقوله: ا 57 إذا جعلنا كل مائتي درهم ستة 
وخين نالك ؛ فتكون ثمانمائة الدرهم مائتين وأربعة وعشرين 
ريال فضة» فدية المجوسى» والوتقى © ومن لا ل والشيوعي 
ومن أشبههم مائتان وأربعة وعشرون ريال فضة سعودي فقطء 

: 0 آٍ د 

وهذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود - رصي الله عنهم - 

ولكن هل هذا القول توقيفي أو تقدير؟ 

قال بعض العلماء: إنه توقيف» وأنه نص في ثمانمائة درهم . 

وقال آخرون: إنه تقدير» وأنه ورد حديث - وإن كان 
)١(‏ أخرجه عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الشافعي في الأم (1/ 20774 وعبد الرزاق 

»)203١75١5 »٠١7١15(‏ وابن أبي شيبة (407//5) ط. الحوتء والدارقطني 

.)1٠١ /8( والبيهقي‎ 00750 

قال في خلاصة البدر المنير (75795): إسناده صحيح . 

أما عثمان: فعزاه الحافظ في التلخيص لابن حزم في الإيصالء انظر: التلخيص 

.)"/5( 

أما ابن مسعود فأخرجه عنه البيهقي .)1٠١١/4(‏ 
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وذهب بعض العلماء إلى أن دية الكتابى وغيره كدية 
العسيكلك ع جوقال؟ إن" الأحاديث المقافة 'في منيختها نظء والاية 
الكريية كال ال يه : «وإن كاد ين َم يَنتِحكُمٌ وَيَنتَهُم 
سق د مدي تصلّمةٌ !1 أمَله. وَتَْرِرُ رَكْبَةٍ كر وقال: 

من كُتَلَ مُؤْمِنَا حَطَعًا مَتَحرِرٌ تي وفك ووقة فكلمة إل اماد 
لد أن يدأ » [النساء: ؟4]» فقال: «دية» في الموضعينء 
والأصل علام الفرق: ختئ :يفوخ دليل صحيح على ذلك. 

ولأنَّ كلّا منهما آدمي. ومن الممكن أن يهدي الله هذا 
العام حي لجرك م وإذا قا لا افر فق مين أعبك النامن 
وأطوعهم لله سيق افسق الام وافتخرهتم؛ فكذلك لا نفرق بين 
الكافر والمسدم» وهذا يدل على أن الدين لا دخل له في الدية 
ولا يعطي تقوابياً فيهاء وعلى هذا تكون دية المسلم والكافر مايا 
كان نوعه ‏ سواء. 

وذهب آخرون إلى قول وسطء وهو أن الكفار كلهم على 
النصف من دية المسلم» واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: أن النبي يلِ قال: «عقل الكفار نصف عقل المسلمين”"' 
وهذا عام» قالوا: وتخصيص الكتابي ببعض الألفاظ لا يقتضي 
تخصيص الحكم أو تقييله؛ لأن القاعدة في العام والخاص: «أن 


)١(‏ أخرجه البيهقي )٠١١/48(‏ عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - وضعفه. 
(؟) سبق تخريجه ص(77١).‏ 
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ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي التخصيص» كما 
لو قلت: أكرم الطلبة» ثم قلت: أكرم زيداً» وزيد منهم؛ فهل معنى 
ذلك أن الكلام الثاني يخصص الأول؟ لاء لكن لو قلت: أكرم 
الطلبة» ثم قلت: لا تكرم زيداًء وهو منهم» فهنا صار في العموم 
تخصيصء وهو أننا أخرجنا زيداً من العموم» بخلاف ما لو ذكرناه 
بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يقتضي التخصيص . 

وأما قول بعضهم في حديث «عقل الكتابي نصف عقل 
المسلم»: إنه مفهوم لقب. ومفهوم اللقب عند جمهور أهل العلم 
غير معتبر؛ لأن المفهوم المخصص عندهم هو الذي يتضمن معنى 
يكون من أجله التخصيصء» وأما مجرد اسم زيدء وعمروء وبكرء 
أو ثوب» وحجرء أو أسد مما ليس فيه معنى بة يقتضي التخصيص 
فإنه يسمى مفهوم لقب. ولا عبرة به. 

فجوابنا على هذا: أن مفهوم أهل الكتاب ليس من باب 
مفهوم اللقب؛ لأن «أهل الكتاب» المفهوم فيه مفهوم وصف؛ لأن 
معنن أهل 'الكتاب المتسبون لليهود والتضارئ» وهذا وضصف وله 
معنى . 

وكما أنه بإجماع المسلمين لا يحل نكاح المرأة الكافرة» 
سوى التي من أهل الكتاب» فإن كل حكم خصص بأهل الكتاب 
يجب ألا نعتبره مفهوم لقب» بل ليله منهوع وصيفه» ونحن لا 
نستدل على جواز نكاح الكافرة اليهودية» أو النصرانية» إلا بقوله 
تعالى: ##والْحْصَتٌ من دن كر لكب من كبلك 4 [المائدة: 5]ى 
وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج مجوسية» 


باب مقادير ديات النفس ات 
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أو وثنية» أو ملحدة» واعتبروا هذا مفهوم وصفف. 

وعلى كل حالء فالقول الثالث هو أرجح الأقوال عندي». 
وهو أن دية الكافر على النصف من دية المسلم؛ ووجه ذلك أن 
نقول: إن أهل الكتاب كفارء وهم في نار جهنم خالدون فيهاء 
فأي فرق بين أن ينتسب إلى اليهودية» أو النصرانية» وهي أديان 
نسخت بدين الإسلام» وبين أن ينتسب لغير دين؟! لا فرق 
عند الله. فأهل الكتاب لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة» بل 
هم بحسب ما كان منهم من العدوان والظلم كغيرهم . 

أن اسايق كلانه فتقفول ا نزن الأجادية 
صحتء وهي أحاديث جياد حسنة جداًء على أن عقل الكافر 
نصف عقل المسلم. 

قوله: «ونساؤهم على النصف» فتكون دية المجوسية أربعمائة 
درهم» يعني مائة والنرن قكيو ريالاه فلو قتل إنسان امرأةً شيوعية 
عمداً فديتها مائة واثنا عشر ريالاًء ولكنه يأثم إن كان عهد. أو 
ذمة» أو أمانء فإن قتل امرأة لا تصلى عمداً فليس لها دية؛ لأن 
قتل المرتد ليس فيه دية؛ فهو غير معصوم» ولكن يعاقب القاتل 
تعزيراً وتأديباً؛ لافتياته على ولي الأمر. 

قوله: «كالمسلمين» أي: كما أنَّ.نساء المسلمين على 
النصف فهؤلاء مثلهم» فدية المرأة المسلمة على النصف من دية 
المسلم» وهي خمسون بعيراً» ؤفاثة فرق زالفن كناة وت سسيهانة 
دينار» وستة آلاف درهمء إلا فيما دون الثلث فإنها مثل الرجل» 
أي: أن الجناية التي توجب ثلث الدية تكون هي والرجل سواءء 


وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» والمسألة خلافية. 

وعلى هذا فإذا قطع الإنسان أصبع امرأة ففيه عَشْرٌ من 
الوبل» وإن قطع أصبعين ففيه عشرون من الإبل» وإن قطع ثلاثة 
ففيها ثلاثون من الإبل» وإن قطع أربعة ففيها عشرون من الإبل» 
كان الله!' لما عظمة" المصية :قلت الدية. 

فلو أن رجلاً قطع ثلاثة ة أصابع من امرأة» فقالوا له: عليك 
ثلاثون بعيراً» ولو قطعت أربعاً لم يكن عليك إِلَّا عشرون فذهب 
وقطع الإصبع الرابع» فهنا نقول له: سنقطع أصبعك الممائل؛ 
قصاصاً؛ لأنك قطعت إصبعها عمداًء وتؤخذ منك ثلاثون بعيراً» 
فهنا حيلته ضَرَّنَهه مع ما وقع فيه من الإثم. 

إذاً المرأة على النصف من دية الرجل», إلا فيما دون الثلث 
فإنهما يتساويان» وقيل: هما سواء مطلقاًء وقيل: هي على 
النصف مطلقاً» وهذه المسألة لم أحرّرها تماماً. 

قوله: «ودية قن قيمته» القن هو العبد المملوك الذي يباع 
ؤيشترق 0 وسكي وقيقا فدية القن قيمته كالقة نا بلغت. وعلى 
هذا فتختلف الدية في الأرقاء. 

فلو أن أحداً قتل رقيقاً شاباً قوياً عالماً صناعياً ماهراً في 
كل الميادين» فهذا قيمته غالية جداًء بل يكون كدية الحر أو 
أكرة ولق قل قا كيرا اعص العيى اسل دهدا :ويك قليلة تهدا. 

إذاً فالمعتبر القيمة؛ لأن العبد بمنزلة ما يباع ويشترى 
ويُقوّم» والدليل على ذلك ما تضافرت به السنة من بيع الرقيق» 
فهذه بريرة - رضي الله عنها ‏ كاتبت أهلها على تسع أواقٍ من 
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ااعيىع دمت 


وَفِي جِرَاحِه ما نَقضْه بعل البرعة 1 1 2121111 


الفضةء وأقرَّها الرسول يل'2. وهذا الرجل الذي أعتق غلاماً له 
عن دنرت أ : أعتقه بعد حياته ‏ وكان عليه دين» فباعه النبى عَلِلةٍ 
في ييه" والأدلة في هذا كثيرة على أن الرقيق حكمه حكم ما 
يباع ود يسترىق »2 لأنه متموّل» فهو مال. 

قوله: ا ا د وا ا اي راع 
الرقيق ما نقصه بعل البرء» اح الح غا 000 

فيق بعد البرء»ء وجراح بها مقدرء وأما الرقيق 

فإنه ما نقصه بعد البرء» بمعنى أننا نُقَوّم هذا الرقيق سليماً من 
الجرح» ثم نقومه بعد البرء معيبا بالجرح.» فالفرق بين القيمتين هو 
الدية. 

مثال ذلك: رجل جنى على رقيق» فقطع إبهام يده اليسرى 
وبرئ » 00 دية هذه ادضعا 

نقول: ب يقوّم الرقيق ليميا ويقوّم بعد البرءء فإذا كانت 
م آلاف درهم» وقيمته مقطوع الإبهام تسعة آللاف 
درهم. فتكون دية الإبهام ألف درهم. 

وما ذكره المؤلف من أنَّ في جراجه ما نقصه بعد البرء هو 
الصحيحء, والمذهب أن ديته في الجراح» إِنْ كان مقدراً من حر 
فبنسبته من القيمة» وإن كان غير مقدر من حر فبما نقصه بعد 
البرء» مثاله : عبل قطعت يذه اليمتق خطأ : وكان يساوي قبل قطع 
)١(‏ أخرجه البخاري في المكاتب/ باب استعانة المكاتب وسؤاله الناسَ (2)5077 

ومسلم في العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتقى )١6١4(‏ (8) عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع المزايدة »)5١51(‏ ومسلم في الزكاة/ باب 
الابتداء بالنفقة بالنفس (497) (51) عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 


اليد عشرة آلاف ريال» وبعد قطع يده صار يساوي ألفي ريال 
فقطء. فتكون دية يده اليمنى ثمانية آلاف. لكن لو قطعت يده 
اليسرى لكان يساوي بعد قطعها ستة آلاف. فهنا تكون دية يده 
اليسرى أربعة آلاف» فتختلف دية يده اليمنول عن دية يده اليسرى. 

فإن لم ينقصه شيئاً أو زادته حسناً فلا دية. 

وعدم نقصان قيمته مثل أن يجرحه بموضحة فبرئت ولم يكن 
لها أثرء ولم تُنقِص قيمته فلا دية عليه» وأما إن زادته حسناً فكأن 
يكون للعبد إصبع زائدة» فهذه إذا زالت تزيده حسنا وجمالا . 

فالمذهب في هذه المسألة يوافق قول المؤلف بشرط ألا 
يكون فيه مقدّر من خرء فإن كان فيه مقدَّر من حر ففيه نسبته من 
الديةء» ودية القن قيمته. 

مثاله : اليد فيها مقدر من الحر وهو نصف الدية» فهذا رجل 
قطع يد قن خطأء وقيمته عشرة آلاف» ونقص بقطع يده بعد البرء 
ستة آلافء فديته على ما مشى عليه المؤلف ستة آلافاء ولكن 
على المذهب ديته خمسة آلاف؛ لأن اليد فيها فى الحر نصف 
الدية فتكون في العبد نصف القيمة. ْ 

ولو قطع يده اليسرى ونقص أربعة آلاف فقطء ففيها على ما 
مشى عليه المؤلف أربعة آلاف. وعلى المذهب خمسة آلاف؛ 
لأنها نصف الدية» وعلى هذا فقس. 

مثال آخر: هذا العبد يساوي عشرة آلاف درهم» فقطع 
أصبعه الوبهام. فنقص ألفي درهمء فدية هذا العبد على ما مشى 
عليه المؤلف ألفا درهم. 
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وَيَجِبُ فِي الْجَِين ذكراً اث أز أت شن ويه د علق ... 


أما على المذهب فديته ألف درهم فقط؛ لأن الأصبع فيه 
عْشْر الدية من الحرء فيكون فيه عشر الدية من العبد» وعشر دية 
العند.عشر قيمثة 4 لآن "دية العيك قيمنة: 

ولا شك أن مآ ذهب إليه المؤلكف: هق الصؤات+ لآثناهها 
دُمنا اعتبرنا القيمة في العبدء وجعلناه كسلعة من السّلعء فإن 
الجا حاى | العم تعر بنقويها قط اللصر عر اكويها امقاار 
من حر أو غير مقدّرة. 

مثال الجرح غير المقدر: أن يجرحه في بطنه ولم يصل إلى 
الجوف» فهذا فيه حكومة» أو مثلاً جرحه حتى تعظلت يده بعض 
الشيء؛ ولكنّه لم يفقد الحركة مطلقاًء فهذا أيضاً غير مقدرء فعلى 
المذهب» وعلى ما مشى عليه المؤلف تكون دية هذه الجناية ما 
نقص العبد بعد برئه. 


قوله: «ويجب في الجنين ذكراً كان أو أنثى عُشْر دية أمه 
غرة» الجنين الحمل ما دام في البطن» فإن سقط ميتاً فهو 
سقطء مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتارء ومادة الجيم والنون 
كلها تدل على الاستتارء فالجنئّة هى البستان كثير الأشجارء 
والجنَّ من الجن؛ لأنهم مستترون» والجنّةَ بالضم ما يستتر به 
الإنسان كالترس ونحوهء والجنين فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه 
مستور. 

فالجتين إذا حَتى الأسان غليه». أو على أمه وسقط ميا فإن 
ديته عر عشر دية أمه . 


18 كتاب الديات 


فإن كانت أمه حرة مسلمة فديتها خمسون من الإبل» 
وعْشْرّها خمس من الإبل. 

وإن كانت كتابية فديتها خمس وعشرون من الإبل» وعشرها 
بعيران ونصف. والنصف يقدَّر بالقيمة. 

وإن كانت كافرة من غير الكتابين فديتها أربعمائة وعُْشْرّها 
أربعون 000 

والدليل على ذلك: «قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل» 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى 
النبي كل بأن دية جنينها غرَّة)''2 والغُرّة هي العف أو الأمة التي 
قيمتها خمس ‏ من الزبل . 

واعتبر العلماء القيمة؛ لأن الغرّة قد تزيد وقد تنقص» 
لا سيّما وأن بعض المحدثين قال: إن قوله: «عبد أو وليدة» شك 
من الراوي» وأن الغرّة ليست خاصة بالعبيد» بل كل ما يرغب فيه 
من المال فهو غرّة؛ لأن غرّة الشيء مقدّمهء كغرّة الشهر مثلاًء 
وغرّة الإنسان لوجهه. 

وعلى كل حال فالذي جرى عليه الحنابلة رحمهم الله أن دية 
الجنين عشر دية أمه» يعني خمسا من الإبل» وهذا ما لم يسقط 
حياً ثم يموتء فإن سقط حياً ثم مات ففيه دية كاملة» ولكن لو 
مات في بطنها ثم سقط ففيه عشر دية أمه» غرّة. 


0 بع ريه ول 
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ارما ساو 


0000 و ل و 
وَعَشْر ق فيمتها إن كان مَمْلوكا وتقدل تقد البحرة 


َم 0 

قوله: «وعشر قيمتها إن كان مملوكاً» هذا بناء على أن دية 
القن قيمته» فتكون الدية عُشْر قيمتها إن كان مملوكاً» ويُملك 
الجنين إذا كانت أمه رقيقة وهو لغير سيدهاء فإن كانت أمه رقيقة 
وهو لسيدها فهو حر ١‏ 

وكذلك لو كانت أمه رقيقة ووطئها حر بشبهة فإنه يكون حرا. 

وكذلك لو كانت أمه رقيقة» واشترط على مالكها أن 
أولادها أحرار فإنه يكون حراً. 

وعلى هذا فولد الأمة يكون حرا ذ في ثلاث مسائل : 

الأولى : إن كان من سيدها. 

الثانية: إذا كان من وطء شبهة من حر. 

الثالثة: إذا اشترط أنه حر. 

وإذا كان الجنين ا ففيه عشر دية أمه» أئ: عشر قيمتهاء» 
مثاله: هذه المرأة التي قتل جنينها تساوي عشرة آلاف ريال» فدية 
حجتيتها الفه ويالك: 

وذهب بعض العلماء إلى أن دية جنين الأمة ما نقصهاء 
بمعتئ أن تقدّر حاملاً .وخائلاً وما بين. القيمتين فهو دية الجنين. 

وهذا القول أقرب إلى :القبان 6 كنا ل أن أحذا جين على 
بهيمة حامل» وأسقطة التهيمة: فإن الكباة مغلا تقدر حاملة 
وحائلاً 'فما : بين القيمتين فهو قيمة الجنين. 

وهذا القول أقرب إلى كلام المؤلف حيث قال في دية 
جراح العبد: ما نقصه بعد البرء». 

قوله: «وتقدّر الحرة أمة» يعني لو فرضنا أن حرة كانت 


رم كتاب الديات 


ارش لس ع اي س5 6و لس 5 65 . عه 
وإن جنى رَقِيق خطأ أو عمدا لا قَوَدَ فِيهء أو فِيهٍ قود 
سس © 0 م و 2 000 أ 4 َه 58 4 7000 ١‏ ل 
واختير فيه المال» أو اتلف مالا بغير إِذن سيدهة تعلق ذلك 
برفنته » وففو ف ةفو موو مفو ووو مو وه ووه و و مله 


حاملاً برقيق» فإنها تقدّر أمة» ويكون ذلك بأن تحمل الأمة من 
سيدهاء ثم يعتقها ويستثئني حملهاء فإذا جني عليها بعد تحريرهاء 
ثم مات الجنين فإنها تقدّر أمة عند التقويم» ولا حرج في ذلك» 
ولا يقال: إننا كذبنا مثلاً» ولكن هذا من أجل أن نعرف دية هذا 
الجمن: 

قوله: «وإن جنى رقيق خدلأ أو عمداً لا قود فيه» أو فيه قود 
واختير فيه المالء» أو أتلف مالاً بغير إذن سيده تعلق ذلك برقيته» . 

هذه أربع مسائل : 

الأولى: قوله: «وإن جنى رقيق خطأ» إذا جنى الرقيق خطأء 
فليس هناك قود وإنما الدية. 

مثاله: رجل له عبد مملوك». وهذا العبد أراد أن يرمى صيداً 
فأضات ناا والتجابة خط “.فيض الذية ويعفلي ذلك برفعةة 
أي: أن موجب الجناية يتعلق برقبة العبد. 

الثانية: قوله: «أو عمداً لا قود فيه» مثل أن يقتل هذا الرقيق 
المسلم كافراً عمداًء فلا قود؛ لأنه أفضل منه في الدين» ومن 
شروط القصاص أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين. 

الثالثة: قوله: «أو فيه قود واختير فيه المال» يعنى أن شروط 
الققخاض 'تامة دولك زلباك المقتر ل نازوا الما 

الرابعة: قوله: «أو أتلف مالاً بغير إذن سيده» يعني أن هذا 


ومسو راقو رهم 5 3 م ور أرق 
بَحَيّرُ سَيّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بأزش جِنَايَتهِ اذ يُسَلْمَهُ إلى وَل 
الجتاية تفلك أذ يَِعَهُ وَيَدقعَ ثم 


الرقيق وجد سيارة لشخص وأحرقهاء أو وجد كتاباً فأحرقه أو 
وجد خيزاً فأكله. 

. وقوله: «بغير إذن سيده» فإن أذن سيدة» وقال له: أتلف 
السيارة» أو خذ الخبز من الغيرء فهذا له حكم آخر سنذكره إن 
شاء الله . 

وقوله: «تعلق ذلك برقبته» أي: يتعلق برقبة العبد» وهل 
هناك تعلق آخر؟ نعم» وهو أنه يتعلق بذمة سيده» وذلك فيما إذا 
أتلف مالا بإذن سيده» فإن الضمان يتعلق بذمة السيد. 

والفرق بينهما أنه إذا تعلق بذمة السيد طولب به السيد 
نطلناء ولا ينظر للعبدء فلو كان الذي أتلف يساوي مليون درهم 
والعبد لو بغناه لا يساوي إل ألف درهم فإننا تُطالب السيد؛ لأنه 
بشعاق لسع رعشل لأ“ننظر لقيمة العيد إطلاناً: وإنما نأخذ 
الضمان من السيد. 

وأما إذا تعلق برقبته ففيه أحكام ذكرها المؤلف بقوله: 

«فيخير سيده بين أن دفديه بأرش جنايته, أو يسلمه إلى ولي 
الجناية فيملِكّهء أو يبيعه ويدفع ثمنه» فيُخير السيد بين هذه الأمور 
الثلاثة : 

الأول: قوله: «بين أن يفديه» سماه فداءً؛ لأن الجناية 
تعلقت برقبته» فكأن السيد إذا دفع موجب الجناية فداه. 

الثاني: قوله: «أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه) أي: 


© © م هف ...هه .هم ه.ه هو .عو ووعه ووو ووو ووو ووو و وو ووو ووو و و ووو ووو وو و و و ووه 


أن السيد يسلم هذا الرقيق إلى ولي الجناية فيملكه. 

الثالث: قوله: «أو يبيعه ويدفع ثمنه) أي: أن السيد يبيع 
هذا الرقيق ويسلم ثمنه لولي الجناية» فإذا قُدّر أن ثمنه لا يبلغ 
قيمة الجناية» فإننا نقول لولي الجناية: ليس لك إلا هذاء حتى لو 
كان السيك عن ؛ الأن هله الحتاءة فلات غير إذن من المي 
فليس مسؤولاً عنهاء نعم لو فرض أنَّ هذا السيد يعلم أنَّ هذا 
العبد شريرء متلف للأموال والأنفسء فهنا قد نقول: إِنْ الضمان 
يتعلق بذمة السيد. كما قالوا فيمن عنده كلب عقور: إنه يضمن ما 
تلف به. 

فأي هذه الأمور الثلاثة يختار السيد؟ 

الجواب: على حسب الأحوالء إن كان عنده مال والعبد 
غير رخيص عنده فسيختار الفدية» وإن كان ليس عنده شيءء أو 
يحب أن يتخلص من هذا العبد» وولى الجناية ما منه خطر على 
العبد بإيذاء أو غيرة فشوف يسلمه ولع له و العناء عه 
وتسليم الثمن» وإن كان يخشى على العبد من ولي الجناية بإيذاء» 
أو هتك :عرض» أو .غير ذلك فإته سيكتار أن يببعةة ويسلم ثمنه 
إلى ولي الجناية. 

فإن مات العبد قبل هذه الأشياء الثلاثة» فما الحكم؟ 

الجواب: لا شيء لولي الجناية؛ لأنه تعلق برقبته» والسيد 
بريء منه. 


ين نا 
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الأعضاء جمع عضوء وهو الجزء المستقل من الإنسان» 
مثل: اليدء والرجل» والأصبعء والعين» والأنف» وما أشبه 
ذلك . 

واعلم أن هاهنا قاعدتين: 

الأولى: كل عضو أشل فليس فيه دية» بل فيه حكومة, إلا 
عضوين وهما الأذن والأنف. 

الغانية + كل هنح عل عضو فاشله' فغلية دوية ذلك 
العضوء إِلّا الأنف والأذن؛ لأن الأنف والأذن جمالهما باق ولو 

قوله: «من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف» 
واللسانء والذكرء ففيه دية النفس» «١من»‏ شرطية» وجواب الشرط 
جملة «ففيه دية النفس» ووجب اتقترانها بالفاء؛؟ لأنها جملة اسمية. 

وقوله: «ففيه دية النفس» أي: فإِنَّ عليه دية النفس» إن 
كائقة أن فتكنهون عبرا ون كان ذكرا فماثة بعيد: 

معالة#اثو اذاسذا الرسن اللى أذفين أفه خرف صنل 
وركّب أنفاً. ونجحت العملية» فهل تجب الدية؟ 

ظاهر كلام العلماء أن الدية تجب» وقد ذكروا أنْ من أتلف 


آ 


[ز*4١‏ كتاب الديات 


الى كآعيرا 5 80م ”وم 5 0 هع - 
وَمَا فيه مِنه شيِكَان» كالعينين» وال دسنة وَالسّفْئَيْن وَاللَخَِيْنِ 


شعراً ثم نبت فإنه تسقط ديته» فهل نقول: إن هذا مثل الشعر لما 
أعاده بعملية فلا شيء له؟ 

الجواب: إن أعاد نفس الأنف وبقى فهذا ديته تسقط بلا 
كتلقورنوأنا إذا أعاد أننا غير فهذا “محل نط .نامل 

وقوله: «كالأنف» لو كان الأنف من إنسان أخشمء أي: لا 
يشمء أو أشل ففيه دية. 

وقوله: «واللسان» أ فيه دية النفس. إن كان من امرأة 
ففيه دية امرأة. وإن كان من رجل ففيه دية رجل» مع أنه إذا قطع 
لسانه سوف يفوّت عليه منفعتين : منفعة الكلام» ومنفعة الذوق» 
ولكن لا عبرة بالمنافع إذا كان المتلف عضواًء كما أن الإنسان لو 
أتلف رجلا لفت ساح متعددة . 

وقوله: «والذكر» اع فيه دية النفس؛ لأنه 0 في الإنسان 
منه إلا شيء واحد. 

والدليل قوله ككِ في حديث: «وفي الذَّكَر الدية» وفى الأنف 
إذا أؤعب جَدْعُه الدية» وفي اللسان الدية"2 . ْ 

قوله: «وما فيه منه شيئانء كالعينين» والأذنين» والشفتين» 
واللحيين» ففيهما الدية» وفى أحدهما نصفهاء فما فيه منه شيئان 
واثلقا جميعا هنهم الدية:“وفن احدعنا: نصضت الدية, 


)١(‏ أخرجه النسائي في القسامة/ باب عقل الأصابع 08/8 عن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جده» والدارمى فمضضفةة وانظر: الإرواء (5751), 
وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ آخر (4/ 
007 375). وكذا أبو داود فى الديات/ باب دية الأعضاء (1574) وانظر: 
التلخيص (5//ا7؛ 759)» ونصب الراية .)١517/5(‏ 


باب ديات الأعضاء ومنائفعها ١١‏ 


وَنَذيَي الْمَْأٍَء 0 ني الرّججل» وَاليَدِينء َالبجليْن 


وقوله: «كالعينين» ففيهما الدية ولو مع ضعف النظرء ولو 
مع عَمَشِء ولو مع حَوَّلٍِ؛ لأن هذا مثل ما لو أتلف الإنسان 
المريضء ففيه دية كاملة» فكذلك إذا أتلف هذه العين» ففيها 
دية كاملة» ولو كانت قاصرة النظرء أو فيها حولء» أو ما أشبه 
ذلك. 

وأما إذا كانت العينان لا تريان فليس فيهما دية كاملة؛ لأنه 
ليس فيهما منفعة . 

وقوله: «والأذنين» أي: فيهما دية النفس» ولو كان لا يسمع 
بهما. 

وقوله: «والشفتين» أي : إذا أذهب الشفتين عونا ففيهما 
الدية . 

وقوله: «واللحيين» وهما العظمان النابت عليهما الأسنان» 
فإذا أتلفهما ففيهما دية النفس» وفي أحدهما نصف الدية. 

قوله: «وثديي المرأة» وهذا واضح. 

قوله: «وثندؤتي الرجل» وهما للرجل بمنزلة الثديين من 
المرأة. 

قوله: «واليدين والرجلين» أي: فيهما الدية؛ لأن في 
الإنسان منهما شيئين» وفي كل واحد منهما النصف. ْ 

ولأ رقيو الاقسع امسدن قنع اله أو من مفصل 
المرفق» أو من مفصل الكتف. فكل هذه تسمى يداًء مع العلم أنه 
إذا قطع مع مفصل الكف فهو أهون؛ لأنه سينتفع بما بقي من 
الذراع والعضدء ولكن يقولون: إن الأصل الكفء. فإذا قطع 


لل 4»ة؛ كتاب الدبات 


506 نِضْنهَا ا 000 ش*ك' 


الكف ففيه نصف الدية» وإذا قطع من المرفق ففيه نصف الدية» 
وإذا قطع من المنكب ففيه نصف الدية. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا قطع من الكف ففيه نصف 
الدية» وإذا قطع من المرفق أو المنكب ففيه مع نصف الدية 
حكومة» وهذا إذا كان القطع واحداًء بمعنى أنه أمسك رجلاً 
وقطع يده من الكتف ففيه الدية» وأما إذا قطع أولاً من الكفء 
ثم من المرفق» ثم من الكتف»ء فكل واحد جناية مستقلة. 

والحاصل أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: 

الأول: لا فرق بين أن يقطعها من مفصل الكفء 
المرفق» أو الكتف. 

الثاني : إذا قطعها مما فوق مفصل الكف ففى الزائد حكومة. 

ولكن القول الأول أصح؛ لأن هذا يكون تابعاً» كما لو قلع 
اللحيين» ٠‏ مع أن اللحيين يكون عليهما أسنان» ويكون فيهما لحية» 
ومع ذلك ما عليه إِلّا دية اللحيين فقطء فهذا تابع . 

قوله: «والأآليتين» مثلى «ألية» وهى المقعدة الو يقعل عليها 
الإنسان» فإذا جنى عليهما شخص ففيهما الدية» وفى الواحدة 

قوله: «والأنثيين» هما خصيتا الرجل» فإن قطعتا 0 
ففيهما الدية» وفى إحداهما نصف الدية. 

قوله: «وإسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفهاء» 


باب ديات الأعضا ومنافعها 000 
0 8 و مره ور 0 مر 55 ووو 
وَفِي الْمِنْكَرَيْنِ ثُلَنَا الدّيّدَ» وَفِي الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا تُلْتْهَاء 


الإسكتي المرأة» بفتح الهمزة وكسرهاء وهما حافتا فرج المرأة. 
فلو جنى عليهما إنسان وقطعهما ففيهما الدية» وفي إحداهما 
تفيشه الدة ْ 

وكذلك الكليتان من أخذ إحداهما ففيها نصف الدية» وفى 
كلسييا النة: عامل عورا على الفاعدف جو الوقياء: نا" كله على 
هذا العضو؛ لأنه في الباطن. وأرى أنه يجب أن نتكلم عليه؛ 
لأن الناس أصبحوا يجعلون هذا العضو الباطن كالعضو الظاهر. 

قوله: «وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها» 
المنخران سمّيا بذلك؛ لأنه يخرج منهما النَخَره والحاجز بينهما 
معلوم» والجميع يُسمَّى مارناً» ومارن الأنف ما لان منه. 

فالمارن يشتمل على ثلاثة أشياء: المنخرين»؛ والحاجز 

فإذا قطع منخراً فعليه ثلث الدية» ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث 
بعير» وإن قطع المنخر الثاني فعليه ستة وستون بعيراً وثلثا بعير» 
وإن قطع الحاجز بينهما فعليه مائة بعيرء وإن قطع الحاجز وحده 
فعلة فلت الدية. 

وهذا بناءً على القاعدة السابقة أن ما فى الإنسان منه واحد 
ففيه الدية كاملة, كما جاء فى حديث 00000 حزم: اوفي 
اللسان الدية. وفى الذكر الدية». وفى الصلب الدية)”'2. وهذا كله 
0 . :. 
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وَفى الااجفان الاربَعَةٍ الديَة» وَفى كل جَفن ربَعهاء وَفى‎ 
مي ب زع ء 5 0 ا‎ 1 3 
أصابع البدين الدة كاصّابع الرجلين» وفى كل أصبّع‎ 


والعلماء ‏ رحمهم الله استنتجوا من ذلك أن ما في 
الإنسان منه واحد ففيه دية» وما فيه شيئان ففيه نصف دية» وما 
فيه ثلاثة ففي الواحد ثلث الدية» وفي الجميع دية كاملة. 

قوله: «وفي الأجفان الأربعة الديةء وفي كل جفن ربعهاى» 
الأجفان هما غطاء العينين» وفى كل عين غطاءان» أحدهما فوق 
والآخر تحتء» ففي كل جلن ونه الدية» وفي الجميع الدية 
كاملة» وفي الثلاثة ثلاثة أرباع الدية» ولا فرق في الدية بين 
الأعلى والأسفل . 

وهذا مما في الإنسان منه أربعة» ولم يذكر المؤلف ما في 
الإنسان منه خمسة؛ لأن هذه لا تأتي في الأعضاءء وإنما تأتي 
في المنافع. قالوا: إن المذاقات خمسة: حلاوة» ومرارة» 
وعذوبة» وملوحة» وحموضة. فإذا جنى على إنسان وأذهب 
مذاقاته الخمسء فعليه الدية كاملة» وإن أذهب واحدة منها فعليه 
خمس الدية. 

قوله: «وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين» يعني كما 
أن أصابع الرجلين فيهما الدية» فكذلك أصابع اليدين» وإن لم 
يقطع الكف. وإن لم يقطع القدم؛ لأن هذه أعضاء يوجد في 
الإنسان منها كذا وكذاء فيكون لكل عضو حصته من الدية. 


قوله: «وفي كل أصبع عشر الدية» فلو فرضص أن أصابع 


باب ديات اإأعضا ومنافعها 0 
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وَفِي كل أنملةٍ ثلث عشر الديَة» وَالإِبهَام مُفصلان» وفي 
يديه» أو رجليه اثنا عشر أصبعاً» فإن الدية لا تورّع عليها جميعاً؛ 
لآن الزائد عيية. 

قوله: «وفي كل أنملة ثلث عشر الدية» يعني أن كل أنملة 
فيها ثلاث من الإبل وثلث. 

وكل أصبع من الأصابع فيه ثلاثة أنامل ما عدا الإبهام» ففيه 
أنملتان. 

قوله: «والإيهام مفصلانء وفي كل مفصل نصف عشر الدية» 
إذا كان مفصلان فإن الدية تقسم على الاثنين» فيكون في كل 
مفصل نصف عشر الدية» يعني خمسا من الإبل. 

ولا فرق في ذلك بين الأنملة العليا والسفلى» فإذا قطع 
العليا ففيها خمس من الإبل» وإذا قطع السفلى فالدية عشر من 
الإبل؛ لأنه إذا قطع السفلى انقطعت العليا. 

قوله: «كدية السن» يعنى كما أن فى السن خمساً من الإبل» 
كما جاء في الحديث: «وفي البمة خمين فن الا 1 

ولا فرق بين السن والضرسء. وعلى هذا فدية الأسنان 
ديعا مائة وسدون كر 1 فالحلماء تععيزوة ذية الأستان أفرادا . 

أما إذا كان بجنايات متعددة فكل سن له حكمه» فلو جنى 
عليه مرة واحدة» وأتلف جميع أسنانه فإن الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
يقولون فيه بعدد الأسنان. 


.)١١9(ص سبق تخريجه من حديث عمرو بن حزم‎ )١( 


وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كانت بجناية واحدة فهى 
منفعة واحدة فعليه دية واحدة. 
عليه حتى ذهبت كل أسنانه» فعليه مائة وستون بعيرا. 

وهذا الحكم في الإنسان الذي نبتت أسنانه مرةً ثانية» وأما 
الذي كان في النبات الأول فَينْطظَر؛ لأن هذه الأسنان ‏ وهى ما 
يسمى بأسنان اللبن ‏ إذا سقطت نبتت مرة أخرى» فإذا نبتت سقط 
موجبهاء ولم يجب فيها شيء»ء لكن إذا كان الإنسان قد أسقط 
الأسنان الأولئ» ثم نبتت الثانية» فإنها إذا أتلفت فعلى الجاني 
ديتها . 


د ف 


باب ديات الأعضا ومنافعها ١4)‏ 


وَفِي كل حَاسَّةٍ دِيَةٌ كَامِلَةُ وَهِيَ السَّمْعُء وَالْبَصَرّ 
وَالشمة والدرق ا ا ا ا ا 00 


هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف عن المنافع؛ والمناقفع هي 
الحوامن 

قوله: «وفي كل حاسة دية كاملةء وهي السمع والبصرء 
والشمء والذوق» المؤلف لم يعد من الحواس إلا أربعاً» والمعروف 
أن الحواس خمسء. فأسقط اللمس. 

وقوله: «السمع» بمعنى أن يجني عليه حتى يصير لا يسمع. 
وإن بقيت الأذن» فتجب الدية كاملة» وورد حديث لكنه ضعيف : 
«في السمع الدية»”''. فإن نقص السمع فحكومة؛ لأنه لا يمكن 
تقدير السمع. 

ولكن لو ادعى المجني عليه زواله» وأنكر الجاني» فإنه 
يتحايل عليه؛ فيأتيه أحدٌ بغتة» ويطلق عنده أشياء لها صوت 
مزعج. فإن تحركء أو التفت فهو يسمع. وإلا فلا. 

وقوله: «والبصر» إذا جنى على البصر حتى أذهبه ففيه 
الدية» وسواء كان ذلك عن طريق العين» أو عن طريق الدماغ, 
فإن أذهب البصر في عين فعليه دية العين» وإن كان في العينين 
توجه ةن كيلف تإن افتحيه امير ك1 ْ 

وهذا يقال فيه ما قيل ذ في السمع: فإذا ادعى المجني عليه 
أنه لا يبصر وأنكر الجاني» فيُتحايل عليه» قال بعضهم: نفتح عينه 


:)١(‏ أخرجه البيهقي وضعفه (8/ 86) من حديث معاذ رضي الله عنهء وانظر: الإرواء 
1/0 . 
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بالشمس فإن أدمعت عينه» أو أغضى فهو يبصرء وإلا فلا. 

وقال بعضهم: نستغفلهء ثم نحذف شيئاً أمام عينه» فإن 
أحس فهو دليل على أنه يبصر وإلا فلاء والآن الطب الحديث 
يمكنه تحديد ذلك فنرجع إليه ولا .حاجة لهذه الأشياء. 

وقوله: «والشم» وأصله في الدماغ. وطريقه الأنف. فإذا 
جنى عليه حتى أذهب شمهء فعليه دية كاملة» وإذا ادعى المجنى 
عليه أنه قد ذهب شمه وأنكر الجانى» فقال العلماء: يُؤتى له 
بأخبث رائحة وتوضع عندهء فإن اقشعرٌ منها علمنا أنه يشمء وإلا 
فلا . 

وقوله: «والذوق» إذا جنى عليه فأذهب ذوقه ففيه الدية 
كافلة؛ لأن الدذوق نحمة من "الله عر وبعل -هالاتسان بعلدذ 
بالطعام» أو الشراب قبل أن ينتفع به من الناحية الجسمية. 

وإذا لذن التجتن ليه أن ذوقه قد دنه زاكر ليجات :انه 
يُختبر با لأشياء الى لأديمكن أن بض غنها لو كان كوقة افا" 

فإذا جنى عليه فأذهب حاسة اللمس من يده فصارت لا 
تحس بالخشن واللين فعليه دية اليد» حتى لو كانت تتحرك» فهناك 
فرق بين زوال اللمس والشلل» فزوال اللمس في الجلدء والشلل 
في الأعصاب . ش 

وقال بعض العلماء: إن جنى على عضو فأذهب إحساسه 
فعليه حكومة؛ لأنه فرق بين الشلل واللمسء اللمس يستطيع أن 
يحرك يده» ويأخذ ويعطى بهاء. لكنه ما يحسء. والشلل لا يحركها 


باب ديات الأعضا ومنافعها ات 


وَكَذَا في الكلام وَالْعَْلِ 7100 


وأما إذا جنى عليه فأذهب لمسه من جميع بدنه» وصار 
جميع بدنه ليس له لمس فعليه الدية كاملة؛ لأنه أفقد البدن نفعا 
مستقلاء بخلاف ما إذا أذهب لمس شيء معين من البدن» فإن فيه 
حكومة. وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السر في أن المؤلف لم يذكره. 
وهو أن فيه هذا الخلاف». وهذا التفصيل. 

والأقرب عندي أن يقال: إن أذهب لَمْسّهِ بالكلية من جميع 
البدن فعليه الدية كاملة» وإِلّا فعليه حكومة., ولا يصح أن يقاس 
إذهاب اللمس على الشلل. لأن بينهما فرقاً عظيماً . 

قوله: «وكذا في الكلام» الكلام إذا أذهبه بالكلية حتى صار 
أخرسَ فعليه دية كاملة» وأمًا إن أذهب بعض الحروف ففيه قسطه 
من الدية» فتقسم على ثمانية وعشرين حرفاًء فإذا أذهب الراء مثلاً 
فيجب عليه قسطه من الدية» وإن أذهب حرفين فبقسطهما وهكذاء 
فإن أذهب أربعة عشر حرفاً فنصف الدية. 

وأما إذا لم يذهب الحروفء. ولكنه صار يتأيَئٌ أو يفأفِئٌ. 
فالواجب حكومة؛ لأن تقدير هذا بالنسبة للدية صعب» ولا يمكن 
الإحاطة به فعليه حكومة. 

قوله: «والعقل» أي: إذا جنى عليه حتى أذهب عقله فعليه 
دية كاملة» وهذا أشد شىءء فإذا ادعى المجنى عليه زوال عقله. 
وأنكر الجاني فإن المجني عليه يُراقَب. 00 

وأما إذا فقد الذاكرة فالظاهر أن عليه دية كاملة. 

فإذا نقص عقلهء بأن كان من قبل مِن أذكى الناس» ثم 
خففٌ ذكاؤه ففيه حكومة. 


مَتْمَعَةُ الْمَشَّ وَالْأَكُلِ» وَالتْكَاح» وَعَدَم اتناك الل 
اه 55*07( 
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قوله: اوعيقة المشي» أ لو جني عليه حتى أذهب منفعة 
كيه كأن شُلّت رجلاه فأصبح لا يمشي: وهذا يقع كثيراً كما لو 
ضرب صلبه مثلآء وفصل المخ حتى صار لا يتصل بالأسفل فعليه 
دية كاملة؛ لأنه أذهب منفعة لا نظير لها في الجسم. 

قوله: «والأكل» إذا أذهب منفعة الأكل فعليه دية كاملة» وهى 
ذات شُعَبِء فقد يذهب اشتهاؤه الأكل» أو صار يأكل ولكنه لا 
ينتفع بالأكل» أو صار يأكل ولكنه لا يهضم.ء فيبقى الطعام في 
معدته لا ينزل أبداًء ففي هذه الأحوال دية كاملة؛ لأن الأكل 
ينتفع به في مذاقه. وفى اشتهائته. وفيى هضمهء وف طفع الجسم 
بهء فإن أفقده أكل عضن الماكز لخت كمرض السكري مثلآء فهذا 
فيه حكومة . 

قوله: «والنكاح» أي: جني عليه حتى صار لا يشتهي 
النساءء أو يشتهي ولكنه لا يستطيع الجماعء كأن يصير عنيناًء أو 
يجامع ولكة لا يدل أو ينال ولكنه لا يلقح. » فإذا أفسد واحدلة 
من هذه الأربع ففيه الدية كاملة. 

قوله: «وعدم استمساك البول» فإذا جنى عليه حتى صار لا 
يستطيع إمساك البول فعليه دية كاملة؛ لأنه أتلف منه منفعة ليس 
فى جسمه منها إلا شيء واحد. 

قوله: «أو الغائط» أي: لا يستمسك الغائطء كأن يضربه 
على صلبه ويرتخي» فلا يستطيع إمساك الغائطء فعليه دية كاملة» 
وكذلك إذا جنى عليه حتى صار لا يمسك الريح فعليه دية كاملة. 


باب ديات الأعضا. ومنائعها الك 


رفي كل دان حِدٍ مِنَ الشُّعُورٍ الأَرْيَعَةٍ لد وَهِيَ شَعْرٌ 
الرَأْسِء وَاللّحْيَةِه وَالْحَاجِبَيْنَء وَأَهْدَابٍ الْعَيْيْن 0 


قوله: «وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية» وهي شعر 
الرئسء واللحيةء والحاجبينء وأهداب العينين» فقوله: اشعر 
الرأس» أي: إذا جنى على شخص جناية حتى أذهب شعر 
رأسه وصار لا ينبت فإن فيه الدية كاملة؛ لأن شعر الرأس لا 
شك أنه جمال ووقاية» وفى فقده عيب وقذر عند الناس». ففيه 
تؤقة انور التجسالاه. :الوق رةه وان تقكوة عبس موقر ربعي 
الناس» ولهذا في قصة الثلاثة الذين ابتلواء كان أحدهم أقرع 
تقدرة :التا ”7 

وقوله: «واللحية» فإذا جنى عليه جناية حتى صارت لحيته 
اتيك تعليددوية كافلة»: حكن لو كان :هذا المنحي غليةه مم 
اعتاد حلق لحيتهء فظاهر كلام المؤلف أنَّ له الدية؛ وذلك لأنه 
اذهية شك الس فى الاتستان عننه إلا واحف دوانها فها محماك: 
نان مال الرسدل للع اشر اطان» 

وقوله: «والحاجبين» وهما العظمان الناتئان فوق العينين» 
وفي شعرهما الدية كاملة» وفى الواحد نصف الدية» والحاجبان 
من نعم الله على الإنسان؛ لأنهما يحميان العين من نزول ما 
يضرها من ناحية الجبهة من عرق أو غيره» وأيضاً يظللانها من 
أشعة الشمس» ولهما فوائتد أكثر من هذا. 
(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني 


إسرائيل حل ار 5 ومسلم فى الزهد/ باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر 
(59785) عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


زه كتاب الديات 


وقوله: «وأهداب العينين» ففيها الدية كاملة» وفى الواحد 
ور الت ناور يجن طب سنن الي تعن ماري مها اذل 
عليه؟ عليه حكومة. والعنفقة فيها حكومة؛ لأنها ليست من 
اللحية» وأما شعر الإبطين فإنه يُنظرء فإذا قال الأطباء: إن 
وجود هذا الشعر خير وأن إزالته بالتتف فيه مصلحة للبدن» فإن 
هذا المجنى عليه يعطى حكومةء وإن قالوا: هذا إحسان إليه 
قله فى فى إز انه قسن العانة كالإبط» فقال فيه ما فنا فى 
شعر الإبط. 1 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الشعور الأربعة لا 
تجب فيها الدية» وقالوا: إنه لا منفعة منها إلا الجمال» فهى 
كاليد النناكت: والعين القافتنة + وعان هذ فننها حكومة» كما لو 
جنى عليه فخدش وجهه حتى ذهب جماله ففيه حكومةء. وهذا 
رواية عن الإمام أحمد» ومذهب الشافعي» ومالك رحمهم الله. 

ولكن المشهور من المذهب أنه يجب فيها الدية» بخلاف 
الشعور الأخرى فإنه يجب فيها حكومة» والظاهر أن المذهب 
أصحء لا سيما شعر الرأس واللحية. 

قوله: «فإن عاد فنبت سقط موجّبه» «موجبه)» بفتح الجيم 
وهذا متعين؛ لأن موجب الشيء ما كان سببا لوجوبه» وموجّب 
الكتوو ها وحن سيف فتدهنا فرق» ونظير ذلك المقتضي 
والمقتضى» فمقتضي الشيء ما كان سبباً لوجوده» ومقتضاه ما 
وجل بسبيه . 

وقوله: «فإن عاد فنبت سقط موجبه» فإن كان هذا الرجل قد 


باب ديات الأعضا. ومنافعها 


عبر سه 2 رو - 2 
وفى عين الاعوّر الديَة كاملة» نج رن جورم وو له رازه ور 6ر2 


ملم الدية كل ايعان عليعتى تعن تهو رامت وأعطاء 
الدية» مائة بعير» ثم بعد ذلك نبت» فإن المجني عليه يرد الدية 
على الجاني. 

فإن مات قبل أن يرجع ثبتت الدية» فإن طالب المجني عليه 
بالدية» وقال الجاني: انتظر ربما يرجع الشعرء يُرجع إلى أهل 
الخبرة» فيمهل مده يُعلم أن الشعر إن لم ينبت فيها فليس بنابت. 

والحاصل أنَّ عندنا حالات: 

أولاآً: إذا "تمت القتعر :ولق بعد مدة مقط موعيهه: فإ كان 
المجني عليه قد قبض الدية فإنه يردها . 

نانيا :لاسا قف" أن شع اسفن نكري الندية: 

ثالثاً: إذا طالب الجاني بالإمهال» فإنه يرجع إلى أهل 
الخبرة» فإن قالوا: إن هذه الجناية لا يمكن أن يرجع معها الشعر 
أبدا “قف العركي ةوزن قالر ا يبك فى تجلا ل مننه اشوه الكل 
يه : حور و جه مااي روه قن | لكر 

فإن قلع سنه» وقال الجاني: ننتظر ربما يعود. نقول: إن 
كان سن اللبن» فإنه يعودء وينتظرء وإن كان غيره فإنه لا ينتظر؛ 
لأن الأصل عدم نباته . 

قوله: «وفي عين الأعور الدية كاملة» لماذا جعل دية كاملة 
وهى عين واحدة؛ قالوا: من أجل إذهاب المنفعة؛ لأن الأعور 
كط الراضدة تلن بالتسو ران كان نظره امير 4 1ن اد 
ينظر بالثنتين ينظر من كل الجوانب» والذي ينظر بعين واحدة ينظر 


فلو أن إنساتناً فقع عين أعور حتى فقد بصره فعليه دية 
كاملة ؛ لأنه أفقده منفعة البصرء صحيح أن العين الواحدة ليست 
فيها إلا نصف الدية» ولكن هذا ليس من أجل أنها عين واحدة» 
ولكن من أجل أنه أفقده منفعة البصر فوجبت الدية كاملة» وهذا 
القول هو الصحيح» وإن كان بعض العلماء أخذ بالعموم» وأن في 
العين الواحدة نصف الدية» وكونه أفقده البصر كله هذا تابع 
للعين . 

مسألة: لو أن رجلاً لا يسمع إلا من جانب واحد فجني 
عليه حتى ذهب السمع كله» فما الواجب؟ 

المذهب يقولون: عليه نصف الدية» ولكن عند التأمل تجد 
أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين عين الأعور. 

فإن قالوا: الفرق أن الذي يسمع من أذن واحدة إذا كنت 
تتكلم بجانبه لا يسمعك» ولهذا إذا أراد أن يسمع منك يلوي 
عنقه. أو يقول: تعال من الجانب الآخرء وهذا بخلاف 
الأعور. 

والجواب: أن نقول: وكذلك الأعور لو يأتى أحد عن 
نسارنه. وميه السرى لا عطي فإنه: لأ بشع ريده إإذا لا قرف بيخ 
العوالمن. 

واستدل بعض أهل العلم لذلك بأن من نظر من تحخصاص 
البيت فإنها تفقأ عينه بدون إنذار» وقد ثبت عن النبي كَكِهِ في 
الصحيحين أن رجلاً اطلع في حجر في باب رسول الله يَكِ ومع 
رسول الله مدرىَ يحك به رأسه. فلما رآه يَكِِ قال: «لو أعلم أنك 


باب ديات الاعضا ومنافعها اد 


إن قَلَع الأو ور “عد عَيْنَ الصَّحِيح القمائلة لعينة العحسيية 


أ هو سر رار 


عَمْداً ك4 ويه كَامِلدٌ ولا قصاص . ا 0 


تنتظر ني لط 525 به في عينك اك 

وكيك قال العلمات إذا تسمّعٌ فلك أن تطعن أَذنة وهذه 
المسألة خلافية ؛ لأن النص إنما ورد فى العين» ولكن ما دمنا 
ألحقنا السمع بالبصر في مسألة الذي ينظر من خصاص البيت» 
فإننا نقول: إذن نلحق السمع في مسألة الدية بالبصر. 

فالقول بأنه إذا أذهب سمعه من جانب واحد يلزمه دية كاملة 
لا شك أنه هو القياس والعدل» ولا فرق بينه وبين البصر. 

قوله: «وإن قلع الأعور عين الصحيح الممائلة لعينه 
الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص» رجل عنده العين 
الجفدئ سليمة» والعين السفرة عوراء» فقلع من رجلٍ صحيح 
لسر لاقي ال لسر 1 
فضا صن على هذا الكل الأعور ‏ مع أن ظاهر القرآن #والعرت 
لعن »* [المائدة: 45] القصاصء. وإذا تلف بصر هذا الأعور فهو 
الذي جنى على نفسه وتعمد. فلماذا لم يتعمد أن يفقأ عينه 
اليسرى لأجل أن تبقى عينه؟! 

قالوا: نعمء الله عرَّ وجل - يقول: «والمرت بالْمَين4, 
)00 أخرجه البخاري في الديات/ باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية 


(3540). ومسلم في الآداب/ باب تحريم النظر في بيت غيره (71017) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ واللفظ للبخاري . 


الأعور. فعين الأغور اغلى فهو أفضل منه» وزيادة على كونها 
عيناً فهي محتفظة بالبصر كله ولهذا لا يمكن أن تتحقق الممائلة 
حتى يثبت القصاص . 

وقال بعضهم: إنه لا قصاصء» وعليه نصف الدية» وهؤلاء 
اعتبروا عين المجني عليه وقالوا : المجني عليه لم يذهب منه إلا 
فين اله قله تسفة انف فالأقوال إذاً ثلاثة : 

الأول: القصاص. 

الثاني : لا قصاص. وعليه الدية كاملة. 

الثالث: لا قصاصء» وعليه نصف الدية اعتباراً بحال 
المجني عليه» فإنه لم يفت في حقه إلا نصف البصرء فكيف 
نوجب عليه دية كاملة؟! 

وحججّة الم مروي عن عمرهء وعثمان 
رضي الله عنهما" "رولا يعرف هنا مالف ولأننا أسقطنا عنه 
القصاص لمصلحته وأبقينا له حاسة كاملة» فلزمه ديه كاملةة 

مسألة: إذا قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة فعليه الدية 
كاملة» وإن كان عمداً فعليه القصاصء وهل يُلرَّم الجاني مع 
القصاص بأن يدفع نصف الدية؟ المذهب أنه يلزم بذلك؛ لأنه 
أفقده حاسة كاملة» وهي البصر. 

والقول الثاني: أنه لا يلزم بنصف الدية؛ لأنها عين بعين 
كما قال تعالى» وكون الصحيح تبقى له عين ثانية فهذا ليس من 


.)44/8( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 0077 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


باب ديات الأعضا. ومنافعضا 8د 


جهة المجني عليهء وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر؛ لأن كلا 
القولين قوي . 

0 عين الصحيح التي لا تماثل عينه» فلا 
يقتص منه ؛ لعدم المماثلة 

قوله: «وفي قطع بد الأقطع نصف الدية كغيره» الأقطع الذي 
ليشن اله ال ود واحدةة فجاء إنسان وقطع اليد الأخرى فعليه 
نصف الدية فقطء. والفرق بينه وبين العين أنه في العين أذهب 
البصر كلّهء أما اليد التي بقيت فإنه لا ينتفع بها إلا نصف انتفاع 
ولهذا من أمثلة العامة «اليد الواحدة لا تصفق»» فلما كانت نصف 
المنفعة مفقودة في الأول صار الواجب نصف الدية. 

وقوله: «كغيره) أي: كغير الأقطعء فإن غير الأقطع ليس 
في يله إلا تضفه النية. 

مسألة : أقطع الرّجْلء ما الحكم فيمن قطع رِجله الثانية؟ 

كلام المؤلف يدل على أنه ليس له إِلَّا نصف الدية؛ لأنه 
لما قطعت رجله الأولى زال عنه نصف المشى» ففقد من المنفعة 
فاه قلسن .من له إلذ.رخل بواحلة كمو له ردن 

فإن قيل : الأقطع كان يمشي على عصاء أما بعد الجناية فلا 
يستطيع المشي مطلقاً؟ الجواب: : هذا صحيحء» لكن الجاني لم 
يدن إل نضف ‏ المفعة فقطء فعليه نصف الدية فقط. 


د د 


الشَّجَة: الجر ذ ذ في الرأس 0 ا وَهِيّ 
عَشْرٌ: الْحَارِصَةٌ الْتِي تَحْرِصٌ الْجِلْدَء أئ: تَسُقَهُ ليلا 
وَلَا تُدْمِيوء ثُمَّ الْبَازِلَة الدَّامِيَةٌ الدَّامِعَةُ .3 لحي د 


منهًا الدّمُ ا و او 


قوله: «الشجاج»: جمع شجة» و«كسر العظام» معروف. 

قوله: «الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة» هذا هو 
تعريف الشجةء وإنما يتلقى معناها ومدلولها من العرب» والعرب 
لا يسمون شجة ما كان جرحاً في ساق» أو فخذء أو صدر 
06 

والشجة عند العرب مراتب» بدأ المؤلف فيها بالأسهل 
فالأسهل» فقال: «وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد, أي: 
تشقه قليلاً ولا تدميه»: فهي سهلة جداً كحكة الظفر. 

قوله: «ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي بسيل منها الدم» 
«البازلة» من البزل وهو الشق. ومنه البزول التي يفعلونها في 
النخيل» فيشققون في العكر مف لعل انيت فنه الماء 
المالح» فالبازلة سميت دامية؛ لأنه ظهر منها الدم. 

وسميت دامعة؛ لأنه يسيل منها الدم تشبيهاً بدمع العين» 
حتى لو كان الدم قليلاً كنطفة فهي بازلة ما دام أن الدم قد 
سال. 


باب الشجاح وكس العظام ذ1115 ل 


:1 م البَاضِعَة 0 اش 0 لله ثمّ الْمْتَلَاحِمَة 3 
الم وذ قا ب الكل ل فلك فقا 0 


قوله: «ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم» أي: تجاوزت 
الجلد إلى اللحم وبضعته» أي: شقته 

قوله: «ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم» سميت بذلك 
لغوصها في اللحمء فكأنها صارت جزءاً منه. 

قوله: «ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة» 
السمحاق أصلها القشرة التي بين اللحم والعظم» وهي القشرة 
البيضاءء فسميت الشجة باسم هذه القشرة؛ لأنها وصلت إليها. 

وهذه الشجاج يرجع فيها إلى أهل الخبرة» وأهل الخبرة 
عندهم مسبارء وهي آلة يسبرون بها مقدار الجرح ويعرفونه تماماً. 

قوله: «فهذه الخمس لا مقدّر فيها بل حكومة» أي: ليس فيها 
شيء مقدر من الدية» بل فيها حكومة؛ فإذا طالب المجني عليه 
بدية» فليس له إلا حكومة. 

والحكومة: أن نقدر هذا الذى جنى عليه كأنه عبد لا جناية به 
توتقتره كأ دعي يري متها فيا بين لفحي له مكل تنه من النايةة 

فإذ قدّرنا أن قيمته عشرة الآف ريال لو كان عبداً بدون 
جناية» وهو بالجناية وقد برئت يساوي تسعة الآف وخمسمائة» 
فديته نصف العشر ‏ أي: خمس من الإبل ‏ فيكون في الجناية 
خمس من الوبل. 


-ا ١١9‏ كتاب الديات 


1م ابم ظرمو يي ماس 


وَفِي الْمُوضِحَةٍ وَهِيَ مَا تُوضِ ضِحُ اللّحْم وَتُبْرِرُهُ حَمْسَهُ أَبْعِرَق 


ولكنهم يقولون: إنه إذا كانت في موضع له مقدَّر فإنه لا 
يبلغ بها المقدر. حاتت برعم لامك لأن غالب الشجاج 
فيها شيء مقدر.ء وعلى هذا فإذا كايو : إن الحكومة تبلغ خمساً 
من الإبل نقول: لا نعطيه خمساً من الإبل» لأن في الموضحة 
وهي أعظم من هذه خمساً من الإبل» ولكق تخطيه مسا عق 
الإبل إلا قليلا. 

قوله: «وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه» هكذا 
كان الم لشكن رحد الله -» لكن قال في الروض""؟: «الصواب 
العظم»» لكن يقولون: إن النقل أمانة» فانقل الكتاب على ما هو 
عليه» لا سيما إذا كان بخط المؤلف. ثم تعقبه إذا كان فيه شيء 
من الخطأ. 

فهنا نقول: هي بخط المؤلف «ما توضح اللحم» وهو خطأ 
بلا شكء. فلعلّه سبق قلم من المؤلف» والصواب أنها توضح 
العظم . 1 

وسميت بهذا الاسم؛ لأنها أوضحته وبيّنته» فالموضحة 
وصف لموصوف محذوف, والتقدير شجة موضحة للعظم. 

قوله: «,خمسة أبعرة» جناية الموضحة إذا كانت خطأ فله 
تحمكسية أبعزة) واحدة لهنا سثة: والعائية ستتانء والغالفة قلاك 
سنوات» والرابعة أربع سنوات» والخامسة ذكر من بني مخاض له 


سنة . 


)١١‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ا؟). 


باب الشجاج وكس العظام كل هك 


ثم الْهَاشِمَهُ وَهِيّ التي 2 ا وَتَهْشِمُهُ وَفِيِهَا عَشَرَةٌ 
عر كّ المنقلة وَهِيّ ما تُوضِحٌ م الْعَظمَ وَتَهْسِمَهُ وَتَْقلِ 
عِظَامَهَاء وَفيهَا حمس ا مِنّ الإبل» وَفِي 0 وَاحِدَةٍ 


من ا والدافكة تلك لدي 50000 


وإذا كانت الجناية شبه عمد أو عمداً ولم يختر القصاص 
فتكون أرباعاً» ونجعل الخامسة من الوسط. 

قوله: «ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها 
عشرة أبعرة» اشترط المؤلف شرطين» وهما إيضاح العظم 
وهشمه» فإن هشمته بدون إيضاح فحكومة» ولا تكون هاشمة؛ 
لأن الهاشمة لا بد أن توضح العظم واتهشمة» وفيها عشرة أبعرة: 

قوله: «ثم المنقلة وهي ما توضح العظمء وتهشمه. وتنقل 
عظامهاء وفيها خمس عشرة من الإبل» هذه أشد من التي قبلهاء 
وفيها خمسة عشر من الإبل» ل ل كد 
أله له 6ه . 

قوله: «وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية» 
المأمومة: هي التي توضح وتهشم وتكسيق العظام, وتنقلها وتصل 
إلى أم الدماغ. وأم الدماغ هي الوعاء الذي فيه المخ» فيها ثلث 
الدية كما صح عن النبي كَل حيث قال: «في المأمومة ثلث 
الدية»”" . 

00 00 وهى هي التي تخرق جلدة ة الدماغ. وهئ 


)2000 سبق تخريجه ص(7!١١).‏ زهة سبق تخريجه ص(97١١).‏ 


ح[غة) كتاب الدبات 


وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلْتُ الدّيّةَء وَهِيَ التي تَصِلُ إلى بَاطِنٍ 
الحدقة 1210000 


وقال بعض العلماء: فى الدامغة ثلث الدية وأرش؛ لأنها 
أعظم من المأمومة» فإذا كانت أعظم فيجب أن تكون أكثر. 

والمذهب يقولون: إن هذه مثل ما لو قطع الكف. أو الكف 
والمرفق» فإذا قطع الكف ففيه نصف الدية» وإذا قطعه مع المرفق . 
فكذلك نصف الدية. فإذا وصل إلى أم الدماغ وهي أعظم 
الشجاج استوى ما خرق الدماغ وما لم يخرقهء والذين يقولون 
بالأرش قالوا بالتفريق» وأما القياس على اليد ففيه نظر؛ لأن اليد 
عضو واحدء فهي يد سواء قطعتها من الكتفء أو من المرفق» أو 
من العضدء وأما الدامغة فهى أكثر خطراً من المأمومة التى تصل 
إلى آم الماع ولا تخرقةه دلا يمكن أن السورى بين مكدامين: 
وهذا القول قوي جداًء وهو أنه إذا خرقت الدماغ فيعطى المأمومة 
والأرش. 

وأيضاً يقولون: نحن لدينا نص يفرق بين هذه الشجاج» 
فالهاشمة ليست كالمنقلة» مع أن الموضع واحدء والهاشمة ليست 
كالموضحة فبينها فرق» وإذا كان الشرع فرّق بينهما والمحل واحد 
عْلِمَ أنه لا بد من التفريق» ولذلك فالقول الراجح في المسألة أن 
الدامغة تجب فيها ثلث الدية مع الأرش . 

ولكن يبقى عندنا الحق العام وهو التعدي» فهو لولي الأمر 
يعزره إن شاء لتعديه. 

قوله: «وفي الجائفة ثلث الدية» وهي التي تصل إلى باطن 
الجوف» كل ما لا يرى من المجوف فهو جوفء. كالبطنء 


ا 000 ل نر 0 2 ريه هه د وا سَ ه 
وَفِي الضلع وَكل وَاحِدَةٍ مِنَ التَرَقُوَتَيْنٍ بَعِيرَء وَفِي كَسَرٍ 
الذرَاع وَهْوَ السّاعِدُ الْجَامِعٌ لِعَظْمَي الزُنْدِء وَالْعَضْدِءْ وَالْمَحِذٍ 


والصدرء وما بين الأنثيين» والحلق» وما أشبههاء وفيها ثلث 
الدية» وكل هذه المقادير التي نذكرها ما لم تصل إلى الموت» 
فإن مات المجنى عليه ففيها دية كاملة؛ لأن سراية الجناية 
يمون ْ 

قوله: «وفي الضّلع وكل واحدةٍ من الترقوتين بعير» الصّلع 
فيه بعير من جنس أسنان الدية السابقة. 

وقوله: «الترقوتين» وهما العظمان المحيطان بالعُنْقَء وفي 
كل ترقوة بعير»ء وفي الثنتين بعيران. 

قوله: «وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند» 
الذراع فيه بعيران. 

وقوله: «وهو الساعد الجامع لعظمي الزند» كل يد فيها 
زندان» أحدهما متصل بالكوعء والثاني بالكرسوع» قال الناظم: 
وعظم يلي الإبهام كُوع وما يلي لخنصرهالكرسوع والرُسغ ماوسط 
وعظم يلي إبهام رِجلٍ ملقب ببُوع فحُذ بالعلم واحذر من الغلط 

ومراد المؤلف بقوله: «وفي كسر الذراع» إذا كسر ولم 
ينفصل» أما إذا انفصل ففيه دية اليد كاملة» أي: نصف الدية. 

قوله: «والعضد, معطوفة على الذراع» وليس معطوفاً على 
الزند» وهو العظم الذي بين الكتف والمرفق» وفيه بعيران. 

قوله: «والفخذ» وهو ما بين الركبة والورك» فإذا كسره ففيه 
بعيران. 


2[ ) كتاب الديات 


ل ل اهم 3 000 1 5 و 2 7 ده 4 ٠‏ 
وَالساق إدا جبر ذلك مستقيما بعيران» فومفمنةءةثءممء ممم مله 


قوله: «والساق» أي: أن فى الساق بعيرين» وهذا له شرط 
وهو ما ذكره المؤلف بقوله : 

«إذا جبر ذلك مستقيماً بعبران» فإن جبر غير مستقيم ففيه 
حكومة. 

قيفاة :الو حير الاق هوه أو العضدء أو الذراع» أو 
الزند أو ما أشبه ذلك ففيه حكومة» ولا بد أن ترجع حركة العضو 
على ما كانت عليه» فإن نقصت ففيه حكومة. 

تجكلذ بعد أن كمسر انقلت بن حفن الى نه فزن 'فية 
حكومة وإن اجر يفيه 4 لآله فونه عفن السفعة. 

وأما الأدلة على ما سبق» فالضلع والترقوة والزند فيها آثار 
عن الصحابة رضي الله عنهم”'". وأما البقية فإنها بالقياس» 
فالترقوة والضلع جنس واحد تقريبا؛ لأنهما في الصدرء وأما 
الذراع فإنه قد ورد عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أثر أن في الزند 
الواحد بعيرين”''» وفى كل يد زندان» ففى الزندين أربعة أبعرة» 
فإذا كان الزند إذا كسر فيه بعيران» فالذراع من باب أولى؛ لأن 
الذراع جامع لهماء وإذا كان الذراع فيه بعيران» فالساق من باب 
أولىء وإذا كان الساق فيه بعيران» فالفخذ من باب أولىء» ولهذا 
فقهاؤنا ‏ رحمهم الله قاسوا هذه المسألة بعضها على بعض» 
)١(‏ أخرجها مالك في الموطأ ».)651١/(‏ والشافعي في الأم (7/ 227175 وعبد الرزاق 

(17518)» وابن أبي شيبة (751400)» وابن حزم في المحلى )107/٠١(‏ ط. 


إحياء التراث. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (9لالا/ا؟). 


باب الشجاح وكس العظام 1000 
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وقالوا: الآثار وردت فى ثلاثة» وقيس الباقى عليه؛ لأنه مثله» أو 
أولى منه . ْ ْ ْ 

وقال بعض فقهائنا: إنه لا تقدير إلا فيما ورد به الأثر؛ 
أي: الضلع» والترقوة» والزند» والباقي حكومة. 

وذهب أكثر أهل العلم: إلى أن الجميع فيه حكومة. 
وحملوا ما ورد عن عمر في ذلك على أنه من باب التقويم» وإذا 
كان من باب التقويم صار حكومة» وقالوا: إن الحكومة أقرب إلى 
العدل» ما دامت المسألة ليس فيها نص من الشارع يجب العمل 
به» فإنه ليس كسر الزند الواحد ككسر الذراع», والزند الواحد فيه 
بعيران» والزندان فيهما أربعة» فإذا كان الفرعان فيهما أربعة 
أبعرة» فكيف لا يكون الأصل وهو الذراع فيه أربعة أبعرة؟! أو 
العضد أيضاً؟! ولهذا فالقول بالحكومة فى هذه الأعضاء أقرب 
إلره لعن كيل اما تورك عم أشني السوستيو دوقيو الله 
على أنه من باب التقويم له وج نينا زأى مس أن المحكوملة 
تساوي بعيرين في ذلك الوقت. فقال: فيه بعيران. 

ثم على فرض أنه ليس تقويماًء وأنه توقيف فإن هذا الفعل 
من مدو ب ارظن :الله عكة 2 دل على أن له أصلا 'فى النيندة: 
فيقتصر على ما ورد به النص» ويبقى الباقي على أنه حكومة 
وألا أ ةا تقو دكين انفد كس راع هر الم روعي للش له 
إلا بعيران» فالمسألة فيها نظر ظاهر. 

والراجح عندي في هذه المسألة أن نقول: إن فيها حكومة 
في الجميع؛ ويحمل ما ورد عن عمر على أنه من باب التقويم» 


١581‏ كتاب الديات 


َم عَدَا لِك مِنَ الْجرّاح كن العام فَفِيهِ حُكُومَةٌ 
الكو امك الحو عن ان قد ل يوان بيه 


28م ل دع 0 دده 2 
َم يُقَوَمَ وَهِيَ بو قَدُ بَركتْ» كَمَا نَقَصٌ مِنّ الْقِيِمَةِ كَلَهُ مِثْلُ 


وما دام الأمر فيه احتمال أن يكون هذا من عمر ‏ رضي الله عنه - 
على سبيل 0 ارقي سبيل التقويم» فالأصل عدم الإلزام 
بهذا التقدير حتى يانه تا ولحمن كريط إن ا 
والباقى يكون حكومة». وقد فسرها المؤلف بقوله: 

«والحكومة: أن يُقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم 
يقوم وهي يه قد برئتء فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من 
الدية» فقوله: «أن يقوّم) أي : تقد قيمته» ومصدر قَوَّمَ تقويم» 
وبهذا نعرف الخطأ الشائع عند الناس» يقولون: تقييم» مأخوذ من 
القيمة» فيقال لهم: أصل القيمة القيومة» ولكن حولت «الواو» إلى 
«#ياء» لعلة تصريفية» وعلى هذا نقول: مصدر قوَّم تقويم. 

وقوله: «لا جناية به) أي: أنه سليمء و«الباء» هنا بمعنى 
«فى»). 

وقوله: «ثم يقوم وهى به» الواو هنا للحالء. والحال أن 
الجناية به» ولكن بشرط». وهو قوله: «قد بركت» وبهذا نعرف أن 


وهل يلزم من هذا التقويم أن ننادي عليه في السوق» 


باب الشجاح وكسر العظام 4 


كَأنَ قيمبّه 0 ليا فون وَقَِيمَتّه بِالْجِنَايَةٍ 


8 


6 اس 


حون قَفِيه سدس در ديته يد إِلَّا أَنْ ون ار و 
كك م ها قار 


ونقول: من يسوم هذا العبد؟ لاء بل يسأل أهل الخبرة» فإن لم 
يوجد أهل خبرة نأتٍ باثنين» أو ثلاثة ممن يوثق بهم» ونقول 
لهم : قدّروه لنا. 

قوله: «كان قيمته عبداً سليماً ستون وقيمته بالجناية 
خمسونء ففيه سدس ديته». 

.قوله: «كأن» في نسخة أخرى «فإن كان). 

وقوله: ١عبداً)‏ حال مؤولة أي: ملو كا وهي مثل قولهم: 
بعه مذا. 

مثاله: رجل بجني عليه جناية غير مقدّرة شرعاً. ففيها 
حكومةء فنقول: قؤوموا هذا الرخل عيدا متليها «وفوهوه عبداً قد 
جني عليه وبرئت جنايته» وما بر بين العتيين هذ ذينة تحط فل 
نسبته من الدية» فلو قذرنا هذا الرجل عيدذا ليها قيمته ستون 
ألفأء ثم قدرناه عبداً قد جني عليه بجناية برئت بخمسين ألفاً. 
فالفرق بينهما عشرة من ستين» أي: السدس. فيُعطى سدس 
الدية» ولو قدّر أن قيمته عبداً سليماً ماثة» وقيمته بالجناية 
خمسونء فنصف الدية» وهكذا. 

قوله: «إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدَّر فلا يبلغ بها 
المقدّيه مثال ذللك: الستمحاق لسن افيها مقدن» والواجب فيها 
حكومة» فإذا قدرناها بالحكومة فكانت تستوعب عشرة من الإبل» 
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فلا تعطيه عشرة من الإبل؛ لأن الموضحة وهي أعظم منها قدّرها 
الشرع بخمسة» فلا نزيد على الشرع بل نعطيه خمسة إلا قليلا؛ 
لأننا لسنا أحكم من الشرعء وإذا كنا كذلك فإن ما حدده الشرع 
لا يبلغ به ما كان من جنسه. 

ونظير ذلك لو أن رجلاً خلا بامرأة ونام معهاء واستمتع 
معها ما بين الفخذين» كل الليل» ثم أردنا أن نعاقبه فلا نجلده 
مائة جلدة؛ لأننا إذا جلدناه مائة جلدة بلغنا الحدء وهذا الفعل 
أقل مما يوجب الحدء فلا نعزّره بتعزير يبلغ الحد؛ لأنه يلزم من 
ذلك أن يكون عملنا أحكم من عمل الشرع. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن نبلغ المقدرء أو 
أكثر في هذه المسألة» قال: لأن ما ورد به الشرع لا يمكننا 
مجاوزته لورود الشرع به» وما لم يقدره الشرع فقد جعل تقديره 
إليناء وإذا جعل تقديره إليناء فالواجب أن نتبع ما حصل فيه من 
نقص» فالشرع لما سكت عنه فمعناه أنه يريد أن يكون الأمر 
إليناء ونحن نقدر الأمر وننظر فيه. 

ولكن المشهور من المذهب أنه إذا كانت في موضع له مقدر 
فلا يبلغ بها المقدر. 


مد ين 


باب العاقلة وما تحمل دا 


[ بت ااه ون تمن | 
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هذا الباب يشتمل على موضوعين: الموضوع الأول 
العاقلة» والموضوع الثاني ما تحمله العاقلة. 

العاقلة: اسم فاعل على الأصل من العقل» وليس مصدراً 
بمعنى اسم الفاعل؛ لأننا لا نلجأ إلى جعل اسم الفاعل بمعنى 
المصدرء إلا إذا لم يصح أن يكون اسم فاعل» مثل العاقبة» 
والعافية وما أشنهيهما: 

وهل العقل مأخوذ من الدية؛ لأنهم يؤدونها عن قريبهم؟ أو 
من العقل وهو المنع؛ لأن العاقلة يمنعون قريبهم من أن يعتدى 
عليه» أو أن يذهب مذهبا يسيء إلى سمعتهم؟ 

الجواب: أنه شامل للجميع؛ لأن هذه المعاني لا 

قوله: «عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب» عصباته من 
النسب كل ذكر لم يدلٍ ان فخرج به الزوج فليسن منهم ؛ 0 
لمن بعاصب» والاخ من الام كذلك لبيئن منهم؛ لآنه مدلٍ بام 
وأعقنا انيدو بعاصب» ودخل فيه الإخوة. والأعمامء وأنتاء 
الإخوة. وأناء الأعمام وما أشية ذلك. 

قوله: «والولاء» العصبات من الولاء كالمعتّق» وأبتاء 
المعتّق. وآباء المعيّق» وإخوة المعتّق؛ لأن الولاء كما جاء في 


لي كتب الديات 


إن تعمل 4 


قَرِيبِهُمْ وَبَعِيدُهُمْ حَاضِرَُهُمْ وَغَائِبُهُمُء حَنّى عَمُودَيْ سبق 
الغدية البحية كلحمة اللسبا" 1 بروية د 

فلو افزفي هيدا اعتوع. وين ضخطأ م بول اله أقا وي من 
النسبء. فالذي يحمل عقله سيده إن كان موجوداً» أو عصباته. 

قوله: «قريبهم وبعيدهم» يحتمل أن المعنى أن القريب 
والبعيد يشتركون في العقل» ولا نظر إلى الحجب. 

ويحتمل أن المعنى أن العصبات وإن بعدوا فإنهم من 
العاقلة» وتحميلهم على حسب إرثهم . 

ولكن المعنى الأول هو المراد» وهو أن قريبهم وبعيدهم 
كلهم عاقلة» يعقلون ويؤدُونء ولكن لا يحمّل البعيد إذا أمكن 
تحميل القريب» وهذا هو الفرق بينه وبين الإرث؛ لأن الإرث لا 
يرث البعيد مع القريبء, ولكن هذا لا يحمّل إذا أمكن تحميل 
القريب» فإن لم يمكن حمّلء كما لو كان له أعمام فقراء» وأبناء 
عم أغنياء» فأبناء العم لا يرئون» ولكن يحمَّلون مع العاقلة؛ 
لأنهم عصبة من حيث الجملة. 

قوله: «حاضرهم وغائيهم» أي: حتى الغائب يراسل ويطلب 
منه أن يؤدي ما حمّل من الدية» وإلا لكان كل يغيب ويدع 
الحمل . 

قوله: «حتى عمودي نسبه» الصواب «عمودا» لأنها معطوفة 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» (7729). وابن حبان (5400) إحسانء والحاكم 

(051/5» والبيهقي )١97/٠١(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وله شواهد 


تمويه» وقد صححه ابن التركماني في «الجوهر النقي» )0 )2 والحافظ فى 
«التلخيص» 2)5١61١(‏ والألباني ذ في «الإرواء» (ه/9١5).‏ 
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على «عصباته» وهى خبر مبتدأ» وليست «حتى» هنا غائية حتى 
تكون جارّة: بل هي عاطفة» ولا تضلح أن تكون غائية؛ لأن ما 
بعدها ليس غاية لما قبلهاء أو يقدر لها عامل مناسب» والتقدير: 
حتى من عمودي نسبهء فتكون منصوبة بنزع الخافض . 

وعمودا نسبه من ينتسبون إليه» أو يُنسب إليهمء فالذين 
ينتسبون إليه: فروعه» والذين ينتسب إليهم: أصوله. 

وإنما نصّ المؤلف على عمودي النسب مع دخولهم 
في عموم قوله : «عصباته كلهم»؛ لأن في المسألة خلافاًء وأهل 
العلم لا ينصّون على شيء داخل في قوم إلا لوجود خلافي» أو 
لرفع توميء أو:.فا أشي ذلك فلا بد أن يكون له فائدة» وهنا 
الفائدة الإشارة إلى الخلاف . 

فالقول الثاني: أن عمودي النسب لا عقل عليهم» وإنما 
العقل على الكلالة ‏ أي: الحواشي ‏ من الإخوة والأعمام ومن 
تفرع منهم . 

والقول الثالث: أن الفرع لا عقل عليهء بخلاف الأصل 

والقول الرابع: أن الأصول والفروع يعقلونء إلا أن الفرع 
لا عقل عليه إن كان من قبيلة أخرى, مثل أبناء المرأة» فإذا كانت 
المرأة من آل فلان» وتزوجها رجل من آل فلان» صار أبناؤها من 
غير قبيلتهاء فذهب.بعض أهل العلم إلى أنهم لا يؤدُون شيعاً من 
العقل؛ لأن العقل مبني على النصرة» والدفاع» والحماية» ومن 
كان من قبيلة أخرى فليس من أهل النصرة» والدفاع» والحماية. 

والمشهور من المذهب: أن عمودي النسب يعقلون؛ وذلك 


أنه كما أنهم غانمون بالإرث» فهم غارمون بالعقل. 

وكيف نجعلهم غانمين ونورّثهم» ثم لا يساعدون مورّثهم إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك بالعقل؟! 

إذاً فالأقوال في عمودي النسب أربعة: 

القول الأول: أنهم كغيرهم من العصبات. 

القول الثاني: أنهم لا يعقلون مطلقا. 

القول الثالث: أنه يعقل الأصول دون الفروع. 

القول الرابع: أنه يعقل الأصول والفروعء. إلا من كان 
من الفروع من غير القبيلة» مثل أبناء المرأة إذا كانوا من غير 

والصحيح العموم؛ لأن أولادها وإن كانوا من غير قبيلتها 
فقد وجب عليهم نصرها. 

فإذا قال قائل: العاقلة ماذا عليهم؟ 

الجواب: عليهم أن يؤدُوا الدية عن القاتل» وهذا بالنص 
والإجماع في الخطأ. واختلف العلماء في شبه العمد والصحيح 
أنه كالخطأء أي: أن العاقلة تحمله. 

قوله: «ولا عقل على رقيق» يعني لو كان للجاني قريب رقيق 
فإنه لا عقل عليه؛ لوجهين: 

الأول: أنه ليس من أهل النصرة في العادة؛ لأنه مملوك. 

الثاني: أنه لا مال له؛ لأن مال المملوك لسيده» والدليل 
قول النبي ككلِِ: «من باع عبداً وله مال فماله للذي باعهء إِلَا أن 
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يشترط المبتاع»'' ' فجعل المال للذي باع . 

فيؤخذ من قول المؤلف: «ولا عقل على رقيق» أنه يشترط 
لتحميل العاقلة أن يكون العاقل حراً. 

قوله: «وغير مكلف» أ لا عقل على غير مكلف» وغير 
المكلف الصغير والمجنون؛ لقول النبي عله : رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق. وعن 
النائم حتى يستيقظ»”"» فلا يُحمّل الصغير ولو كان عنده مال 
كثير ١‏ ولا يحمّل المجنون ولو كان عنده مال كثير؛ لآنهما ليسا 
من أهل النصرة غالباًء ويؤخذ من هذا الشرط الثاني وهو 
التكليف. 

قوله: «ولا فقبر» هذه الكلمة مأخوذة من الفقر وهو الخلو؛ 
وهو مرائق مكدر اي المكان الخالي» وهذا يسمى الاشتقاق 
الأصغر» يعنى يعني أن الكلمتين تتوافقان في الحروف» وتختلفان في 
التر تي 

فالفقير وهو الذي لا يجد شيئاًء ولو كان قريباً من الجاني 
لا يحمّل شيئا؛ لأنه ليس عنده مال» ولا يقال: إنه يجب فى ذمته 
حتى يغنيه الله؛ لأن المسألة مبنية على النصرة والحماية» ومن 
كان فقيرا مُعدما” كنف تلرهة بالمنال؟! 
2000 أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 


الخضفةة ومسلم في البعيع/ باب من باع نخلاً عليها تمر إفردك 46 عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - 


05 يشرو روي من 11 


06 ال 
06 غ4 م 8 إن 
وَلا أنثى. ولا مُخَالِففٍِ لِدِين الجَانى » 0 20000 


ويؤخذ منه الشرط الثالث وهو أن يكون غنياً . 

وما هو الفقر المانع» وما هو العْنَى؟ 

يجب أن نعرف أن الفقر في كل موضع بحسبه» فمثلاً في 
باب إيجاب الزكاة العَنِنُ من يملك نصاباً» وفي باب إعطاء الزكاة 
الغنى مَنْ عنده قوته وقوت عائلته لمدة سنة. 

وفي باب النفقات الفقير من يعجز عن التكسبء» وليس عنده 
5 

وفي هذا الباب يقول في الروض في تعريف الفقير”'؟: «لا 
يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلاً عنه). 

ومعنى هذا أن الفقير هو الذي لا يملك نصاباً عند وجوب 
دفع الدية» فاضلاً عن كفايته وكفاية عياله. 

قوله: «ولا أنثى» أي: لا يجب العقل على أنثى» ولو كانت 
عاصبة» فلو وجد أنثى عندها مال كثير جداً» وقَتَل أخوها رجلاً 
حا حلواي اندز حتى لو كانت أمه أو ابنته أو أخته؛ 
لآن الاق لست من أهل النصرة» ويؤخذ من هذا الشرط الرابع 
وهو أن بكرن العاقل ذكراً . 

قوله: «ولا مخالفٍ لدين الجاني» بأن يكون الجاني مسلماً 
والاخر كاهرا بدأق السك لأنه لصن هن آهل الخضرة “لأن 
الفصل بين المسلم والكافر ‏ ولو كان أقرب قريب ثابت شرعاً 
وعقلاًء قال تعالى لنوح لما قال: هري إِنَّ بن مِنْ أَمَل» قال الله 


010( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (/ 5857). 
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م 0 و 2 0 م 7 
وَلا تحمل العاقلة عمدا محضاء امه عا لها واه العامة 


مساق 


له: طإِنمُ ل من أَمَلِلكٌ إِنَمُ عَمَلُ غَرُ ميج4 [هود: هى. 4]. 

وقال النبي وَكةْ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم”"'. وإذا انقطع التوارث انقطع التعاون والتناصرء فلا 
يحمل المخالف في الدين شيئاً من العقل» ويؤخذ من هذا الشرط 
الخامس وهو اتفاق الدين. 

وظاهر كلام المؤلف حتى في الولاءء خلافاً لما قالوه في 
باب الفرائض حيث قالوا: إن اختلاف الدين لا يحتغ التوادث فى 
الولاقة بر التعبو اجو نكف دقع انين 0 سار 
الولاء. 

قوله: «ولا تَحْمِل العاقلة عمداً محضاً» هذا هو الشرط 
السادس » وهو أن تكون الحتاية خطأ + أو شيه عمد. 

فبقوله: «عمداً» خرج الخطأ. 

وبقوله: «محضاً» خرج شبه العمد. 

والدليل على ذلك أن النبى يلل جعل الدية فى المرأتين 
اللعين افجلعا من هون على العافلة + .وهنذا فى أشي الحفد»: وق 
خلافا: والضحيح أنها :تضمله»:-وأهاالنقطا 'فإجماع العلماء آن 
العافلة 'تحمله: 

فإن قلت: لماذا نحمل العاقلة الدية مع أن الجاني غيرها؟ 

فالجواب على ذلك من وجهين : 
(9) أخرجه البخاري في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر... (5755)» 


ومسلم في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر. . . )١514(‏ عن أسامة بن 
زيد - رضي الله عنهما -. 
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الأول: أن هذا حكم رسول الله كلك فيجب علينا 
الاستسلام له؛ لأن حقيقة الإسلام لا تتم إلا بالاستسلام لما 
0 ا عرَّ وجل : #فلا وَرَيْكَ لا 
مورت عق يُحَكنوَ ا اس 
نف 5-7 ًا يك ربسا فليا شزينا ©» [النساء] . 


عن وال - سبحانه وتعالى -: 100 ا 
زر ل - 


مُتَقَلدٌ إل حلهًا كا يحْمَلْ مِنَدُ هَيْءٌ ولّز كن ذَا فُرَوه4 [فاطر: 18]؟ 

والجواب: أن هذا في الذنوب والآثام» وأما في النصرة 
والمساعدة والمعاونة فذاك شىء آخرء فإيجاب الدية على العاقلة 
مجان العير ةزو اندها ولد كما ركنا علب الخد الزتقاق عل 
قريبه الفقير. ١‏ 

وقال تعالى: #إوَآن لَََ للَاضنٍ إِلَّا مَا سَ 4069 [النجماء 
وقد أجمع العلماء على أن الرّجل لو وهب لإنسان شيئَأ من ماله 
الذي حصله بكسبه وكدّه فذلك جائزء وهو ليس من سعي 
المعطىء, فدل ذلك على أن المراد بالآية أنه ليس للإنسان من 
الثواب, إلا ثواب ما سعى وما عمل. 

الثاني: أن الخطأ يقع كثيراً من الإنسان» ولو حمّلناه كل 
خطأ يقع منه لاستنفدنا ماله. فكان من الحكمة أن يُناصر ويعاون. 

فإن قلت: هذه الحكمة موجودة في عهد الصحابة» وفي 
زمن مضىء لكن لها عاقبة سلبية في وقتنا الحاضرء وهو أن 
الإنسان إذا علم أن عاقلته سوف. تحمل الدية عنه صار يتهورء ولا 


لف 


يبالي» أقتل نفساً أم لم يقتل» فما الجواب عن هذا؟ 

الجواب: أن الواجب أن نتمشى على الشرع» والذي يظهر 
منه أمارة التهوّر وعدم المبالاة فإنه يُعزر بما يراه الإمام» فقد 
يكون ل ري قاذ + تسمدن اخطة أو نشارتة: 

مسألة: إذا لم يكن للجاني عاقلة تحمل لكونهم اناه أو 
فقراء» أو ما أشبه ذلك فعل من تجب الدية؟ 

قالوا: على بيت المالء. وإن كان غير مسلم ففي مال 
الجاني. 

قال العلماء: وإذا تعذر بيت المال سقطت الدية. 

والصحيح أنه إذا لم يكن له عاقلة فعليه» فإن لم يكن هو 
واجداً أخذنا من بيت المال؛ وذلك لأن الأصل أن الجناية على 
الجاني» وحُمّلت العاقلة من باب المعاونة والمساعدة. 

قوله: رولا عبدأ» فلو أناشخضا تت عند خطاء أوكنيةه عمد 
فإن العاقلة لا تحمله؛ لأن ضمان العبد يجري مجرى ضمان 
الأموال. ودية العبد قيمته بالغة ما بلغت» وإذا كان كذلك فإن ضمانه 
يكون على القاتل» كما لو قتل الإنسان بهيمة» وكما لو رمى شخص 
صيداً فأصاب بعيراً فإن ضمانها على القاتل» فكذلك العبد. 

وقال بعض العلماء: إن دية العبد مضمونة على العاقلة؛ 
لأنه إنسان» ولأنه تجب الكفارة في قتله» فإذا وجبت الكفارة 
وجبت الدية» وإذا وجبت الدية فهي على العاقلة. 

ولكن القول الأول أصح؛ لأنه لا يلزم من وجوب الكفارة 
أن تكون الدية على العاقلة. 


جح ١ما١‏ 
1 كا مسي نأ ماو ا انر فاه 
وَلا صلحاء ولا اغْتِرَافا لم تصذقه به لطتو بو اق ا ا 


إذا يعنافت شرظ إلن 'الشروط النتابقة» وهن ألأ كو حساة 
الفققول هارا محرت الأموال #الغيية اذا عات جات وك 
الأموال فإن العاقلة لا تحمله. 

قوله: «ولا صُلحاًَ أي: لا تحمل العاقلة صلحاً؛ أي: 
صلحاً عن دعوى قتل أنكره المدعى عليه. 

مثاله: ادعى جماعة على شخص أنه قتل مورثهم. وهو لم 
يقتله» فقالوا: إما أن تسلم الدية» وإما أن نشكوك» فصالحهم عن 
هذه الدعوى بمبلغ من المال» فهل تحمل العاقلة هذا الصلح؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يثبت لا ببينة» ولا باعتراف الذي 
اذْعِيَ عليه القتل» وإنما هو صلح عن دعوى لا دخل للعاقلة بها. 

فإن قيل: إن هذا قد صالح؟ قلنا: هذا الرجل صالح عن 
دعوى عليه» وبإمكانه أن يُصرَّ على الإنكار» ثم يحاكم إلى 
القاضي» وإذا حوكم إلى القاضي تبين الحق. 

قوله: «ولا اعترافاً» أي: لا تحمل العاقلة اعترافاً من 
المدعى عليه . 

قوله: «لم تصدقه به» أي: بهذا الاعتراف. 

كاله أن تدع على شككصن أنه قاد افيععر قن نأ ثه يختق 
القاتل» ولكن العاقلة قالوا: لا نصدّقء فهل نلزمهم؟ 

الجواب: لا نلزمهم؛ لأنه ما ثبت ببينة» والدية تكون على 
الجاني الذي أقرء وعلى هذا فلا يلزم العاقلة ما لم تصدق به أو 


ولأننا لو ألزمنا العاقلة بذلك لفتحنا باباً لأهل الحيل» 
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لما م ما دون ثلث الديَة ١‏ الَتَامَةَ . 


فيتفقون مع شخص على أنهم هم الجناة» ويحملون العاقلة الدية. 
وتكون الدية بينهم أنصافاً . 

فإن قال قائل: هل الأولى للعاقلة أن تصدقء أو الأولى أن 
تُكر؟ وهل إنكارها مقبول؟ 

العواك: أديعي كنطو النافلة إلن القراف» :فإ :دلت 
القرائن على صدق المقر وجب عليها أن تصدق؛ لتبرئ ذمتها مما 
يجب عليهاء وإن لم يغلب على ظنها صدقه فلها أن تنكر. 

وإذا اعترف ولم تصدقه العاقلة ثبتت الدية عليه» وعليه 
الكفارة» ولكن بينه وبين الله» إن كان صادقاً فى اعترافه وأنه هو 
القاتل لزمته» وإلا فلا. ١‏ 

قوله: «ولا ما دون ثلث الدية التامة» أي: لا تحمل العاقلة 
ما دون ثلث الدية التامة» وهي دية الحر الذكر المسلمء وهي مائة 

فلو أن رجلاً قطع ثلاث أصابع من ذكر مسلم حر خطأء 
فلا تحمل العاقلة الدية» وإذا قطع أربعة حملته العاقلة؛ لأن 
الأربعة فيها أربعون وهي فوق الثلث. 

والمأمومة الجائفة فيها ثلث الدية فتحملها العاقلة» وأما 
الموضحة والهاشمة والمنقلة فلا تحملهما العاقلة؛ لأن ديتها دون 
الثلث». والدليل أن ذلك هو المروئ عن أشبر المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه''' ‏ ولا ريب أن عمر ‏ رضي الله عنه - 


.)01/١١( أخرجه ابن حزم في المحلى معلقاً من طريق ابن وهب‎ )١( 
.)408/5( وانظر: المصنف لابن أبي شيبة‎ 
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أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم. وهذا في الغالب لا يصدر عن 
اجتهاد. فقد يكون فيها نص حكم به رضي الله عنه ‏ ولم يروه 

وأما التعليل فلأن ما دون الثلث قليل لا يشق على الجاني 
أن يقوم به. ولا يحتاج أن يحمّل غيره إياه للمواساة؛ لقول 
النبى تك : «الثلث والثلث كثير»”''. وعلى هذا فما دون الثلث لا 
فعبلفت والكلس ا لق ل 

مسألة: لو أن مسلماً قتل مجوسياً فهل تحمل العاقلة الدية؟ 

الجواب: لا تحملها العاقلة؛ لأنها أقل من ثلث الدية؛ لأن 
ديته ثمانمائة درهم. 

وقال بعض العلماء: إن العاقلة تحملها؛ لأنها دية كاملة» 
ولكن المشهور من المذهب أنها لا تحملها؛ لأنها قليلة» ولا 
تحتاج إلى المساعدة والمساندة. 


24 4 


5 وقال عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن عبيد الله بن عمر قال: إنهم 
مجتمعون» أو قال: كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة. المصنف 
٠١ /9(‏ 4). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث (77545)» ومسلم في الوصية/ 
باب الوصية بالثلث )١7748(‏ عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه -. 
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هذا الفصل في كفارة القتل» واعلم أن كفارة القتل من 
الكفارات المغلظة» ويشاركها في ذلك نوعان من الجريمة وهما: 
الظهار.ء والوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم. إلا أن هاتين 
الجريكين تخالك كفارتيها كنازة القكل: بأن"فيهما إطعاما ::وليين 
في كفارة القتل إطعام . 

ودليل ذلك قوله تعالى : «إوَمَا كارت لمُوْمِنٍ أن يفك مُوْمَِا إلا 


: 
حَطا ومن كَكلَ مُوْمَِا حَطنًا متَحِرُ دكب مُوْمِكَةَ ديه مُسَلَمَةُ إل أمَيوء 
إل أن يدف يد كنت ين كوم عدو لَك وَهْوَ موت كتحو 
لكر تاذ كات من كام يتح وَيَنتهُر يمن نيد 
تسلمةٌ إك أمله. وَتَحْررُ رَكَبَةٍ مُوْمِسَوَ مَمَن لَمْ يَجِد َصِيَامْ 
سَهْرَقٍ مُكتَاِعن َه ين أغَوٌ وكات أنه عَلِيِمًا حَكِيمًا 406 

[النساء] . 


قوله: «من قتل نفساً محرمة خطأ مباشرة: أو تسبباً بغير حق 
فعليه الكفارة» . 

قوله: «من» اسم شرطء وأسماء الشرط للعموم»؛ فيشمل كل 
قاتل» حتى الصغير» والمجنون» والحرء والعبدء والذكرء والأنثى. 

أما إذا كان بالغاً عاقلاً فلا ريب أن ا تلرمةة لقوله 
تعالى : ومن قُلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا سر ربق مُؤْمِمَةَ . > إلخ. 

وإما إذا كان غير بالغ ولا عاقل فإن في المسألة خلافاً بين 


أهل العلم. 


ركه كتاب الديات 


فذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء: إلى أنه لا كفارة على 
الفغيرنوالمستون:-قالواة :أن الكنارة وى :هه ولبيت حقا الا 
محضاً؛ لقول النبي كَ: «رفع القلم عن ثلاثة"'' ومنهم الصغير 
والمجنون» فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف. 

وهل النائم مثل الصغير والمجنون؟ بمعنى أنه لو نامت امرأة 
على طفلهاء ولم تشعر به فمات». فهل عليها كفارة؟ 

الجواب: نعم. عليها الكفارة» وإن كانت مرفوعاً عنها 
القلم؛ لأنها من أهل التكليف» والنوم مانع» وليس فوات شرطء 
بخلاف الصغير والمجنون فإن الصفة فيهما فوات شرطء وأما 
الصفة في النائمة فهي وجود مانع» وإلا فهي من أهل التكليف. 

وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه 
جمهور أهل العلمء وإن كان قولهم له حظ من النظر؛ لأنهم 
يقولون: إن الله أوجب الكفارة في الخطأ فدل ذلك على عدم 
اشتراط القصدء وإنما يشترط التكليف في العبادات من أجل 
القصة الضيحيي والمكير والصوة .ل نعيك عنما ققدت 
عليهما العبادات» ووجوب الكفارة في القتل ليس من شرطها 
القصد بدليل وجوبها على المخطئ. 

وهذا القول وجيه جداًء ولكن يُقال: إن أصل التكليف ليس 
بلازم لمن ليس بمكلف, وهذا التعليل عندي أقوى من تعليل 
الجمهون: 
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وهل نقول: من لزمته دية إنسان وجبت عليه كفارته؟ 

والجواب: نقول كما قال المؤلف: «من قتل» لأن الدية قد 
تجب بدون قتل» ففي ذهاب السمع دية كاملة» وكذلك البصرء 
فالتعبير بالقتل لا بد منهء ودليله القرآن قال تعالى: لوم قَتَلَ مُؤِْنَا4 . 

وقوله: انفساً) هذه نكرة في سياق الشرط فتكون عامةء 
لكنها خصصت بأوصاف تمنع القول بالعموم . 

وقوله: «من قتل نفساً» هذا يشمل حتى لو قتل نفسه» فلو 
أن شخصاً كان يعبث بسلاح ثم ثار به وقتله فإنّ عليه الكفارة» 
وليس عليه الدية» لعموم قوله تعالى: لوَمَن كََلَ مُوْمنَا حَطَكًا* 
وهو مؤمن ويسمَّى قاتلاً؛ لأن الرسول كلٍِ قال: «من قتل نفسه 
بحديدة عذب بها27”0 فهو قاتل لنفس مؤمنة فيلزمه الكفارة» وهذا 
هو المشهور من المذهب. وجزموا به وقالوا: إنه يجب أن 
تؤدّى الكفارة مِنْ تَركتهء لعموم الآية. 

والقول الثاني: أن الكفارة لا تجب على من قتل نفسهء 
واستدلوا بقصة عامر بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ في غزوة خيبر 
حين تقدم عامر ليبارز مَرْحَبا اليهودي» فلما أراد عامر أن يطعنه 
من الأسفل» كان سيفه قصيراً فعاد السيف وضرب عين ركبة عامر 
فنزف الدم وماتء فلما مات شك الناس فيه» وقالوا: بطل أجر 
عامرء حتى إن بعضهم توقف عن الدعاء له قال سلمة بن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما جاء في قاتل النفس »)١757(‏ ومسلم في 

الإيمان/ باب غلظ قتل الإنسان نفسه. . . )١١1١(‏ عن ثابت بن الضحاك 


رضى الله عنه . 


الأكوع ‏ رضي الله عنه : فبينما أنا مع الرسول يَكهِ وجدني 
ساكتاًء شاحباً - كأنه مغموم ‏ فقال له: ما لَكَ؟ قال: قلت: يا 
رسول الله» إنهم يقولون: بطل أجر عامرء قتل نفسه! فقال 
رسول الله ككلِ: «كذب من قاله. إن له الأجر مرتين. إنه لجَامِدٌ 
مجاهد, قل عربي مشى بها مثله»0"©. 

فالرسول يَلكهَ ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور: 

آولاً: كذب مق قال إن بطل" اجر قال العلماءة: الكت 
هنا بمعنى الخطأ؛ لأن قولهم لم يطابق الواقع ؛ لأنهم لم يخبروا 
عن شيء حدث » إنما" قالوا شيعا طتووةه فكلامهم هذا إنشاء وليس 
كهر 4 وهذا أحد الخراء ضع التي يستشهد بها على أن الكذب يأل 
بمعنى الخطأ. 

ثانياً : قوله: (إنه لجاهد مجاهد» قيل: إن الكلمتين من باب 
التوكيد» كما يقال: شعر شاعغن) أ حيس عه جد وجاهد 
مجاهد.» يعني أنه جاهد جدا. 

وقيل: بل معنى «الجاهد» الجاد فى الأمورء و«المجاهد) 
را ل لكا 
كرون الكلؤام تامنيها ان تركيدا عدون على أنه :«الفيين لآنه إذا 
حملناه على التوكيد ألغينا مدلول الكلمتين» وإذا حملناه على 
التأسيس عملنا بمدلول الكلمتين» ويكون النبي كَلةِ أثنى عليه من 
جهتين: من جهة العمل والجد فيه» ومن جهة الإخلاص. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة خيبر (51947)» ومسلم في المغازي/ 

باب غزوة خيبر )١18017(‏ عن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه -. 
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ثالثاً: قوله: «له الأجر مرتين». لأن الرجل بارزء وهذا 
أجرء وقتل نفسه في سبيل الله» وهذا أجر آخر. 

ودعا له الرسول كله ولم يقل: إن عليه الكفارة» ولو 
كانت الكفارة واجبة عليه لبيّنها النبى كَل لدعاء الحاجة إلى 
كائياة: ْ 

ثم إنك إذا قرأت الآية ظهر لك أنَّ المراد غير قاتل نفسه؛ 
لأن الله تعالى قال: #9إوَمن كَتَلَ مُوْمِنًَا حَطَكَا صَسَحرِرُ َكب مُوْمِكَةٍ 
وَدِيَدٌ تُحَلعَةٌ إك آمل إل أن يصَدنأ4. ٠‏ ولا تجتمع الدية مع 
الكفارة إلا فيما إذا كان المقتول غير نفسهء أما إذا قتل نفسه فإنه 
لا تجب الدية بالاتفاق». فسياق الآية يدل على أن المراد من قتل 
غيره» وهذا القول أرجحء لكن ليس من جهة الآية؛ لأن الآية قد 
ينازع فيها منازع». ولكن من جهة قصة عامر بن الأكوع 
رضي الله عنه -. 

وقوله: «محرمة» أي: محرّم قتلهاء. وهي المعصومةء. 
والمعصوم أربعة أصناف من الناس المسلم» والذمي» والمعاهد, 
والمستأمن» فلو قتل حربيا فليس بمضمون لا بكفارة ولا دية؛ 
لأنه غير معصوم . 

وقوله: «بغير حق» احترازاً مما إذا قتلها بحق. 

وقوله: «مباشرة أو تسبباً؛ أي: أن يقتلها بمباشرة أو تسبب» 
فالمباشرة أن يباشر القتل هو بنفسه. مثل ما إذا أراد أن يرمى 
فهدا تأضاات إنساا ‏ أو فريك برضا اسفررة مات ْ 

والتسبب مثل أن يحفر بئراً في محل» لا يجوز له حفره 


فيه» فيسقط فيه إنسان» فهو لم يباشر القتل» ولكنه فعل ما يكون 
سبباً في القتل» فعليه الكفارة؛ لأن المتسبب كالمباشر في 
الضمانء» فلزم أن يكون كالمباشر في وجوب الكفارة» وهذا هو 
القول الراجح. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنَّ المتسبب لا كفارة عليه 
وآنالكنازة إنما عن على المناشر لآن الدمين لذ سين قاتلا 
ولك /الصجيخ أن المسعب كالمباشرة: فكل من الس بققل 
شخص فعليه الكفارة. 

قال في الروض"'': «أو شارك في قتلها' إذا شارك في القتل 
عليه الكتارةه وصلية روصل تدرا كس و سل نكا لكي اقفن 
والكفارة متعددة. 


فإذا اشترك اثنان فى قتل شخص فعليهما دية واحدة» وعلى 
كل واحدا مهما كقارف وهنا كقزر يفطم اننا بسار نهنا 
وكلاهما مخطئ» ويموت رجل بينهماء فعليهما دية واحدة 
وكفارتان» ولو مات شخصان فعليهما ديتان وأربع كفارات» فإذا 
قال أحدهما: لماذا لا أكفر أنا عن شخصء. والآخر يكفر عن 
الشخص الثاني؟ قلنا: لا؛ لأن الكفارة لا تتبعض» وكل واحد 
منكما شارك في قتل كل واحد منهما . 

وإذا كان التعليل أن الكفارة لا تتبعض» فإنه يقال: إذا كان 
التكفير بالعتق فيمكن تبعضهء بأن يشتركا في شراء رقبة ويعتقاهاء 
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وهذا ممكن. ٠‏ ولكنه في نظر من قال: ا 
يقول: هذا غير ممكن؛ لأن حقيقة حقيقة الأمر أن كل واحد منهما أعتق 
نصف رقبة فقطاء وكل وأحد متهم قائل بالمشاركة: 

فالمذهب: أنه إذا شارك ولو فى جزء واحد من مائة جزء 
فعليه كفارة» ولهذا لو اجتمع مائة على قتل شخص فعليهم مائة 
كفارة» على كل واحد كفارة. 

وهناك وجه آخر لأصحاب الإمام أحمد ‏ رحمة الله أنهم 
يشتركون في الكفارة. 

وهذا القول في الحقيقة بالنسبة للعتق قد يقال: إنه ممكن». 
ولكن بالنسبة للصيام فغير ممكن؛ لأنه إذا صام شهراًء والآخر 
شهراً» لم يكن كل واحد منهما صام شهرين كفارة القتل. 

وأما العتق فقد يقول قائل: إن مبناه على التحرير» ويعتمد 
على المال أكثرء بخلاف الصوم فهو عبادة بدنية محضة. 

وعلى كل حال الاحتياط هو المذهب في هذه المسألة» 
وآئة يلزم كل واحد كفارة» ولو كثر المشتركون. 

والكفارة عتق رقبة» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 
ودليلها قول الله تعالى: #وَمًا كانت موصن أن يتل ثَلّ مَرّمِنًا لا حَطا 
من مَل مُؤمنًا حَطنًا تر َو مُوَمَِةَ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ | أملدء اله 
أن يَصَدَّفوأ قن كارت من قوم و ل وَهَوَ مُؤْوِركٌ فُسَحرِبرَ رفست 
تكو قاد كلك بن قم يقس ويَتتفر مَِنَىٌّ ديه مسَلّمةٌ 
إك أهيه. وَتَحْررُ رَكَبَةَ مُؤْسَةَ هَمَن لم يَجِدّ هَصِيَامْ سَهْرَنٍ 
مُكتَابِعين دنه من الله 64 َه لجا حَصكِيًا 40 [الساءا. 


© هوه وه وهو هه همه و ووو هوهو وه ووو ووو و وه وو وو وو ووو و وو و و وه ووو ووو وو .ود 9ه 


ذكر الله فى الآية ثلاثة أصناف: مؤمن» ومعاهّدء ومن ف 


و لمه>. يج 


عدو لنا وهو مؤمن,» فالمؤمن قال الله فيه: حر رَقبِمَ مُؤْمِسَةَ 
وَدِيَة ُسَلَمَةُ إِك أمَيو4» فيجب فيه أمران: تحرير رقبة مؤمنة» 
ودية مسلمة إلى أهله. 
والثاني: مؤمن من قوم عدو لناء فيه الكفارة دون الدية. 
لكن مَنْ هذا الرجل الذي مِنْ قوم عدو لناء وهو مؤمن؟ 
قال بعض العلماء صورة ذلك: أن يقف رججل من المؤمنين 
في صف الكفار فنقتله. ففي هذه الحال لا تجب له دية؛ لأنه هو 
الذي فرّط في نفسهء ولكن علينا الكفارة. 


وان روعفي العامة عتواق البركراة الول مره الكة 
ورثته كفارء» وهذا هو الصحيح وهو المتعين» فهو رجل مؤمن 
وورثته كفار أعداء لناء فهذا يجب فيه الكفارة؛ لأنه مؤمن» ولا 
تجب الدية؛ لأننا إذا دفعناها لأهله صاروا يستعينون بها على قتال 
المسلمين» فلا ندفعها | 

والثالث: من ذكره لله في قوله: #وإن كات ين قوم 
يتك ويتتقر صنق عرص تصلمة 3 أهزد. ورد َكب 
5ُوْمكَةَ4 أي: إذا كان المقتول كافراً معَاهّداًء ففيه الدية 
والكفارة» وهذا موجودٌ فى عهدناء فهؤلاء العمال الكفار لو أن 
أحداً قتل أحدهم خطأء بحين له ]لذن والكفارة. 

مسألة: هل في قتل العمد كفارة؟ 

قال بعض العلماء: فى العمد كفارة؛ لأنه إذا وجبت 
الكفارة في الخطأ فالعمد من باب أولى؛ لأن العمد أشد إثماً. 
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فإذا أوجب الله عرَّ وجل الكفارة في الخطأء فهو إشارة وإيماءٌ 
إلى وجوب الكفارة فى العمد. 

وكآل قطن" العلاماء .نه لاا كنا فاق القمك: 00 
أن اللهقعالى: قرط لوجوي الكفازة أن وكرن”خيطا #ققاله 
كَل مُؤْمِنَا حَطَكًا» ثم أت تحن ذلك رقو له : يفل نيك 
ل فَجَرَاوُمٌ جَهَنَّم4 [الساء: 98] فلم يجعل له شيئاً يقيه 
النار. 

وقالوا أيضاً: إن العمد أعظم جرماً من أن تدخله الكفارة, 
وليس فيه إلا هذا الوعيد الشديدء وهذا القول أصح . 


فد فد 


قوله: «القسامة» : مأخوذة من القسم وهو اليمين: 

وأصل القسامة أن عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري 
رضي الله عنه - خرج هو ومُحيّصة بن مسعود بن زيد الأنصاري 
- رضي الله عنه - في جماعة إلى خيبر بعد أن فتحتء. يمتارون 
اق يشعرون .ب التمن: فتفرقوا كل ذهب لوج حائط ونخل» 
فوجد مخيصة عبد الله بن سهل يعشحّط فى دمه قتيلاء » فقال 
لليهود: قتلتم صاحبناء فقالوا: ما قتلناهء فرفع الأمر إلى النبي جَكْل 
فقال: اتجلنون سين يننا عدون دم صاحبكم؟ 

وفي رواية: تحلفون على رجل منهم أنه قتله» فقالوا: يا 
رسول الله كيف نحلف ونحن لم نر ولم نشهد؟! فأخبرهم أن اليهود 
بيتلفون حمدين يمنا" فقالوا : لا نر ضى تأيمان اليهود. فوداه 
النبى كَل من عنده” '“. وهذا دليل على أنهم لو حلفوا لملكوا قتله. 

وقد كانت القسامة معروفة فى الجاهليةء فأقرها النبى عل 
على ما كاتث عليه في الجاهلية”" 2 وهذا دليل على أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة/ باب إذا قالوا: صبأنا. .. 20911 

ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب القسامة (1779) عن 

سهل بن أبي حثمة ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه مسلم في الحدود/ باب القسامة )١710(‏ عن رجل من أصحاب 

النبي يكلل. 


المعاملات التي عند الكفار إذا كانت موافقة للشرع فإنه يؤخذ 
بهاء كما أن المضاربة في الأموال كانت معروفة في الجاهلية 
وأقرها الإسلام. 

قوله: «وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم» صفة 
القسامة أن يدعي قومٌ أن مورّتّهِم قتله فلان» ويحلفون على أنه هو 
القاتل» ويكررون الأيمان» فإذا فعلوا ذلك وتمت شروط القسامة 
أعطي المدّعَى عليه لهؤلاء يقتلونه» فليس فيها بيّنة» وإنما فيها 
كم الأ بنان قط 

ويظهر تعريفها بالمثال: 

ادعى ورثة زيد على شخص بأنه هو الذي قتل مورثهم. 
فقال الشخص: لم أقتلهء وقالوا: بل أنت القاتل» ثم تحاكموا 
إلى القاضي» فقال لهم: أتحلفون على هذا أنه قتل مُورّئكم؟ 
قالوا: نعم» نحلف, قإذا حخافوا سين يمينا على هذا الرجل أنه 
قاتل مورثهم» أخذ وقتل. 

والقسامة فى الحقيقة فيها مخالفة لغيرها من الدعاوي من 
وجوه ثلاثة : ْ 

الأول: قبول قول المدَّعِي فيها وجعل اليمين في جانبه. 

الثاني : تكرار الأيمان فيها. 

الثالث: حَلِفٌ المدَّعِي على شيء لم يره» ومع ذلك فإنها 
حاتري 

أما الوجه الأول وهو أنه أخذ فيه بقول المُدّعِي وجعل 
اليمين في جانبه» فإنها لم تخالف الأصول عند التأمل؛ لأنك 


حر[ ؛ة1) كتاب الديات 


ه © »© هه هوه هه ه .ههه ووو هوهو ووو .ووو وو ووو و وهو ووو و و وو ووو و وو ووو ووو ووه 


إذا تأملت الأصول وجدت أن اليمين إنما تشرع في الجانب 
الأقوى. يعني في جانب أقوى المتداعيين» فليست دائما في 
جانب المدّعَ عليه» فأحياناً تكون في جانب المدعن عليه 
وأخيانا تكون في جانب المدّعِي؛ فينظر للأقوى من الجانبين 
وتشرع في حقه. بدليل أن أهل العلم قالوا: لو تنازع الرجل 
والمرأة في أواني البيت». فقالت المرأة: هذه لى» وقال الرجل: 
هذه لي فالذى: يصلح للرجل. يكرت له زيطيقة قنكلا 'دلة القهوة 
لو قال الرجل: هي ليء وقالت المرأة: هي لي» فإنه يقبل قول 
الرجل «المدعى؟ تحن لوا كانك الدلة فى ريد الفرأة: فتفول 
لابح تاق أنه" لكو لها" أن مدان قوق 

مثال آخر: لو أن رجلاً ذا وقار وهيئة» وعليه مشلح. 
وثوب» وغترة» وبيده مسحاة ة عامل رلك جانبه عامل رافع ثوبه 
متحرّّم» وعليه ثوب غير نظيف» ويظهر من مظهره أنه عامل» 
ويقول: المسحاة ليء فقال الآخر: بل لي وهي بيديء فهنا 
المدعي هو العامل» لكن في هذه الحال نغلب جانب العامل» 
فنقول له: احلف أنها لك وخذها. 

مثال ثالث: لو كان رجلان ببلدٍ من عادتهم ألتيستروا 
رؤوسهم بالشماغ» فوجدنا رجلاً حاسر الرأس ليس عليه شماغء 
ورجلاً آخر عليه شماغ» وبيده شماغ. والرجل الحاسر يقول لهذا 
الذي بيده الشماغ: أعطني شماغيء هذا لي» والرجل الثاني 
يقول: هذا بيدي فهو لي» وأنت مدعء فهنا الرجل المدعي الذي 
ليس عليه شيء أقوى جانباً» فنقول له: احلف وخذه. 


فتبين أن | القسامة ليست شاذة عر ع اعرد فيه لأن في 
الدع وهو و اللَّوْثْ أ العداوة 2 كما اسانى تر في 
كلام المؤلف. 

وأما الوجه الثاني من المخالفة: وهو تكرار الأيمانء 
وغيرها من الدعاوي يمين واحد تكفيء, فالقسامة إنما تكرر فيها 
الأيمان لعظم شأن | الدماء حيث إذا أقدم هؤلاء على اليمين 
وحلفوا خمسين ب يعدا أعطوا الرجل وقتلوه. وهذا أبلغ ما يكون 

قاقر فى اجن ذلك كروت نين ينا : 

وأما كونها خمسين يميئاً» ولم تجعل عشرة مثلاً» فهذا ليس 
إليناء كما أن هذا لا يرد على أن صلاة الظهر أربع ركعات» ولم 
تجعل ثماني ركعات مثلاً . 

وأما الوجه الثالث: وهو حلف الإنسان على شيء لم يرهء 
شرل للانتسان معطي تر 000 
جامع زوجته في نهار رمضان: جين قال : كد 
0 الات الي بارعا الل تاو ولم 

وقوله: «فى ا فُهِمَ عق :أن الذي يحلف هو المدعي؛ 


)٠(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر 2))١975(‏ ومسلم في الصيام/ باب تحريم الجماع في شهر 
رمضان. .. (1)) عن أبي هريرة رضي الله عنة . 


لأنه لم يقل: في رفع دعوئ. ولا قال: في قتل» بل قال: في 
دعوئ» ولذلك كانت في جانب المدعي . 

وقوله: «في دعوى قتل» أفادنا المؤلف أن القسامة لا تكون 
في دعوى ججرح» ولا في دعوى مالء. وإنما تكون في دعوى قتل 
فقطء فالمال وما دون القتل ليس فيه قسامة كالجروح والأعضاء 
وما أشبه ذلك. 

فلو أن رجلاً ادعى على عدوّه أنه قَطعَّ يدّهء والعداوة بينهما 
ظاهرة بيّنة» فإثنا لا نجري القسامة فى ذلك؛ لأن القسامة إنما 
جاءت في القتل» وأما الأعضاءء والأطرافته والجروح فليس 
فيها قسامةء ولكننا نقول لهذا المدعى: هل لك بيّنة؟ أو يقر 
المدّعَى عليه أو يحلف. وينتهي الأمر.. 

والدليل على امتناع القسامة في دعوى الأعضاء والجروح 
تعليل» وهو أن القسامة إنما وردت في دعوى القتل» وهي خارجة 
عن الأصول والقياس» وما خرج عن الأصول والقياس فلا يقاس 
عليه» وإنما يقتصر فيه على ما ورد؛ لأنه لا مدخل للعقل فيهء 
وهذا هو المذهب. 

وقال بعض أهل العلم: بل تجرى القسامة في دعوى قطع 
الأعضاء. والجروح» وعللوا ذلك بأنه لمّا جرت القسامة في 
القتل» وهو أعظم من قطع العضو أو الجرح. كان جريانها فيما 
دون ذلك من باب أولى. 
'. وليست القسامة. خارجة عن الأصول».. بل الأصول تشهد 
لها؛ لأننا لو لم نعمل بالقسامة لضاعت الدماءء وهتكت 
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مِنْ شَرْطِهًَا اللَّوْتُء وَهُْوَ العَدَاوَةٌ الظاهِرَةٌ 1521101 


التفوس» فالأطو ل تند لها لأن لرينا لوكا »4 .وهو القرية 
الظاهرة التي تؤيّد دعوى المذدَّعِيء فلا فرق إذاً بين النفس وما 
دونها. 

وقوله: «معصوم) علم منه أن دعوى قتل غير المعصوم لا 
تُسمع أصلاًء فلو أن أحداً من الكفار الحربيين ادعى أن مورّثه 
الحربي قتله المسلمون فلا تسمع الدعوئ؛ لأنه وإن ثبت أنهم 
قاتلوه فلا شيء عليهم ؛ لآنه حربي غير معصوم. 

وكذلك لو كان مباح الدم لردّته. أو مباح الدم لزناه وهو 
محصّن, أو لوجوب قتله في حد قطع الطريق مثلاًء فإن هذا غير 
معصوم» فلا تسمع الدعوى في قتله؛ لأنه وإن ثبت القتل فهو غير 
مضمون» فيكون تشكيل الدعوى وسماعها من باب اللغو الذي لا 
فائدة فيه. 

قوله: «من شرطها اللوث» كلمة «من شرطها» قد تشكل 
على الطالب». فهل المعنى أن اللوث بعض شرط؛ لأن «من» 

والجواب على هذا: أن «شرط» مفرد مضاف فيفيد العموم» 
فكأنه قال: من شروطها. 

وقوله: «اللوث» مصدر لاث يلوث» وبينه المؤلف بقوله: 

«وهو العداوة الظاهرة» أي : بين القاتل والمقتول» سواء 
كانت بين القبائل» أو بين الأفراد» ولكن لا بد أن تكون العداوة 
ظاهرة؛ بخلاف العداوة الخفية فهذه لا تكون لوثاء ثم ضرب 
لذلك مثلاً فقال: 
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كَالْمبَائِلِ التي يَظُلْبُ بَعْضُهًا بَغضاً الَأ ع ني 


«كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثار» أي: إذا وُجد 
قتيل من قبيلة عند قبيلة أخرى معادية لهاء فإن هذا يسمى لوثا. 

وقال بعض العلماء: إن اللوث كل ما يغلب على الظن 
القتل به. أئ: تسيله فكل شيء يَعْلْب على الظن وقوع القتل به 
فإنه من اللوث» سواء ما كان بين القبائل» أو لو وجدنا قتيلاً 
وعنده رجل بيده سيف مُلطخ بالدم فهذا قرينة ظاهرة على أنه هو 
القاتل» مع احتمال أنه غيره. 

وكذلك لو كان القتيل فيه رمقء وقال: إن قاتله فلان فإنه 
قرينة تدل على أنه هو القاتل فيؤخذ بذلك. وتجرى القسامة بهذه 
الصورة؛ لأن لدينا ما يغلب على الظنّ أنه قتله. 

ومن الغرائب أن بعض العلماء استدل على هذه الصورة 
بقصة البقرة» ولكن ليس فى القصة دليل» والاستدلال بها بعيد؛ 
لأن قصة البقرة لما ضربوا القتيل ببعضهاء قام وقال: الذي قتلني 
فلان» فإذا وجد آية على هذا النحو لا تجرى فيها القسامة» ولهذا 
ما أجري فيها قسامة. 

وغل كل شال الراق الذق يفون إن :اللؤت؛ كل ما 
يَعُلْب على الظن القتل بسببه هو الصحيح, وهو اختيار شيخ 
الإسلام ‏ رحمة الله -؛ لأن علة القسامة معلومة» وهي غلبة 
الظن بوقوع القتل» وما دام أنه قد ثبتت غلبة الظن بالقتل فإنه 

وأولياء المقتول هل يجوز لهم أن يحلفواء وهم لم يشهدوا 


ولم يروا؟ 


باب القسامة اح 
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فمّن اذْعِىَ عَليّْهِ المَثّل مِنْ غير لوْثِ حَلفَ يمينا وَاجدة 


الجواب: إذا غلب على ظنهم ذلك فلهم أن يشهدواء ولكن 
يجب عليهم التثبت حتى لا يقعوا في اليمين الغموس؛ لأن اليمين 
الغموس هي التي يحلف الإنسان وهو فاجر فيها؛ يقتطع بها مال 
امرئ مسلمء فكيف بمن يقتطع بها نفس امرئ مسلم؟! ولذلك 
على أولياء المقتول أن يتثبتوا غاية التثبت» حتى إذا كانت القرينة 
عندهم مثل الشمس حلفوا. 

قوله: «فمن ادعي عليه القتلّ من غير لوث حلف يميناً واحدة 
وبرئ» كسائر الدعاويء مثاله: رجل ادعى أن فلاناً قتل مورّثه. 
وليس هناك لوثء. فقال المدعى عليه : ما قتلت» فنقول للمدعي: 
هل للشاكريية؟. فزق قال “تي قلناء أعقرغا» وعملنا ما تمده 
البينة» وإن قال: لاء قلنا للمدعى عليه: احلف مرة واحدة» والله 
ما قتلت هذا الرجلء ثم يبرأء فإن أبى المدَّعَى عليه أن يحلف 
فهل يُحكم عليه أو لا يُحكم؟ 

الجواب: إن كان موجب الجناية المال قُضي عليه بالتكول» 
وإن كان موجَب الجناية قصاصاً لم يُقْض عليه بالنكول. 

فإذا قال: إنه قتله عمددًء فالجناية عمداً توجب القصاص» 
وقال المدعى عليه: لم أقتله. قلنا له: احلف؛» قال: لا أحلف 
فنقول: لا نقضى عليك بشىء؛ لأن الجناية توجب القصاص» 
والقصاص لا يقضى فيه بالتكول؛ لأننا لو قضينا فيه بالتكول لقتلنا 
هذا الناكل؛ لأن معنى القضاء عليه بالنكول أننا نأخذ منه المذّعَى 
بهء فهنا لو قضينا عليه بالنكول لقتلناه» والنفس محترمة عظيمة لا 


"٠ كك‎ 
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وَيْبْدَأ بأيمانٍ الرجَالٍ مِنْ وَرَنَةٍ الذم» فيَحَلِفون حَمَسِينَ 
98 0 5 

تمينا» 0000 0 


يمكن أن تقتل بالنكول» لا سيما أن بعض الناس قد تأخذه العزة 
بالإئم» فيقول: لا أحلف. إما أن يأتي ببينة وإلا لن أحلف» 
ويكون صادقا في نفي الدعوى. فلو قتلناه لاقترفنا جرما عظيماء 
ولكن هل نخلي سبيله ونتركه؟ الفقهاء يقولون: على سيلف 
ولكن الصيصح أننا نلزمه بالدية؛ لأن الدية مال» وأمّا أن يذهب 
هكذا فالمسألة خطيرة. 

ؤأما إذا؟ كافك التهنانة لا توفت القصناصن 1 وإثما رصب 
المال فإنه إذا نكل حكمنا عليه بالتكول. 

مثال ذلك: رجل ادعى أن صاحب السيارة هو الذي دعس 
مورّثه» وهذا في الغالب خطأء فقال صاحب السيارة: الذي دعسه 
تمن اخر لبن انان فقون لاحي لضن 14 القت لان 
المذَّعِى ليس عنده بيئة» فقال: لا أحلف؛ فتقول له: نقضي عليك 
بالنكول» فتلزمك بالدية؛ لأن الدعوى هنا توجب مالآ فإذا 
كافك“ توعي الا فإن الماك نقضى: فيه بالكو 0 

قوله: «ويُبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين 
يمين» هل المعتبر عدد الأيمان أو عدد الحالفين؟ يعني هل نلزم 
أولياء المقتول بأن يحلف منهم خمسون رجلاًء أو أن المقصود 
خمسون يميئاً ولو من رجل واحد؟ 

المؤلفته يرام وهق المتفي:ء أن النقصوة خحنحون ميا 
ولو من رجل واحدء فإذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل» 
لجا م ا ل 


وقوله: «ويبدأ بأيمان الرجال» هذه العبارة موهمة جداً؛ 
لأن ظاهرها أن الرجال والنساء يحلفونء لكن يبدأ بأيمان 
الرجال» والأمر ليس كذلكء فالنساء لا مدخل لهن في القسامة, 
وينفي هذا الوهم قوله: «فيحلفون خمسين يميناً» والضمير ضمير 
0 

فمثلاً: إذا كان الميت المقتول يرثئه ابنان وبنت» فمسألتهم 
من خمسةء عليها عشرة أيمان» وعليهما أربعون. فهل نقول: 
يحلف كل ابن خمساً وعشرين يمينء أو يحلف كل ابن عشرين 
00 


الجواب: الأول. ولهذا قال: «فيحلفون» أي: الذكورء 
وأما النساء فلا مدخل لهن. 

ولو كان المقتول له ابن وعشر بنات» فيحلف الابن فقط 
سيق يمنا ف لأ اترسول كله كال : «يصلف) مسون رجلا 
منكم)"" . 

وإذا كان المقتول له ثلاثة أبناء فيحلف كل منهم ست عشرة 
يمينا ويجبر الكسر إذ لا يمكن تبعُض اليمين» وعلى هذا فيكون 
مجموع أيمانهم احداى وحمسين يمنا ولا حرج. 

فإن قال قائل: لماذا لا تحلّفون اثنين منهم بالقرعة؟ 

فالجواب: أن الأيمان لا تدخلها القرعة». فلا مناص من 
كيل الود 


)١(‏ سبق تخريجه ص(197). 
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هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب. أن الأيمان 
الخمسين تورّع على الذكور من الورثة» وأنه لو لم يكن إلا واحد 
خلك الحييي : كلها . 

والقول الكاى قن المسالة إثه لذ ود مق تسبي ست 
جلف كل وعد يننا واجدة تقول الرسرل كله نلف 
خمسون رجلاً منكم) ولم يقل: تحلفون خمسين يميناً؛ ولأن هذا 
أحوط وأبلغ» لأن هؤلاء الجماعة» أو القبيلة إذا علموا أنه لا بد 
أن يحلف خمسون منهم» قد ينصح بعضهم بعضأء ويقول: اتق الله 
ولا تؤثمنا مثلاء وحينئلٍ يكون فيه فائدة ومصلحة. 

وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة. أنه لا بد من حَيِف 

ولكق كيفك يكون حلت هو لاه الرحال؟ تقول ننظر قرت 
فالأقرب» فيبدأ بالورثة» ثم بمن يكون وارثاً بعدهم. ثم بمن 
يكوق واونا ين الآ خريى» :الأو لقالا وال 

توك لو كناق علدا عانم وائعة ونا ةوبك رةه 
وأعمام» وكانت الشمسؤة بمينا تكعل ابدام الاجوةة فيلا 
نحلف الاعمام. 

قوله: «فإن نكل الورثة أو كانوا نساءً حلف المدعى عليه 
خمسين يميناً وبرئ» أي: قال الورثة: لا نحلف على شيء لم 
نره» فتوجه اليمين إلى المدّعى عليه؛ كما في الحديث» ويقال: 


فإذا قال الورثة: نحن لا نرضى بأيمان من ادعينا عليه؛ لأن 
الذي يتجرأ على القتل يتجرأ على اليمين» ولا يبالي. 

نقول: إنه في هذه الحال تؤدّى ديته من بيت المال» كما 
فعل الرسول يلٍ لما قال أولياء المقتول: لا نرضى بأيمان 
اليهودء وهم كفارء فوداه النبي يكل من عنده'''. فإن حلف 
المدعى عليه ورضي المدعون فإنه يبرأ . 

وقوله: «حلف المدعى عليه» هل المدعى عليه هنا عام 
يشمل الواحدء والمتعدد؟ نعمء هو كذلكء. لكنه عام أريد به 
الخاص؛ لأن القسامة لا تصح إلا على واحدء فلا يمكن أن 
ندعى على اثنين» ونقول: هذان قتلا مورثنا؛ لأن لفظ الحديث: 
«على رجل منهم» فالقسامة لا تجرى إلا إذا كان المدعى عليه 
واحدا. 


والعجيب أن بعض أهل العلم قالوا: لا تجرى القسامة إلا 
إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد. عكس هذه المسألة» قالوا: 
لأن القسامة بين القبائل» فإذا ادعى على واحدء قلنا: لا قسامة 
كسائر الدعاوى. 

ولو قال قائل: نجعلها كغيرها من الدعاوي. بمعنى إن 
ادعى على واحد أجرينا عليه القسامةء وإن اذعى على اثنين فأكثر 
أجرينا عليهم القسامة؛ لأنه من الممكن أن يدعي المدعون أن 
شخصين قتلاه مع التواطؤ. 


.)١197(ص سبق تخريجه‎ )١( 


وقوله: «أو كانوا نساءً» أي: فإن كان الورثة نساءء كأن 
هيلك هالك. عن نت وات شفيقة : واذعيا أن مورثهتما قعله 
فلانء فلا تجرى القسامة؛ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة» 
حتى لو ادعى العصبة الآخرونء وقالوا: إذا كنتم لا تقبلون دعوى 
النساء فنحن ندعي» كما لو ادعى عم البنت وأخو الأخت فلا 
يقبل؛ لأنه لا يرث. 

وهذه المسأله تحتاج إلى تحرير؛ لأن في قصة عبد الله بن 
سهل ‏ رضى الله عنه ‏ لما جاء أخوه وابنا عمه حويصة ومحيّصة. 
قال الرسول يلِ: «كيّرًا فبدأ حويصة بالكلام» وهذا يدل على أن 
العصبة لهم حق؛ لأن الرسول ككهِ خاطبهم». وقال: «تحلفون)”", 
والحاصل أن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأنه ربما تكون 
البنف: والاحت الشقيقة لا مدخل لهما في القسامة» لكن العار 
يلحق هؤلاء بين الناس» فيقال: قُيِلَ صاحبكم. ولا أخذتم 
بالكار. 

فهذا شيء لوا ثُرك لحصل فيه مفسدة عظيمة» فيمكن أن 
يفلو بيده الوا عن مقرلا نينا زو كانه هله النيلة فرق مه 
تلك . 


يد ا 


.)١195(ص تقدم‎ )١( 


قوله: «الحدود» ججمع حل وهو فى اللغة المنعء ويطلق على 
معان كثيرة ) ففى كتاب الله تطلق الحدود على المحرمات» وعلى 
الواجبات» فى المحرمات» يقول الله تعالى -: #مَلا تَفروْضًا» 
[البقرة: 141]» وفى الواجبات: #قلا تَعنَدُوهَا» [البقرة: 19؟] لما 
5 5 1 5 عت وي دم مهل 2 
ذكر الله ما يحرم على الصائم قال: يك دود أللهى فلا تَفريوها 4 , 


ولما ذكر ما يجب في المطلقات قال: طتْكَ حَدُوءُ أل كلا تَتَدُوها» . 
ويطلق الحد على المراسيم التي تفصل بين جارين» فيقال: 
هذه حدود الأرض. 
ويطلق الحد على ما يحصل به التعريف. وهذا الموجود 
عند المناطقة» وعرفوا الحد بأنه الوصف المحيط بموصوفه المميرٌ 
له عن غيرهء قال السفاريني : 
الحد وهو أصل كل عِلْمِ وصفٌ محيظ كاشفٌ فافتهم 
١اوصف‏ محيط» يعني بموصوفه. «كاشف» يعني مميزاً له عن 
غيره. 
هذا الحد عند أهل المنطق» فلا بد أن يكون جامعاً مانعاً. 
مثال ذلك: لو قلت: ما هي الطهارة؟ فقلت: الطهارة هي 
. استعمال الماء في الأعضاء الأربعة» فهذا لا يحيط بالموصوف؛ 
لأنه يبقى عندنا الغسل والتيمم» فليس بحدٌ. 


ولو قلت: إن الطهارة أن يطهر الإنسان ثوبه» ويغسل وجهه 
بعد النوم» وما أشبه ذلك» صار غير صحيح؛ لأنه أدخل غير 
المحدودء فلا بد أن يكون الحد جامعاً مانعاء فإن لم يكن جامعا 
مانعا فليس بحد. 

ولو قلت في تعريف حد الواجب: هو ما أمر به. 

فهذا غير مانع» والسبب أنه يدخل فيه غيره» فيدخل فيه 
المستحب» فهنا ما ميزه عن غيره. 

ولؤاقلكس إن الواجي فا صدره الله تعالن مقرل بست 
عليك؛ لكان كذلك غير صحيح؛ لأنه ما أحاط بالموصوف؛ لأن 
الواجب يجبء ولو بغير هذه الصيغة. 

ويظلق التحد وهو النزاة عنا على الشقوية المقدرة قرعا 
في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها. وتكفر ذنب صاحبها . 

وهذا القيد الأخير ليس بلازم» ولكن أتينا به حتى تتبين 
الحكمة من العقوبة» فإن المقصود منها ليس مجرد العقوبة فقطء 
بل لها حكمة؛ وهي المنع من الوقوع في مثلهاء سواء من 
الفاعل» أو من غيره» والثاني تكفير ذنب صاحبها . 

مثال ذلك: رجل زناء فيجب أن نجلده مائة جلدة» فهذا 
الجلد عقوبة مقدرة من الله عرَّ وجل -. 

والحكمة في ذلك: 

أولة: الردع لأجل ألا يفعلها هوء أو غيره مرة ثانية. 

ثانياً: التطهير والكفارة» فإن الإنسان إذا فعل ذنباً وحُحلّ عليه 
كفر الله عنهء فلا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة. 


/ا961 اد 
1 ان ذه 
لا يَحجتُ الحَدٌ إلا عَلى بَالِغْء 1100 


فخرج بقولنا: «العقوبة المقدرة» العو عو بدا مثل 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «واضربوهم عليها لعشر»"' '» فهنا 
ما حدد» إذاً هذا الضرب ليس بحدء لكنه تعزير. 

وقولنا: «المقدرة شرعاً) : خرج به العقوبة التي يقدرها 
القاضي. فإن قال العاضي: حكمت على فلان بأن يجلد خمسين 
جلدة» فليس هذا حداً؛ لأن قائلها هو القاضي. 

وقولنا: «في معصية»: هذا بيان للواقع» أن هذه العقوبات 
تكون على معاص» وليس هناك عقوبة من الشرع على غير 
معصية » فليس هناك عقوبة على ترك واجب أو ترك مباح» لكرخ 
ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرمء إلا أنه ليس فيه 
عقوبة» إلا إذا كانت ردة ففيه القتل» لكن القتل بالردة والقتل 
بالقصاص ليسا من الحدودء خلافاً للمتأخرين الذين يجعلون القتل 
بالردة والقتل بالقصاص من الحدودء وهذا غلط بلا شك؛ لأن 
الحد لا بد من تنفيذه» والقصاص يسقط بالعفوء والردة القتل فيها 
يسقط بالرجوع إلى الإسلام» لكن الزاني - مثلاً - لو زنى» وثبت 
عليه الزنا فلا يمكن أن يسقط. حتى لو تاب إذا كانت الجريمة قد 
ثبتت ببينة فإنه لو تاب ما يقبل» بل لا بد أن يقام عليه الحد. 

وهل الحد واجب تنفيذه أو لا؟ يقول المؤلف: 

«لا يجب الحد إلا على بالغ» وليت المؤلف قال: ١‏ 
الحدّ على كل بالغ» لأن الإثبات أحسن من النفي؛ لأنه إذا قال: 


لفق سبق تخريجه ص(7١٠).‏ 
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لا يجب الحد إلا على كذاء كأن الأصل عدم وجوب الحدء لكن 
لو قال: «يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم» 
صار أبلغ؛ لأن الحد إقامته واجبة بالكتاب» ا والإجماع. 

قالالله تعالى: #وَالسَارِقُ وََلمَّارِقَةٌ مأَقَطهوا أْدِيَهُمَا4ك 
والآمر للوجوب تكلا : 0 أحد على السرقة 
بعد ذلك 9وَأنَُ عد عكمٌ4 ختمها بالعزة حتى يكون له السلطان 
عزّ وجل #حَكيمٌ4 [المائدة: 4*] حتى لا يقال: إن هذا سفه. 
لماذا تقطع يده من أجل ربع دينار؟! ولو قطعها جانٍ لكانت الدية 
خمسجانة دببارة قلنا : : نعم» إذا سرقت قطعت في ربع دينار» وإن 
طعبق أكون ابازة شيف خمسيماة يناه حماية لللأموال في قطعها 
بربع دينار» وحمايةً للنفوس في وجوب خمسماتة دينار في قطعها . 

0 تعالى: #الرَانهُ ولزن كَجَلدُوا كُلَّ وود يَنمَا مأب 18 ولا 
لا ا في دين الله [النور: ]١‏ فإياك أن تقول: هذا شيخ 
كبير 0 مائة جلدة!! وهذا إن لم يتزوجء» وأما إذا تزوج 
فالحجارة» فلا تقل: أرحمةء بل قل: لا أرحمّة؛ لأن من هو 
أرحم مني أمر بجلده» ونهاني أن أرأف بهء فقال: #ولا ناعم 
يما رأقة في دن أَلَّه إن هم همون يله وَالوْرٍ لخر © [النور: .]١‏ 

فإذا قال: ل ل د قلنا: 
قال تعالى: ##ولْشْبَد عَذَابَهُما طَِفَةٌ من الْمَوْمِنِينَ 24 ٠»‏ والذي شرع هذه 
الحدود الله. وهو أرحم من الخلق جميعاً» فهو أرحم من الوالدة 
بولدها؛ لأن في إقامة الحدود مصالح عظيمة لا تحصىء» ففيها 
ردع وتطهير . 


يقول بعض الملحدين والزنادقة: إننا لو قطعنا يد السارق 
لأصبح نصف الشعب مقطوعاًء نقول: لو قطع واحد لارتدع 
الآلاف» ولَمَا كان هناك سرقة» لكن ابن آدم - لقصور نظره ‏ 
ينظر إلى الحاضر» ولا ينظر إلى المستقبل . 

وقال تعالى في قطاع الطريق: #إِنَّمَا جَرَكوا ألَدِنَ يحَاربُونَ ) 
وَرَسُولمٌ :وسَعون ى الَرْضٍ كَسَادًا أن يِقَدَلُوا أو لبوا أو تمه 
أَيَدِيِهمْ وَأَرْجُلُّهُم من جِلَفٍ4 [المائدة: *"] «إنما) أداة حصرء 
يعني ما جزاؤهم إلا هذا. 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو يخطب الناس على منبر 
الرسول الله - عليه الصلاة والسلام -: «وإني أخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله”''. وما أنكر عليه الناس أبداً بل أقروه؛ 
لأنها فريضة من فرائض الله يجب أن تنفذ. 

ولو أن إنساناً كريماً» وشريفاًء وطيباًء ومن عائلة طيبة» 
سوّلت له نفسه أن يسرق ربع دينار» وثبت عليه ذلك» فالواجب 
أن يقام عليه الحد. فيقام الحد على الشريف» وعلى الوضيع» 
وعلى الغني» والفقيرء والذكره والأنثى» والحرء والعبدء لا 
فرق؛ لأن الله عرَّ وجل - لم يفرق» فما دام سرق فهذا جزاؤه؛ 
بل لو قال قائل: إن سرقة هذا الشريف لولا أن الله حد حداء 
لقلنا: تقطع يده ورجله؛ لأنه شريف» فتدنّسَهٌ بالسرقة أعظم من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب الاعتراف بالزنا (1879)» ومسلم في 

الحدود/ باب رجم الثيب في الزنا )١591(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
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تدنّس الوضيع» ولهذا قَزِنا الأشيمط واستكبار الفقير أشد من زنا 
الشاب» واستكبار الغني» فهذا الرجل الشريف كيف يسرق» أو 
كيف يزني؟ ! 

وقوله: «لا يجب الحد إلا على بالغ» لا يجب الحد إلا 
بشروط: 

أولاة يض أن نكوة نالعا فلذ حضن الجد على دون 
البلوغ» والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما بإنزال المني» 
وإما بإنبات العانة» وإما بتمام خمس عشرة سنة. وقد سبق لنا 
أدلة ذلك في باب الحجر. 

فإذا بلغ الإنسان فإنه ينظر في بقية الشروط حتى يقام عليه 
الحنت: واما من دون البلوغ فلا صن غنلئة» ولوازننا أو مرق 
لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة..6"'' والتعليل؛ لأنه ليس أهلاً 
للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه؛ لأنه ناقص في التصورء 
وناقص في التصرف, ولهذا منع الله من إتيانهم أموالهم حتى لا 
يضيعوهاء ولكن لا يعني ذلك أن الصغير لا يُعرَّره بل يعزرء 
والتعزير غير الحدء ولهذا قال كيه «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشر»”'' فأمر بضربهم قبل البلوغ» فالتعزير شيء 
وإقامة الحد شىء آخرء وعلى هذا فلو أن صغيراً فعل الفاحشة فلا 
كول اهنا سيوع ل معو امار نهد اكوك رن لقحو ا د 
بما يردعه وأمثالّه عن هذه الفعلة» وكذلك - أيضاً ‏ لو سرق فإنه لا 
يتركء بل لو أشبل.شعا قفون ذلك فته لا يترك بدوق تمزير. 


(1) سبق تخريجه ص(١5).‏ (0) سبق تخريجه ص(7١٠).‏ 


نائيا:: قولهة رعسل وفننة التسدرن» فالسحون لأ يدت 
عليه الحد؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة...!'2 2 ولأنة لسن له 
قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضرهء فيَدِم أو يحجمء وهل يعزّر؟ 

الجواب: لا يعزر؛ لأنه لو عزر ما انتفع» لكن لا نتركه 
يفسد أموال الناس» ويحرق الدكاكينء بل لا بد أن يمنع ولو 
بالحبس» إما عند وليه» وإما في الحبس العام» فالمهم أنه لا 
يترك والفساد؛ لأن الله عر وجل يقول: #إوَأسهُ لا يِب 
لْمُمْسِدِنَ* [المائدة: 14]» ويقول: #وَإدًا تَوَلَ سكل فى الْأَرْضٍ لِيَفْسِدَ 
هِها وَيْقِلك الْحَرْكَ وَالتَعْل ونه لا يحت القتكاد 402 [البقرقاء 
فالذي لا يحبه الله لا يجوز لنا أن نمكن منه أبداً . 

فكل فساد للدين أو للدنيا فإنه يجب على ولاة الأمورء 
ومن قدر من غير ولاة الأمور أن يمنع منه؛ لأن الله لا يحبهء فإذا 
كان لا يحبه الله فكيف نمكن منه؟! 

ثالثاً: قوله: «ملتزم» يعني ملتزماً لأحكام الإسلام» سواء 
كان مسلماً أم كافراًء والملتزم هو المسلم والذمي فقطء وهو غير 
المعصومء فالمعصوم تقدم أنهم أربعة أصناف: المسلم» والذمي» 
والمعامّد» والمستأمن, أما الملتزم فصنفان فقطء وهما المسلم 
والذمي؛ لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام» لكنه لا يقام عليه 
الحد إلا فيما يعتقد تحريمهء أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه 
الحد. ولو كان حراماً عند المسلمين» ولهذا لا نقيم عليهم الحد 
في شرب الخمرء ونقيم عليهم الحد في الزنا؛ لأن الزنا محرم 


.)١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


فإذا زنا الذمي بامرأة مثله ليست من المسلمينء يهودية» أو 
نصرانية» فإننا نقيم عليه الحد؛ لأن الحد فيه علتان: المنع من 
الوقوع في مثلهاء والتكفير»ء فإذا كان هذا ليس أهلاً للتكفيرء 
فهناك العلة الثانية وهي المنع» ولهذا أقام النبي كَلِ الحد على 
اليهوديين اللذين زنيا"''؛ لأنهم يعتقدون تحريمه. 

الجواب: لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام. كما لا 
نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام فيما يعتقدون حلّهء فإذا كانت 
شريعتهم لا توجب الحد في مثل هذه المعصية» فإننا لا نقيمه 
عليهم» لكن نعزرهم؛ لأن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها 
حد ولا كفارة. 

رابعاً: قوله: «عالم بالتحريم» خرج به الجاهل بالتحريم» 
من الناس يقول: إنه ليس عالماً بالتحريم» ويقول: ما علمت أن 
السرقة حرام» وما علمت أن الزنا حرام» فهنا يُنْظْرء إن كان قد 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب/ باب قول الله تعالى: ظيَتْرفوكمٌ كنا يِعْرِوونَ إِسَهَه 


َِنَّ زا مَنْهُمَ لَِكْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يَتْلمُون4 (770). ومسلم في الحدود/ باب 
رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا )١799(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


عاش في بلاد الإسلام» فإن دعواه الجهل بالأمور الظاهرة لا 
تقبل» ولا تسمع منهء وأما إذا كان حديث عهد بالإسلام» أو كان 
ناشئأ فى بادية بعيدة» لا يعرف شيئا عن أحوال المسلمين» فإننا 
تقل عه دغر النجي +: فإذا كاق معله رجهله قبلنا دعؤاة بالجهل + 
ورفعنا عنه الحدء فإن شككنا فى هذا الأمرء هل هو ممن يجهل 
مثل ذلك» أو لا؟ فالأصل عدم العلمء فلا نقيم عليه الحد؛ لأنه 
لا بد أن يتحقق الشرط. وهو أن يكون عالما بالتحريم. 

وهل يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة؟ 

لذ يتترط أنايكون عالها بالعتورية؛ فلن قال الرجيل 
المحصن الذي زنا: إنه لو علم أن حده الرجم ما زنا أبداًء لكنه 
ظن أن المسألة جلد فقطء. وهو يصبر على الجلد فإننا نرجمه؛ 
لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة» فإذا كان عالماً بالتحريم فمعنى 
ذلك أنه رضى بأن ينتهك حرمات الله» والله ‏ عرَّ وجل قد 
أوجب الحقوة على هذا الفاعل لهذه المعصية» ولا عذر له. 

وإذا ثبت الحدء فمّن المخاطب بإقامته؟ وهل لكل إنسان 
أن يقيمه؟ قال المؤلف: 7 

«فيقيمه الإمام أو نائبه» . 

وعلم من قوله: «فيقيمه» أنه لا بد من النية» فلو غضب الإمام 
على شخص في مسألة غير الفاحشة» مثلا سمعه يسب الإمام: 
فقال: هذا الرجل يسبنى, اجلدوه مائة جلدة» فلما انتهوا منه» قال 
لهم : إنه قد زنا وتكون الجلدات هذه عن زناه» فلا ينفع؛ لأنه لا بد 
من نية» ولهذا قال: «فيقيمه» والإقامة لا بد أن يكون لها نية. 
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ومن الآداب أن ينوي الإمام بإقامة الحد أموراً ثلاثة: 

أولاً: الامتثال لأمر الله عرّ وجل في إقامة الحدود؛ لأن 
هذا مما أوجب الله على العبادء ولا ينوي بذلك التشفي أو 
الانتصار. 

ثانياً: ينوي دفع الفساد؛ لأن هذه المعاصي لا شك أنها 
فسادء والله تعالى ما أمر بإقامة الحدود على فاعلها إلا لدفع 
فسادهم وفساد غيرهم المنتظرء إذا لم يُقَم عليهم الحد. | 

ثالثا: إصلاح الخلق» ومن بين الخلق الذين يصلحهمء هذا 
المجرم الذي يقيم عليه الحد. فينوي إصلاحهء وأن الله تعالى - 
يغفر له ما سلف. 

فهذه الأمور الثلاثة يجب على ولى الأمر أن تكون منه على 
بالِء لكن بعض الولاة يريد بذلك الانتقام فقط. 

وهل تسري هذه الآداب الثلاثة على المعلم؟ 

الجواب: نعم» ينوي بذلك دفع الفساد بلا شك». وإصلاح 
هذا الطالب وغيره أيضاً. لكن هل هذه إقامة لفريضة الله؟ قد 
نقول: إنه من هذاء وإن كنا لا نتجاسر أن نقول: يصل إلى حد 
الفريضة» لكن نقول: إنه مما يشرعء فصار من المشروع أن ندفع 
الفساد بكل وسيلة. 

وقوله: «الإمام» الإمام في كل موضع بحسبه» فعندما نتكلم 
عن الجنايات والحدؤد وما أشبههاء يكون المراد بالإمام من له 
السلطة العليا في الدولة» وعندما نتكلم في باب الجماعة نقول: 
المراد بالإمام في الصلاة إمام المسجد ونحو ذلكء فالإمام 


هنا من له السلطة العليا فى الدولة» المدبر لشؤونها. 
وقوله : «أو نائبه») نائب الإمام هو القاضى » الوزير» الأمير» 
هذا يرجع إلى العرف في هذه الأمورء فمثلاً إذا كان من عادة 
الإمام أن يقيم عنه الأمراء في تنفيذ الحدود صار نائب الإمام 
الأميرء وإذا كان الذي يقيمها شيوخ القبائل صار من ينوب عنه 
شيخ القبيلة. وإذا كان ينوب عنه القضاة صار الذي ينوب عنه 
القاضي وهكذاء فالمهم أن هذا يرجع إلى العرف والنظام 
قوله: «في غير مسجد» يشمل كل مكان إلا المستحد» فيجوز 
أن يقيمه في البيت على ظاهر كلام المؤلف» لكن بشرط أن يشهده 
طائفة من المؤمنين» ويجوز في مكان العمل كما لو كانوا في دائرة 
وأقام الحد عليه في الدائرة» لكن لا بد أن يشهده طائفة من 
أنه يأتى إليه كل أحدء كالسوق» ومجالس الناس» وما أشبه هذا. 
ولهذا فإن ماعز بن مالك رضى الله عنه ‏ قال الرسول كله : 
(اذهبوا نه قارجكفوةهة فرجمة النائن علا ظاهر)" 5" وكان شارت 
الخمر يؤتى به» والناس يضربونه باليد» والجريدء والنعل» 
وبالرداء”'"'» فيكون ظاهراً؛ لأننا ما دمنا نقول: إِنْ المراد رَدْعَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب لا يرجم المجنون والمجنونة (5816)» 
ومسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١1191(‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


)٠(‏ ولفظه: أن النبي يك ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين. 
أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (51//7)) - 
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ولعيرت ]ل خافن الكذر انها اقوط لذ وين( لاتقان» 


لهذا وغيره» فإنه إذا كان فى دائرته. أو مدرستهء أو ما أشبه 
ذلك فيفل هنذا بالسية لغيرء» ولكق: كلام :المؤلف» يذل عل 
الجوازء لكن في المسجد لا يجوز؛ لأن النبي كَةٍ قال للأعرابي 
الذي بال فى المسجد: «إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى» 
وقزاءة القران» والقلة) "20 خالينا دسي اللذكره والطاعة: 
وايعف الأفاية التحدوف وأيضاً لأنه إذا أقيم عليه الحد في 
المسجد فربما يحصل منه أذى» مثل أن يرتاع ثم يدك وأنهًا 
ربما يحصل منه صراخ وكلام لا ينبغي ولا يليق بالمسجد؛ فلهذا 
يمتنع إقامة الحد في المسجد بالدليل والتعليل. 

وإذا أردنا أن نقيم الحد فكيف نقيمه» وبم نقيمه؟ 

قال المؤلف: «ويضرب الرجل في الحد قائما» أي: لا قاعداً 
ولا مضطجعاًء بل يضرب وهو قائم» ولكن لا بد أن يضرب هوء 
لا ثوبه» أما لو دفع ثوبّه الضربّ؛ فهذا ليس بضرب ولا ينفع» 
بل لا بد أن يقام ويضرب. 

قوله: «بسوطء» لا بمطرقة» والسوط هو خيزرانة أو عصا أو 
فا اكه ذلك». ولا يكون بشيء قاس كالحديد. 

قوله: «لا جديد ولا خَلَقَ» الجديد يكون صلباً» والخلَقٌ 
القديم يكون هشاًء ربما ينكسرء وربما يتفتت ولا يقع منه ضرب» 
وإنما يكون سوطا بين سوطين» لا جديد ولا خلق. 
- 2 ومسلم في الحدود/ باب حد الخمر )١7١5(‏ (717) عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت في المسجد. . . (086) عن أنس - رضي الله عنه -. 
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وَلا ل وَلا يريط ل يجَرّد) بل يكون عليه قَميصٌء 


قوله: «ولا تُمد» أي عندما نضرب الرجلن لا نمده على 
الأرض؛ لأننا إذا مددناه على الأرض فإن الضربة تكون ضربتين» 
وقع السوط. 2 ثم الأرض أيضاً تصطدم به . 

قوله: «ولا بريط» العلة نفس الشىء؛ لأنك إذا ربطته على 
عمود أو على خشبة فإن الضربة ستكون ضربتين 
«ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد»”"'. 

قوله: «و لا يجرد» يعني لا تخلع ثيابه» ولا إزاره» ولا 
رداؤه» بل تبقل عليه ثيابه» إلا إذا جعل فيها ما بي يمنع الضرب» 
فينجب أن يتجرد مما بملعه) فلو جعل عليه فروة» 0 أو 
بلاسعلك» أو.ما أغنه ذلك فإننا لا تمكته: 

وقد فنانيث جارية اتعلى ب أبى :اطالقه تارق الله عينهه 
لتضرب في الحد فأمر بتجريدهاء فإذا عليها درع من حديد؛ حتى 
لا يؤثر عليهاء فإذا علمنا أن عليه شيئاً مانعاً وجب علينا إزالته: 

قوله: «يل يكون عليه قميمص أو قميصان» «أو) للتنويع » يعنى 
اللباس الذي عليه إن كان قميصاً أو قميصين يترك» فإن كان عليه 
ثلاثة فالظاهر أننا نخلع الثالث» فإن كان هناك برد ننظر إن كانت 
)١(‏ أخرجه البيهقي (57/8”) ولفظه: «ليس في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا 

صفد)» وضعفه في الإرواء [للترضر ف 6 ” 1 
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بَدَِهء وَيُتّقّى الرَّأَمنُ وَالْوَجْهُ وَالْمَرْحُ وَالْمَقَاتِلَ 2008 
الثلاثة خفيفة لا تمنع الضرب فإننا نتركهاء والمهم أن يصل ألم 
الضرب إلى بدنه. 

قوله: «ولا يبالغ بضربه بحيث يَشُقٌ الجلد» المبالغة نوعان: 

الأول: مبالغة تشق الجلد وهذا حرام؛ لأنه ليس المقصود 
من ذلك أن يجرح الرجل» ويمزق جلده. إنما المقصود أن يذوق 
ألم الجلد حتى يتأدب . 

الثانى: المبالغة على وجه لا يشق الجلد فلا بأس بهء بل 
واتكاته إدناء ال سان د أنه هو لراك 

قوله: «ويفرق الضرب على بدنه» هذا أيضاً ‏ من آداب 
إقامة الحد. أن يُمرّقَ الضرب على جسده؛ لأمرين: 

أولاً: أنه إذا كان في مكان واحد اختص الألم بهذا 
المكان» وبقيت بقية المواضع غير متألمة. 

ثانياً: أنه إذا كان الضرب على موضع واحد تألم هذا 
المكان شديداء وربما يفسد الدم فيه» وربما يتجرح في 
المستقبل» فلهذا نقول: فرّق الضرب على الظهرء على 
الأكتاف. على الأفخاذ. على الساقين». على القدمين» حسب ما 
يوافق» وأما أن يكون في موضع واحدء فإن هذا خلاف الآداب 
في إقامة الحدء لكن هناك مواضع لا يجوز أن يقام فيها الحدء 
قال: 

«ويُتقى الرأس والوجْة والقَرْجٌ والمقاتِل» هذه أربعة أشياء. 
ويُتقى بمعنى يجتنب» فيجتنب الوجه؛ لأن النبي كله نهى عن 


ضرب الوجه”" » ونهى عن تقبيح الوجه”"؛ لأن الله تعالى خلق 
آدم على صورته» وإذا كان الله خلقه على صورته التي اعتنى بهاء 
وأتمها وأحسنهاء فإن ضربها يوجب أن تنخدش» وأن تتغير مع 
أن الله تعالى جعل أجمل ما فى الإنسان وجهه. ولهذا خلقه على 
الصورة التي اختارها وأرادها من بين سائر الجسد فلا تُقبح فلا 
يقال: قبح الله وجهك. 

ويُتقى - أيضاً - الرأس» يعني ما يضرب الرأس في الجَلّد؛ 
وذللك لآنالراين امه كود حك له لسو عليه الحو يقتي 
الضرب» وحينئذٍ يصل الضرب إلى العظمء فيتألم» وربما يتأخر 
برؤه. 

ويُتقى - أيضاً - الفرج أي: ذكر الرجل» وفرج المرأة؛ لأن 
ذلك يضر به وربما يُقتل الرجل إذا وقع الضرب على الخصيتين» 
فقد يموت الإنسان. 

ويتقي ‏ أيضاً ‏ المقاتّل» مثل الكبدء أو على موضع 
القلب. أو على موضع الكليتين» فتتقى هذه المواضع؛ لأنه ليس 
المقصود من ذلك إتلاف الذي أقيم عليه الحد. 

ولكن إذا كان الضرب تعزيراً ليس حداً فلا حرج أن يضرب 
)١(‏ أخرجه البخاري في العتق/ باب إذا ضرب العبد فليتجتنب الوجه (50809)» 

ومسلم في الأدب/ باب النهي عن ضرب الوجه )511١5(‏ عن أبي هريرة 

- رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق .)١1407(‏ وأحمد (7501/7)» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 


وصححه ابن حبان )018٠0(‏ ط. الأفكار الدولية» والألباني في تخريج كتاب 
السنة لابن أبي عاصم (019). 
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وَالْمَرْآَةُ كَالرَجُْلٍ فيه إِلَّا أَنَهَا تُضْرَبُ جَالِسَةَ» وَتُسَدُ 
فلهَا انهاه وتتمنك كزاها لله كفن 2011110 


الإنسان على رأسهء كما لو أن إنساناً مثلاً صفع ابنه على رأسه. 
وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ضرب رجلاً على رأسه 
حتى أدماه'''» فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير 
اليد لا تابن يف الاق «اللحد وان جلده ليله ومفدر 7 7 

فالذي يتقى فى الضرب أربعة أشياء: الوجهء والرأس» 
والفرج» والمقاتل» أما الوجه ففيه دليل وفيه تعليل» والبقية فيها 
تعليلات . 

قوله: «والمرأة كالرجل فيه» يعني المرأة في إقامة الحد 
كالرجل؛ لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للشاء: وما “ديت 
للنساء ثبت للرجال إلا بدليل» سواء فى العبادات» أو فى 
العقوبات: أو في المعاملات؛ أو في العادات. ْ 


فإذا دل الدليل على أن هذا خاص بالرجل تخصص بهء 
وإذا دل على أنه خاص بالمرأة تخصصت بهء وإلا فالأصل 
التساوي» وعلى هذا فتضرب كما يضرب الرجل بسوط لا جديد 
ولا خَلَّقَء ولا يضرب رأسهاء ولا وجههاء ولا فرجهاء ولا 
مقاتلهاء ولا يبالغ بضربها بحيث يشق الجلدء إلا أنها تخالفه في 
فينا ل وهي قوله:1.. 

«إلَّ أَنَهَا فُضْرَبُ حَالِسَةٌ وتشْدٌ عَلَيْهَا ِتَابُهًا وتمْسَكُ يَدَاهَا لثلا 
تنكشف» ثلاثة أمور: 


.)55/1( أخرجه الدارمي‎ )١( 


© ».© 6ه ه6ه ...و ووو و و ووو وو ووو و ووو و ووه ووو و ووو ووو وهو ووو وو ووو ووو و ووه 


أولاً:تضرن جالسةة “لأن ذلف اسمن لهاك 

ثانياً: تشد عليها ثيابها أي: تربط؛ لأنه ربما مع الضرب 
تضطرب» وتتحرك» وتنحل ثيابها 

ثالثاً: تمسك يداها حتى لا تنكشف؛ لأنها ربما تفرج ثيابها 
بيديها فتنكشف . 

فهذا هو الذي يفرق فيها بينها وبين الرجل؛ لأن الحاجة 
داعية له. وإلا فالأصل أنها كالرجل . 

أما ما يفعله بعض الولاة فيما سبق» كانوا إذا جلدوا الرجل 
مدوه على الأرض» وأتوا له بجريد النخل ليس أطراف النخيل» 
بل الجريد القريب من أصل العسيب» ثم يضربونه ضرباً شديداً 
حتى يغمى عليه في بعض الأحيان, أما المرأة فيضعونها في 
عَذْلء وهو كيس من الصوف يجعل فيه العيش» ويسمى عِذْلاً؛ 
لأنه يعادل به على البعير؛ لأنه لا يحمل إلا كيسين». أحدهما على 
البعين ::والآخر على اليسان» فتبقن هكذا المرأة مخيشّة بهذا 
الصوف والصوف حارء ثم يضربونها ‏ والعياذ بالله ‏ بما تهيأ 
نسأل الله العافية» هذا لا شك أنه حرام» وأنه من ظلم الولاةء 
ولا يجوز أن يفعل ذلك؛ على أن الغالب أن ما يحصل من هذه 
الأمور إنما يكون على سبيل التعزير؛ لأنه لا ينبت عليهم الزنا 
و فرعي كأ شهودء أو بإقرار تام ومنع هذا يفعلون بها 
ذلك تيعولون: إن هذا أبلغ في النْكاية والتّكال» وما كان أبلغ 


فإنه يجب أن يتّبع » وهذا تعزير وليسن بحد» ولكن نقول: 
أن نللاحظط النكال والنكاية» ونلااحظط معهما الرحمة» 6 هذا 


5 
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الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى الموت والهلاك» فهذا لا يجوز. 

قوله: «وَأَشَدٌّ الجَلَّدٍ جَلَدُ الزّنا» «أشد) يعني أقوى. فالشدة 
هنا قوة الضرب» فأشده جلد الزنا؛ والدليل قوله الى #ألرَائَة 
ولزن كَأَجْلِدُوْ كُلّ ودر يَنْهمَا أن جد ولا عدم ما رََفَة في دبن أله 
[النور: ؟] وهذا يدل على أننا نشتد فى ذلك» ولأنه أككر عدداً 
وإذا كان الشارع قد راعى كثرة العدد» فإن الصفة تتبع العددء 
فلولا أنه يجب أن يكون أقوى في الصفة ما كان أكثر عددا. 

قوله: «نْمَّ القَدْفَه القذف هو الرمى بزنا أو لواط». فإذا 
وى فحنا يننا" أن تراط شهدا سر شدي لبقتال لفيا 
القاذف: :إنا أن تأت مينتة» وإما أن يقن المتقدوف» وما أن 
نعل الخد تحافين عسلدة:: وإما 1" ليتق : ذللقف الملا مف إذا 
كانت المقذوفة هى الزوجة» فالقذف أشد مما بعده؛ لأن جلده 
كو رذ إن (القادته رحلك عافن معلكقيا شل غالة إلا خفرين: 
فهو الذي يلى جلد الزنا فى الكمية» توي أن كرون الا له 
في الكيفية. - ْ ْ 

قوله: «ُمَّ الشَرْبُ» يعني شرب المسكرء وكل مسكر فهو 
بو ا ا كاد لأن النبي كَلْهِ قال: «كل مسكر خمر وكل 
خمر حرام)»"' . وعلى هذا فنقول: الذي يلي جلدَ القذف جلدٌ 
شرف المسكر» وسياتى ب إن شاء :الله تحالى ن ذكن الخلاف» 
هل جلد شارب المسكر حدٌّ أو تعزيرٌ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 

07٠0 .‏ (70) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


قوله: «ثُمَ التّعَزِيرُ» يعني ثم جلد التعزير» وكم جلد التعزير؟ 

المذهب أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا في مسائل يأتي 
ذكرها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في باب التعزير» وعلى هذا فيكون 
التعزير من عشر جلدات فأقل. يعني لو وجدنا رجلا قد سهر مع 
امرأة طول الليل» وهو يقبلها ويضمهاء ويجامعها فيما دون 
الفرج» مستمتعاً معها غاية التمتع» إلا أنه لم يجامعهاء وعثرنا 
عليهما في الصباح» وأقرًا بذلك» فنجلدهما عشر جلدات» ومن 
أهون الجلد!! لكن سيأتينا أن هذا القول ضعيف جداأًء ولا تقوم 
مصالح الناس» ولا تدرأ المفاسد بمثل هذا القول أبداً. 

إذا شدة الجلد مرية على كترته لأن الكيفية ثابكة للكمية) 
فأشد الجلد جلد الزناء ثم القذف. ثم الشرب» ثم التعزير. 

قوله: «وَمَنْ مَاتَ فِي حَدَّ فَالِحَقٌ قَتَلَهُ ١من»‏ شرطية» وجواب 
الشرط «فالحق قتله» وهذه العبارة عبارة أثرية» بمعنى أنها قيلت 
من زمان سابقء واتبع الناس فيها الأول» والمعنى أنه قتل بحق» 
وعن فل بيسح دقليين. يمون : 

وقد سبق لنا في الجنايات قاعدة مفيدة في هذا الباب. وهي 
هترتف على !العأذون قلسن سضهؤون: 

وقوله: «من مات فى حدا «فى» للظرفيةء فلا بد أن يكون 
اتلك قي تلن المحفة كل 1اف الأنساة علي السد كيه أن كيني 
فإنه يكون ضامناًء فلو جلد بسوط صلب قوي جديدء لكن لم 
يتجاوز العدد ومات المجلود فيضمن؛ لأنه ليس فى إطار الحد بل 
فجاوة: وكةلك الو عجلدة بزانة علو وتجلدة يفي 4 للد زاذه 
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وَلا يَحْمرٌ لِلْمَرْجُوم فِي الرّنا. 


وكذلك لو تجاوز في شدة الضرب حتى مات فإنه يضمن؛ لأنه 
تجاوز المأذون» وما ترتب على غير مأذون فهو مضمون. 

فإذا قال قائل: إذا جلده مائة وواحدة» فلم يمت من 
الواحدة» لكن مات من الجميع لا شك. فهل توزع الدية على 
عدد الضربات» أو يضمنه كاملا؟ 

نقول: بل يضمنه كاملا ؛ لأنه تعدى. وجائرٌ أنه لولا هذه 
الواحدة لم يمتء وعليه فنقول: إنه يضمن إذا زاد في العدد, 
وكذلك لو ضربه في الوجه.ء أو في الرأسء, أو في الفرج ونحوه 
من المواضع التي لا يجوز الجلد فيها. 

وما حد قوة الضرب؟ 

الجواب: لا يمكن ضبطها في الواقع. لكنها في القدر 
الذي يتحمله المجلود» ولهذا لو فُرض أنه لا يتحمل لضعف 
بدنه» أو مرضه الذي لا يرجى برؤه فإنه يضرب بسوط مناسب» 
حتى أنه ريما نقول: اضربه بعثكول النخل» أئ: اجمع شماريخ 
على عدد الجلدات واضريه بهاء. فالجلد إذا على حسب تحمل 
المجلودء ولا يمكن ضبطه؛ لأن هذا شيء بالصفة» والصفة 
صعب ضبطها؛ لأنها لا ترى. 

قوله: «ولا يحفر للمرجوم في الزنا» يعني لا يحفر لمن رجم 
فى الزناء ونائب الفاعل هو الجار والمجرور؛ لأنه ليس عندنا 
مفعول به ينوب عن الفاعل» ولهذا قال ابن مالك: 
وَكَابلَ مِنْ ظرف أَوْ مِنْ مَصْدَرٍ أَوْ حَحرْفٍ جر بِنِيَابَةٍ حَرِي 
وَلَا يَنُوبُ بَعْضٌ هذِي إِنْ وُجِدْ فِي اللّمْظِ مَفْعُولٌ به وَقَدْ يرد 


وقوله: «ولا يحفر للمرجوم في الزنا» هذا هو المشهور من 
مذهب الحنابلة» أنه لا يسن الحفر له» وهذه المسألة اختلف فيها 
أهل العلم على حسب اختلاف الروايات فيهاء فالروايات الواردة 
عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة.» فمنها ما يدل دلالة 
ص م ا ١‏ لجر الريعر عب اي ار ومنها ما 


فالذين قالوا: لا يحفرهء قالوا: لأن النبي كله لم يحفر 
للمرأة التي زنا بها أجير زوجهاء بل قال لأنيس : «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها""'' ولم يأمره بالحفر لهاء 
وعدم الأمر في وقت الحاجة يدل على عدم الوجوب؛ لأن 
الحاجة داعية إلى ذكره لو كان عقا : فلم يقل: اغد إليها فإن 
اعترفت فاحفر لها وارجمهاء ولأنه يَكِهِ لم يحفر لليهوديين اللذين 
زنياء حيث زنا رجل يهودي بامرأة يهودية» ثم ارتفعوا إلى 
النبي كَلِْ ليحكم بينهماء وكان الحد الرجم في التوراة» لكن لما 
كر الرنا فلن أشرافهم, قالوا: لا يمكن أن نرجم أشرافناء إذاً 
ماذا نصنع؟ قالوا: نسؤّد وجوههماء ونطوف بهما على القبائل» 
أو ما أشبه ذلك مما يؤدي إلى الخزي والعارء فلما قدم النبي لل 
المدينة ووقع الزنا من رجل منهم وامرأة» قالوا: اذهبوا إلى هذا 
الرجل ‏ يعنون النبي كي - لعلكم تجدون عنئله شي عاء فأمر 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 

(35545). ومسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١191(‏ عن 

أبي هريرة رضي الله عنه. 


النبى طَللِّ برجمهماء وقال: إن هذا هو حكم التوراة» قالوا: لا 
نجد ذلك فى التوراة قال: فأتوا بالتوراة فإذا هى موجودة 
واضحة. فأمر بهما فرّجماء قال الراوي: فرأيت الرجل يقيها 
الحجارة منكبأ عليها'''. وهذا دليل على أنه لم يُحفر لهما. 

أما حديث ماعز ‏ رضى الله عنه ‏ فاختلفت الروايات فيه 
في مسلم نفسه. ففي بعضها: «أنه لم يحفر له" نصاً حي : 
وفى بعضها: «أنه حفر له)2"0 وجمع بعض العلماء بينهماء بأن 
نفي الحفرء يعني لم يحفر له حفرة عميقة» وإثباته أنه حفر له 
حفرة يتمكن من أن يهرب منها؛ لآأنه هرب» ولكن بعض أالفاظ 
الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاقا. 

فيأتى الترجيح بين المثبت والنافي» فإذا تساوى الحديثان 
في الصحة فإننا دم المثبت؛ لأن معه زيادة علمء والطائن ل 
أن هذا يرجع إلى رأي الإمام» إن رأى أن المصلحة تقتضي أن 
يحفر حفر»ء وإلا ترك» أما أقوال أهل العلم فهي كالتالي: 

ثانيا: افر طلقا رهد قوق مقابل له: 

ثالثا : يحفر للمرأة. ولا يحفر للرجل . 

وأنعاة يشان لازن قبع ويفة »ول يكف له إن شك باقر 
)١(‏ سبق تخريجه ص(5؟١5).‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١795(‏ عن أبي 

سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


() أخرجه مسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (7؟) )١15905(‏ عن 


بريدة - رضى الله عنه -. 
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لأجل أن يمكن من الهرب» بخلاف البينة فإنه لا يُمَكن. 

ولكن الذي يظهر لي أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم» 
فإن رأى من المصلحة الحفر حفر وإلا فلا. 

ثم على القول بالحفر فإننا نحفر له ولا ندفنه؛ لأنه لو دفناه 
قد لا يموتء لكنه ما يتحرك أبداً» ويتعب فهو إذا بقي ربما 
مثلاً - يلتفت إلى جهة» ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر. 

فالخلاصة أن الشروط العامة هي: البلوغ. والعقل» 
والالتزام» والعلم بالتحريم» فهذه شروط في كل حدء وهناك 
شروط أخرى تذكر في كل باب على حدة. ١‏ 


ا فد فن 


كتاب الحدود 


أرق 


إِذَا 37 المخمر رَجِمَّ حت توك ومممءم ةم ةة مث ثثثث 


قوله: «باب حد الزنا» يعني باب عقوبتهء والزنا فعل 
الفاحشة في قبل أو دبرء والفاحشة كل جماع محرم؛ لأن الجماع 
المحرم فاحشة مستفحشة في جميع العقول» فما من أحد من بني 
آدم إلا ويستفحش عقلّه هذا الفعل المنكرء إلا من سلب الله 
عقله. ومسخ طبيعته. فإنه قد يستسيغ هذا المنكرء » كالجعل 
يستسيغ رائحة العذرة» ولكنه في رائحة الورد قد يموت» قال ابن 
وردي - رحمة الله -: 

إن ريح الورد مؤذِ في الجِعَل . 

فالورد الذي هو من أحسن ما يكون إذا شمّه الجَعَل يكرههء 
لكن شمه للعذرة قوي ا 

قوله: «إذَا رَنَا المُحصّنُ رُحِمَ حَتَّى يَمُوتَ» «زنا» فعل الشرطء 
«ورجم» جواب الشرطء أي: ع بالحجارة» ويجب أن تكون 
الحجارة لا كبيرة تقتله فوراًء ولا صغيرة لا يتألم ولا يتأذى بهاء 
بل تكون كالبيضة أو أقل» وقد علمنا أنه يُتقى الرأس. والوجهء 
والفرج» والمقاتل» فيضرب بالحجارة إلى أن يموتء. فما هو 
الدليل على هذه القتلة التي قد يستبشعها بعض الناس؟ 

الدليل من كتاب الله» وسنة ورسول الله كك وعمل الخلفاء 
الراشدين» والأئمة المهديين. 
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أما كتاب الله عرّ وجل فهو ما ثبت في الصحيحين من 
حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: (إن الله أنزل على 
نبيه القرآن» وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناهاء ووعيناهاء 
وعقلناهاء ورجم النبي كَل ورجمنا بعده» وأخشى إن طال بالناس 
زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله.» فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله» وإن الرصم تدق, ثاب 'فى كنات الله .على من زنا 
إذا أحصن» إذا قامت البينة» أو كان الحَبّل أو ا 

فهذه شهادة من عمر رضي الله عنه ‏ على مثبر 
رسول الله لي بحضور الصحابة دح وأحدء على أن آبة 
الرجم نزلت في القرآن» قرئت» ووّعيتء وعُمِل بها في عهد 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» وفي عهد خلفائه الراشدين» فما 
لفظ هذه الآية؟ 

لفظ هذه الآية لا بد أن يكون مطابقاً للحكم الثابت. 

وأما من قال: إن لفظ الآية: لحن رالييخة إذا 2 
فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)"' » فهذا لا 


يصح لأمور: 1 
أولا: أن من قرأه لم يجد فيه مسحة القران الكريم» وكلام 
رب العالمين. 


ظ ثانياً: أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت» فالحكم في 
هِذا اللفظ معلق على الكبرء على الشيخوخة:. سواءٌ كان هذا 
)١(‏ سبق تخريجه ص(9١3).‏ 


(؟) أخرجه أحمد .4)١187/5(‏ والدارمي (7770)» والطبراني في الكبير (5؟7/ 2076٠0‏ 
والحاكم في المستدرك »)50١/5(‏ وانظر: مجمع الزوائد (56/5). 


الشيخ ثيباً أم بكرا مع أن الحكم الثابت معلق على الثيوبة سواء 
أكان شيخاً أم شاباً. 

ونحن لا يهمنا أن نعرف لفظه ما دام عمر بن الخطاب 
درفنن الله عض شيين مهفل سين رول الله كله والسبحانة 
درفي اله ظهع ‏ رمتيعون نولم وتكوراء فإننا: نعم أن.هذا التفين 
كان قد وجد ثم نسخ. 

فإن قال قائل: ما هي الحكمة في نسخ لفظه دون معناه؟ 

فالجواب: أن الحكمة ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الأمة إذا 
عملت بالرجم ‏ مع أنه لا يوجد نص ظاهر في القرآن ‏ كان في 
ذلك دليل على نبلها وفضلهاء خلافاً لليهود الذين كان الرجم 
موجوداً في كتابهم يضَا ومع ذلك تركوا العمل به. 

والله أعلم إذا كان هناك حكمة أخرى. لكن هذا هو الذي 
توصلنا إليه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسبق رجمّه جلدٌء فيرجم 
بدون جلد. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من 
قال: إنه يجلد أولاً ثم يرجمء ومنهم من قال: إنه يرجم بلا 
جلد. 

واحتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجمء بأن الجلد 
ثابت بالقرآن المحكم لفظأ ومعنى لكل زانٍ: #أَزَهُ ون 
َلَسلِدُوا*» وهذا عام يشمل البخضن وغير المحصن . 

والتتدلوا نظي - بقول الرسول وَيو: «خذوا عني خذوا 
عني فقد جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 


والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)”". وهذا الحديث صحيح » 
قت و عَظَطِد بين 5 والجلد. 
بكتاب الله» راق سيلة 000 الله 2 
واستدل من قال بأنه لا يجمع بين الرجم والجلد بأن هذا 
يجلدها””. وقال لامرأة الرجل التي زنا بها أجيره: «واغدد يا 
أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها””'» ولم يذكر جلداً . 
ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده”” الع اناي بنع 
وجود الرجم إلا مجرد التعذيب؛ لأن هذا الرجل الذي انه ستحق الرجم 
إذا رُجم انتهى من حياته» فلا حاجة إلى أن نعذبه أولاً» ثم نرجمه» 
وهذا القول هو الراجح. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 
وأما أدلة القول الأول فأجيب عنها بأن الجلد نسخ . 
وقوله: (رجم حتى يموت» «حتى) هنا للغاية وليست 
للتعليل» فيرجم حتى يموت ونتحقق موته» وإذا مات فهل نغسله 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الزنا )١540(‏ عن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد .)947/١(‏ وأخرجه البخاري في الحدود/ باب رجم 
المحصن. . . (؟581) دون قوله: «أجلدها بكتاب الله). 
قرف سبق تخريجه ص(١0).‏ لق سبق تخريجه ص(0١5).‏ 
(5) أخرجه البخاري في الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت 
(5875))» ومسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا .)١595(‏ 


والمخصًة مَنْ وَطْئّ امرَآنَه اكه أو الدذمية فى يكاح 
صحجيح » وَهَما يَالِعَانِء عَاقَلَانء حَرَانِء 0 


مسلم كَمَّر الله عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه رقو فت أن 
النبي كَل صلّى على من رجم. وهذا هو الأصل. 

قوله: «والمّحْصَنُ مَنْ وَطِىّ امْرَأَتَهُ المُسْلِمَةَ أو الدَّميّةَ في نِكَاح 
صَحِيح وَهُمَا بَالَِانِ عاقِلانَ خُرَّانِ,؛ هذه هي شروط الإحصان. ‏ 

وقوله: ام رأته), أي : زوك ْ 

وقوله: «أو الذمية» هذا التعبير فيه نظرء والصواب أن 
يقول: أو الكتابية؛ لأن الكتابية سواء كانت ذمية» أو معاهدة 
يجوز للإنسان أن يتزوجها. 

وقوله: «في نكاح صحيحا هذا متعلق بقوله: «وطئ». 
وذلك احترازاً من النكاح الفاسدء والنكاح الباطل» والفرق بين 
الباطل والفاسدء أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده. 
والفاسد هو ما اختلف فيه العلماءء فالأنكحة إذاً صحيحء 
وفاسدء وباطل. 

مثال الفاسد: أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي» فهذا 
نكاح فاسد؛ لآن العلماء اختلفوا في ذلك. 

مثال الباطل: أن يتزوج الإنسان أخت زوجته فهو باطل؛ 
لأنه بالإجماع . 

وقوله: «وهما» الضمير يعود على الزوجين. 

وقوله: «بالغان» البلوغ بالنسبة للرجل يحصل بواحد من 
أمورٍ ثلاثة» تمام خمس عشرة سنة» والإنبات» والإنزال» والمرأة 
تزيد واتعناً وهو الحيض. 


1 1 له 


قإِنِ ال شَرْظ مِنْهَا فِي أَحَدِهِمًا قلا إِخْصَانً لِوَاحِدٍ مِنْهُمَاء 


وقوله: «عاقلان» ضد المجنونين» «حران» ضد الرقيقين. 
فالإحصان شروطه خمسة : 

أولاً: الجماع. 

ثالثاً: البلوغ لكل منهما. 

رابعاً: العقل. 

قوله: «فَإن اخْتَلّ شَرْطٌ مِنْهَا في أَحَدِهِمَا فَلَا إخصَانّ لِوَاحِدٍ 
مِنْهُمَاه فلو عقد رجل على امرأة وباشرها إلا أنه لم يجامعهاء ثم 
زنا فإنه لا يرجمء وهي لو زنت فإنها لا ترجم». إلا إذا كانت قد 
تزوجت من زوج قبله» وحصل الجماع فإنها ترجم؛ لان الحكم 
يتبعض» ولو جامع امرأته وقد تزوجها بدون ولي» وهو ممن يرى 

ولو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها فإنه لا يرجم؛ 
لأنه ليس بمحصن؛ لآنها لم تبلغ . 

ولو كان الأمر بالعكس» فلو تزوج العبد حرة فلا إحصان» 
لا له ولا لها. 

والدليل على هذه الشروط يقولون: لأن تمام النعمة لا 


»© © هم هو مه وه ههه .ووو ووو ووو ووو هوهو ووه ووو ووو وو وو وو ووو وو ووو وو وو ووو وه 


يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط» فالإنسان لا يتلذذ تلذذاً 
كاملاً إذا كانت زوجته مجنونة» فربما وهو يجامعها يخشى على 
نفسه منهاء أو صغيرة فهي لا تروي غليله ولا تشفي عليله. 
وكذلك الأمة فهي ناقصة. ‏ ْ 

وعلى هذا فنقول: ليس هناك شيء بيِّن في الآدلة» اللهم إلا 
اشتراط النكاح والوطء؛ لأن الرسول كل قال: «الثيب بالثيب)”0) 
وأما البقية فإنها مأخوذة من التعليل. 

وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزناء أو لا يشترط؟ بمعنى أنه 
لو فرض أنه فارق زوجته» أو ماتت زوجته» ثم زنا بعد ذلك» 
فهل هو محصن يرجم أو لا؟ 

الجواب: هو محصن يرجم., فهذه الشروط لا يشترط 
استمرارهاء فما دامت هذه الشروط وجدت في حال الزواج فإنه 
يكون محصناء فإن تزوج صغيرة» وبقيت معهء وماتت قبل 
البلوغ» فلا يكون محصنا. 

وذهب بعض المتأخرين - ولكني لا أجد لهم مستنداً - إلى 
أنه يتترظ انعرار.هذه القتووط سنن ون قال آنه ]ذا مانت 
زوجته عنه أو فارقها بحياة فقد احتاج إلى جماع. ويكون حينئلٍ 
و بعض العذر؛ لأنه لمش عيكنه ‏ د يستمتع به بوطء 
حلال. 

ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الأدلة؛ لأن الأدلة أن 


)١(‏ سبق تخريجه ص(770). 


باب حد الإنا 1 


الثيب بالثيب» وهذا الوصف يحصل بأول جماعء. فما دام 
الوصف حاصلاً فإنه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه. 

قوله: «وَإِذَا رَنَا الخُرُ غَيْرُ المُخصّن جُلِدَ مِانَّة جَلَدَةٍ وَغْرَبَ 
عَامَأَ إذا زنا الحر غير ا أن كو هرا لم يتزوج» أو 
تزوج ولم يجامعء؛ أو جامع في نكاح فاسدء أو باطلء أو 
جامع وهو صغيرء أو جامع وهو مجنون. فإن حده أن يجلد 
مائة جلدة» والدليل قوله تعالى: أألرِيَهُ وان هلبد كل ود مَتبمَا 
هئ 8 [النور: ؟]» وثبت عن النبي كك في ابن الرجل الذي 
زنا بامرأة من استأجره أنه قال له: «وعلى ابنك جلد مائة 
520 عام»0") 

ولواين عع امي الاصدينا لدي 0ه جلك وعرية 
وآف بكر ادوم اهم وانغت عله دوع أن" موه" القول 
هو الصحيح أنه يجمع بين الجلد والتغريب. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يغرب؛ لأن التغريب لم يوجد 

في القرآنء وقد ا الله 0 #ألرَائية وَأ مد اط جار ع 


رم رط مه ل 0 
اد جلدة َه م 27 فة في دين الله إن 3 ومسو لَه وَالَْوْر 
م2 عد 2ط 020000 . 4 
اشر ولشيد عَنايما 0 من الْمُؤْمِنينَ 402 [النور] ولم يذكر 
التغريب:: 


)00( سبق تخريجه ص(0١١).‏ 

(0) أخرجه الترمذي في الحدود/ باب ما جاء في النفي »)١558(‏ والنسائي في 
الكبرى (7:"/ا) ط. الكتب العلمية.» والحاكم (594/5”) عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وقال 
الحافظ في البلوغ :)١١0(‏ «رجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه». 


ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن ما ثبت بالسنة وجب العمل 
بع كنا بحم العيا نبااي القراد» لقول الله تعالى: #مّن بطع 
لرَسُولَ همد أطاع أله 425 ركاه 6 ولشتولة: ورين يقن أله 
ورشوام فَعَلٌ قَدَ صَنَّ ضصَلَلا داك [الأحزاب: 5"]ء» وقوله: #ومآ ا 
ول هَحُدُوهُ وما بلك عَنْهُ كأنتهواً» [الحشر: 7]. 

فيجب أن نأخذ بما جاءت به السنة» وإن كان زائداً عما فى 
القران» مجان إن بها بعادت وه التيدة حى يها عاد به القر اند كنا 
استدل بذلك عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مجيباً للمرأة 
التي قالت له: إنني لا أجد اللعن ‏ أي لعن النامصة والمتنمصة - 
فى كات اده هال حو في كنات اللا ث اكد عليه قوله بغالق” 
لوب ا 0 م عد :6 04 , 

والتغريق مغناة أن يلفى عن بده لتدة"ستة “كاملة:- والحكمة 
منه أنه إذا غرب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزنا فإنه ربما 
عم :ذلك وايها قإة7العرية ترضة أن يخ الاتعناة سه 
دون أن يتطلب الشهوة واللذة؛ لأنه غريب» ولا سيما إذا عَلِمَ أنه 
عرب من أجل الحدّء فإنه لن يكون لديه فرصة أن يعود إلى هذه 
المسألة مرة ثانية» ولكن يشترط في البلد الذي يغرب إليه ألا 
يوجد فيه إباحة الزنا - والعياذ بالله - فلا يغرب إلى بلاد يمارس 
أهلها الزنا؛ لأننا إذا غربناه إلى مثل هذه البلاد فقد أغريناه 
بذلك» فيغرب إلى بلاد عُرف أهلها بالعمّة. 


سير برو 


:)1187( أخرجه البخاري في التفسير/ باب «ومآ للك اليَوْلُ سَحُْدُره4‎ )١( 
.)5175( ومسلم في اللباس/ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة‎ 


وإن زنا في غير وطنه» فهل يصح أن نغربه إلى وطنه؟ 

الخنوات: [آ) عل ليلد عر لأنهبيقول؟ اغرّث 4 :وإذا 
زاذناة لبلده فلس .هذا تغرنا ؟ لأننا. رشعتاه إلى :وطنه: قلذديك أن 
يكون هناك غربة حتى ينسى بها ما كان يفعله. 

قوله: «ولو امْرَآَةَ» فتُغرب لمدة سنة» ويشترط أن يوجد لها 
محرمء وأن تغرب إلى مكان آمن. 

وفقهاء المذاهب يرون أنها تغرب ولو بدون محرم. 

والقول الثاني وهو الأصح: أنها لا تغرب إذا كانت 
وحدها؛ لأن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة» وإذا غربناها 
وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر؛ لأنه ليس معها أحد يردعهاء 
ولأنها إذا غربت بدون محرم - ولا سيما إن احتاجت إلى المال - 
فربما تبيع عرضها؛ لأجل أن تأكل وتشرب. 

والصواب: أنه إذا لم يوجد محرم فلا يجوز أن تغرب». 
ولكن ماذا نصنع؟ يقول بعض أهل العلم: تخرج إلى بلد قريب لا 
يبلغ مسافة القصرء ويُؤمر وليها بملاحظتهاء والصحيح أنه لا 
داعي لذلك» وأنها تبقى في البلد. 

وقيل: تُحبس في مكان آمن» والحبس هنا يقوم مقام 
التغريب؛ لأنها لن تتصل بأحدء ولن يتصل بها أحدء وهذا القول 
وجيه . 

وقال بعض العلماء: إذا تعذر التغريب سقط كسائر 
الواجبات» فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها فإنها تسقط. ولكن 
لا مانع من أن نقول: إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يقوم بدلا 


منه » أوقرباء مله ويس أن امنيا في مكان آمن لمدة عام. 
وقوله: «وعُرب عاماً» هل المعتبر السنة الهلالية» أو السنة 
الشمسية؟ المعتبر السنة الهلالية؛ وذلك لقول الله تعالى: #بَحَلُويكَ 
عن ا ف هىَ مواقيثٌ لِلتّاس وَاَلْحَحٌ 4 [البقرة: »]١84‏ ولقوله 
تعالى: #ومَدَّرَهٍ مَنَازْلَ لِنََلَموا عَدَدٌ أَلسشِِينَ وَالْحِسَابَْ4» [يونس: 5]ء 
ولقوله تعالى: #إنَّ عِدَّهَ أَلشبُور عِندَ أله أَننَا عَكَرَ مَهَرَا فى 
كتّنٍ أ يوم ل ل وَالَْرْصَ » (العونة 495 وقد بمة 
الرسول كلْةِ هذه الاثني عشر بأنها محرم وبقية الشهور العربية'''2 
وعلى هذا فكل عام أو سنة يذكر في القرآن والسنة فالمراد به 
السنة الهلالية القمرية. 
قوله: «والرّقِيقٌ خَمْسِينَ جَنْدَة الرقيق هو المملوك» وضده 
الحرء فإذا زنا الرقيق فإننا نجلده خمسين جلدة» والدليل قوله 
تعالى: طهَإِدَآ أُحَصِسَّ4 يعني الإماء #َّنْ أبن بِعحِمَّةٍ مين 
ف 7 ع لْمُخْصَدتِ مرج > ألْمَدَاين» [النساء: 5؟]» والعذاب 
الذي يتنصّف على المحصنات هو الجلد؛ لأن الرجم لا يمكن أن 
يتنصف. والجلد مائة جلدة فيكون عليها خمسون جلدة» فالمرأة 
واضح أن عليها خمسين جلدة؛ لأنه نص القرآن» لكن الرجل إذا 
كان رقيقاً وزناء فما هو الدليل على أنه يجلد. خمسين جلدة؟ 
قالوا: الدليل على ذلك قياس الرجل على المرأة؛ لأنه لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب من قال: الأضحى يوم النحر (0080), 
ومسلم في الحدود/ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (1514) عن 
أبي بكرة - رضي الله عنه -. 


فرق» والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلين» وكيف يتم القياس؟ 

تراه أن كل نومار قت بز الرقق ل فى لتم من 
الشرف والمروءة كما في نفس الحرء ا 
والمروءة كما عند الحرء فإنه لا يبالي إذا زناء وهذا تعليل صحيح 
ولكن قد يقول قائل: م 5 
لأن المرأة الرقيقة قد تزني لكون سيدها يستأجرها والعياة بال + 
في البغاء» وتعتاد ذلك فيهون عليها الأمر؛ لأن الله نصّ على أن 
ذلك واقع من الأسياد بالنسبة للاماء» فقال تعالى: #ولا تُكرهوا 
ييح عَلَ لم4 [النور: "5 فإذا كانت المرأة بهذه الحال فإن 
العبد ليس هكذاء فالقياس غير صحيح» ولهذا ذهب بعض أهل 
العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكراً كحد الحر لعموم 
الآية: 9# ألرَانية وار رن ل لي يانه 4 . 

فالمسألة فيها خلاف. فالأمة لا إشكال في أن عليها 
خمسين جلدة؛ لأن النص فيها واضحء» ولكن الإشكال في العبدء 
فإن تخصيص العموم في سورة النور بالقياس ليس بواضح لظهور 
الفرق بين الأمة وبين العبد» 000007 وأنا 
إلى الآن ما تبين لي أي القولين أصحء لكن جمهور أهل العلم 
أن الجلد بالنسبة للرقيق ينصف مطلقاً . 

قوله: «وَلَا يُغَرَبُ» لأن التغريب فيه إضرار بالسيد؛ لأننا إذا 
غربناه منعنا سيده من الانتفاع به مدة التغريب» والسيد لا جناية 
مئة» ولأننا إذا هريناء زنماا فزت ويكون فى ذلك إضران أكترع 
هدا اهو تتايلهم .فى هده« المتسألة : ْ 


واختار كثير من أصحابنا - رحمهم الله - أنه يغرب بنصف عام 
بدليل قول النبي وله في الاي «جلد مائة وتغريب عام" 
وعموم قوله تعالى: «مَليِنّ ذ صف ما عَلَ الْمخصتتٍ مت ألْمَدَابَ» 
وهذا يشمل التغريب؟؛ ولأن التغريب يمكن تنصيفه. 

وقولهم: إن في هذا إضراراً بسيدهء نقول: حل ادام 
الناسن فبه إضرار بالسيل) » بأن تنقص قيمتهء ولا يشتريه الناس» 
ويحذر الناس منه ولا يأتمنونه» فهذه المصائب التى تحصل للسيد 
بسبب فعل العبد» لا يمكن أن متت .حذا مق دود الله دعر ول ده 
ويكون زنا رقيقه من باب المصائب التي أصيب بها . 

وقولهم: إنه يخشى أن يهربء نقول: إن سيده إذا خاف 
عليه أن يهرب» يمكنه أن يستأجر من يلازمه في بلد الغربة» أو 
نخو الت فى الأنياء ال مبكن أن يحفظ ونا رينه رهد القرل 
أصح أنه رف ا 

قوله: «وَحَدٌ لُوطِيّ» حد مبتدأء و«كزان» الجار والمجرور 
ختيو الميتدا : 

وقوله: «لوطي» هو من فعل الفاحشة في دُبْرٍ ذَكَرِهِ وسمي 
لوطا 'شيية إلن قوم لوط؛ لأن قوم لوط والعياذ بالله اول 
من سن هذه الفاحشة في العالمين ٠»‏ قال لهم نبيهم: ##أأْمَأنونَ 
السك ها مسف با مِنْ أَحر ين الْعْلينَ4 [الأعراف: ١م]ء‏ 
واللراط أعقك مخ الونا وأقبح؛ لآن الزنا فعل فاحشة في فرج 
يباح في بعض الأحيان» لكن اللواط فعل فاحشة في دبرٍ لا يباح 


.)77١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


أبداً» ولهذا قال الله تعالى ‏ فى الزنا: #ولا تَقرهوا لزي 0 34 
فحمَّة* [الإسراء: *#]. وقال حو لقومه: #أَأَنوْنَ الْصَحِمَه»* 
وأقره الله على ذلك» وحكى قولّه مرتضياً له» و«ال» 0 على أن 
هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحش كله تلك الفاحشة العظيمة 
التي ليس فوقها فاحشة» وهذا أمر متفق عليه بين الناس» أن قبح 
اللواط أعظم من قبح الزناء فما حده؟ 

قال المؤلف: «كزان» فحدّه حَدٌ الزاني» فإن كان محصنً 
رجم حتى يموت» وإن كان غير محصن جلد وغَُرّبِء وحجتهم 
فى أن حده كزانٍ» يقولون: لأن هذه فاحشة» والزنا سماه الله 
تعالى قاعكنة» :وإذا كان كذلك فإننا تجري هذا :مجر الثاني 
ويكون حده حد الزاني. 

وقال بعض العلماء: حده أن يقتل» وهذا أعلى ما قيل فيه. 
ثم اختلفوا كيف يقتل؟ 

وقال آخرون: بل يعزر تعزيراً لا يُبْلَغْ به الحد. 

وقال. اتوون* لا يعرز ولا شي ء غلية» ليس بمعتى أنه 
حلال؛ لكن ليس فيه عقوبة اكتفاءً بالرادع النفسي؛ لأن النفوس 
تكرهه» فلو أن عدا قدم غداءه من عذرة وبول» يأكل العذرة» 
ويشرب عليها البول! فهم يقولون: لا يعزر؛ لأن النفس كافية في 
ردع هذاء ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال» ولولا أنه 
ذكر ما ذكرناه» ولكن ذكرناه لنعلم أن بعض أهل العلم يذهب 
ملعتا سيعاً جداً فيما يقوله. 


أ أن الله تعالى دمر بلادهم» وأرسل عليهم حجارة من 


سجيل » وطحنهم؟ ألم يذكر أن الرسول يل قال: «من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)”''؟! وهو 
صحيح على شرط البخاري» وإن كان قد يَعَارَضِ في صحة 
الحديث. 

والصواب من هذه الأقوال: أن حده القتل بكل حال» سواء 
أكانث:محصنا أم كان غير محصن, لكن لا بد من شروط الحد 
السابقة الوه «عاقل» بالغ» ملتزم» عالم بالتحريم»» فإذا تمت 
شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل» والدليل على هذا: 


أولاً: قول النبي كَل «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به). 

ثانياً: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعوا على قتله؛ 
كما حكاه غير واحد من أهل العلم» لكن اختلفوا فمنهم من قال: 
إنه يُحرّقء وهذا القول مروي عن أبي بكرء وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن الزبير» وهشام بن عبد الملك”". 


وقال ابن عباس - رضي الله .عنهما -: بل ينظر إلى أعلى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)76٠0/١(‏ وأبو داود في الحدود/ باب فيمن عمل عمل 
قوم لوط (؟2.)5557 والترمذي في الحدود/ باب ما جاء في حد اللوطي 
».)١557(‏ وابن ماجه في الحدود/ باب من عمل عمل قوم لوط (١05؟)‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » وصححه الحاكم (54/ 0700 ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن عبد الهادي في المحرر (؟6١١)»‏ والألباني في الإرواء (5760). 

() رواه البيهقي (777/4) عن أبي بكر وعلي ‏ رضي الله عنهما » وانظر: الدراية 
)3١/5(‏ ورواه ابن حزم عن ابن الزبير - رضي الله عنه ‏ وهشام بن عبد الملك. 
انظر: المحلل (١١/81"ء‏ 384). 
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مكان في البلد وتوضو فينة متكسا على برامكةه ويتبع 
الما لأن الله فعل ذلك بقوم لوطء على ما في ذلك 
من نظر. 

وقال بعض العلماء: بل يرجم حتى يموت؛ لأن الله تعالى 
أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل» وكونه رفع بلادهم ثم 
قلبهاء هذا خبر إسرائيلي؛ لا يُصدق ولا يُكذب» لكن الثابت 
أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيلء وجعل عاليها 
سافلهاء يعنى لما جاءت الحجارة تهدمت. وصرر العالى هو 
الثيان واد وجموة جما حجار فيد فاؤنة ا توال في رمف 
إعدام اللوطي . ْ 

أما الدليل النظري على وجوب قتله؛ فلأن هذا مفسدة 
اجتماعية عظيمة» تجعل الرجال محل النساء». ولا يمكن التحرز 
منها؛ لأن الذكور بعضهم مع بعض دائماًء فلو وجدنا رجلاً مثلاً 
مع فتى» فلا يمكن أن نقول له: اتوك الفتى» ها الذي آأتق يك 
إليه؟ لكن لو وجدنا رجلاً مع امرأة» وشككنا هل هو من محارمها 
أم لا؟ يمكن أن نسأل ونبحثء» فلما كان هذا الأمر أمراً فظيعاً 
مفسداً للمجتمع» وأمراً لا يمكن التحرز منه» صار جزاؤه القتل 
بكل حال» وهذا القول هو الصحيح. 

فإذا قال قائل: هل نحرقهم» أو نرميهم من أعلى الشاهق» 
أو نر جمهم رجماً؟ 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (88900)» والبيهقي ذ فى السئن الكبرى )// ؟92)) عن ابن 

عباس - رضي الله عنهما ‏ وإسناده صحيح» وانظر : نصب الراية (/ 07*57 . 


-441» كتاب الحدود 


9 ل إِلّا بِتَلَانَة تش رول : حدم : تَعْيِيبٌ حَسَّمْتهِ 
الأَصْلِيّةِ كُلْهَا في مُبْلِء أزاثثر أضلين خَرَاماً مخضا من 


أقول: الأولى فى ذلك أن يفعل ولى الأمر ما هو أنكى 
وأردع»ء فإن رأى أنهم و بأن عع بعلتب أمام الناس» 
ثم يأتي بهم» ويرموا في النار فعل» وإن رأى أنه ينظر أطول منارة 
في البلدء ويلقون منهاء ويتبعون بالحجارة» وأن هذا أنكى وأردع 
فعل» وإن رأى أنهم يرجمونء فيقامون أمام الناس» ويرجمهم 
الصغار والكبار بالحجارة فعل» فالمهم أن يفعل ما هو أنكى 
وأردع؛ لأن هذه والعياذ بالله ‏ فاحشة قبيحة جداًء وإذا ترك 
الحبل على الغارب انتشرت بسرعة في الناس حتى أهلكتهم . 

قوله: «وَلَا يَحِبُ الحَدٌَ إلا بتَلَائَةِ شُرُوطِ وهذه الشروط زائدة 
غلن الكترؤظ: السنابقة العامة 

قوله: «أَحَدْمًا: تَغْيِيبُ حَشَقَتِهِ الآضْلِيّة كُلّهَا في قبل آؤ دير 
َضْلِيَّيْنِ حَرَاماً مَخضًاً مِنْ آدَمِيّ حَيٌ» 

فقوله  :‏ ١تغييب‏ حشفته» أي : الزاني» والحشفة معروفة. 

وقوله: «كلها» احترازاً من البعض » وإذا لم يكن له حشفة 
كما لو كان مقطوع الحشفة. فإن قدرها يكون بمنزلتها 

وقوله: «في قبل» أي: الفرج «أو دبر» أي: مخرج الغائط . 

وقوله: «أصليين» صفة للقبل أو الدبر» وضدهما غير 
الأصليين» كالخنثى فهو بالنسبة للقبل واضح.ء لكن بالنسبة للدبر ربما 
يكون إنسان ‏ نسأل الله العافية ‏ ليس له دبر» وقد ذكر ابن قدامة 


رحمة الله - في المغني أنه ذكر له أن في الشام ثلاثة أشخاص: 

الأول له خرق بين مخرج البول والغائط. يخرج منه البول 
والغائط. لمن" لذ لابو وليس له فرج» ولا ذكر. 
البول رشحا. 

الثالث: ليس له من الأسفل شيء» وإنما يأكل الطعام فإذا 
بقى ما شاء الله تقيأه.» وكان هذا التقيؤ بمنزلة الغائط والبول» 
وهؤلاء نقول: يُحكم لهم حكم الخنثى المشكل بالنسبة للميراث. 

غَلنَ كل حال لا يد أذديكوت القبل والدير أصليق» احترازا 

قوله: «حراماً محضاً» سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الكلام 
عليه فى الشرط الثانى وهو انتفاء الشبهة. 

وقوله: «من آدمي» يعني أن يكون هذا القبل» أو الدبر من 
آدمي ‏ فإن كان من غير آدمي لم يجب حد الزناء لكن يجب 
التعزير بما يراه الإمام» فلو أولج الإنسان في بهيمة عَزّْر: وقتلت 
البهيمة على أنها حرام جيفة» فإن كانت البهيمة له فاتت عليه» 
وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها لصاحبها . 

وقيل: إن من أتى بهيمة قتل لحديث ورد في ذلك أن 
النبي يَكِيْةِ قال: «من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة""''. وهذا عام». أخذ به بعض أهل العلمء وقالوا: إن 


- ))54784( وأبو داود فى الحدود/ باب فيمن أتى بهيمة‎ »)75594/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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فرج البهيمة لا يحل بحال» فيكون كاللواط. ولكن الحديث 

ضعيف؛ ولهذا عدل أهل العلم لما ضَعَف الحديث عندهم إلى 

أخف الأمرين» وهو قتل البهيمة» وأما الآدمى فلا يقتل؛ لأن 
حرمته أعظم. ولكن يعرر؛ لأن ذلك معصية » والقاعدة العامة أن 

التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 
فإن قال قائل: ما الدليل على أن إتيان البهيمة معصية؟ 
قلنا: قوله تعالى: «َأيَ هم لوهم حَنفظرةٌ © إلا ع 

0 مَا ملحت َعم فَِنَهُمْ غَيرٌ ملوبيت 9إ) هَمَنٍِ أت ورا 
0 هم الْعَادُونَ © 0 فأي شيء وراء الأزواج 

ل 0 يعتبر عدواناً وَظلما : 
وظاهر كلام المؤلف: لج فرق بين الزنا بذوات المحارم 

وغيرهم» ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل 

حال لحديث صحبح: ورد في ل وهو رواية عن 006 وهي 
الصحيحة» واختار ذلك ابن القيم في كتاب الجواب الكافي أن 
الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال» مثل ما لو زنا 

0 والترمذي في الحدود/ باب ما جاء فيمن يقع على بهيمة ,)١556(‏ وابن ماجه 
في الحدود/ باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة )١5754(‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما 2 وضعقه أبو داود وغيره» انظر: التلخيص (هل/ا١1).‏ 

)1١(‏ ولفظه: (إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين» وإذا قال: يا مخنث 
فاضربوه عشرين» ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه». أخرجه أحمد 207٠00 /١(‏ 
والترمذي في الحدود/ باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث »)١577(‏ وابن 
ماجه في الحدود/ باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة (5055) عن ابن 


عباس - رضي الله عنهما - وصححه الحاكم (5/ 1ه انظر: نصب الراية 
(م/ 84). والإرواء (707). 
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بأخته والعياذ بالله» أو بعمتهء أو خالته» أو أم زوجته» أو بنت 
زوجته التي دخل بهاء وما أشبه ذلك؛ لأن هذا الفرج لا يحل 
بأي حال من الأحوال» لا بعقد ولا بغيره؛ ولأن هذه فاحشة 

وقوله: «آدمى حى» اخترازاً من الميث» يعتى لو زنا بميتة 
اوقد ايتعضان ‏ قإنة لا ريعلا قالواء لذن" الشعن تعادها بوتكر مياه 
فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحدء ولكن لا بد أن يعزر. 

وقيل: إن الذي يأتي الميتة» يزني بهاء عليه حدانء. 
زه اللرناء :وموة لأنتياك: حرية المينة لأن :البحية فد يكون 
منها شهوة وتلذذ بخلاف الميتة» والإمام سين ن رحمة الله 
في إحدى الروايات إن لم تكن الأخيرة ‏ يميل إلى هذاء أنه 
نجية غلية عجان اليتفناعة هنذا الأهره «وفي الا شك أمر 
مستبشع غاية الاستبشاع. ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية 
لعموم الأدلة: #الريَة وان كَجَلِدُو كُلّ وحن يَنهمَا مأتد 4 
[النور: 217 فإن النصوص عامةء فهذا الرجل زانٍ» وإن كانت 
المرأة ليست بزانية» لكن ليس بشرطء ولهذا لو زنا بامرأة 
مجنونة وجب عليه الحد ولم يجب عليها؛ فليس الحدان 
متلا زمين . 

ولو زنا محصن ببكر رجم وجلدت» فليس بشرط لإقامة 
الحد في الزنا أن يكون الزانيان عقوبتهما سواء. 

فالشروط إذاً : 

أولة سريب الحففة الأسيلة كلها 


ثانياً: أن يكون في قبل» أو دبر. 

ثالنا :أن يكوة: القين أو الدبو أصلي: 

رابعاً: أن يكون القبل والدبر من آدمي. 

خامساً: أن يكون الآدمي حياً . 

فهذه الشروط الخمسة إذا لم تتم فإن الحد لا يجب على 
الفاعل» ولكن يجب عليه التعزير. 

فلو أن رجلاً بات مع امرأة وصار يقبلهاء ويضمهاء 
ويجامعها بين الفخذين» ويفعل كل شيءء إلا أنه لم يولج الحشفة 
فلا حَدَّه ولكن عليه التعزيرء إلا أن يجيء تائباً إلى الإمام فإن 
الحاكم بالخيارء إن شاء أقام عليه التعزير» وإن شاء لم يقم عليه 
التعزير؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح: أن رجلاً جاء إلى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يخبره بأنه فعل بامرأة كل شيء 
إلا التكاح» فأنزل الله قوله تعالى: #وََيَِ الصَلَرء طْرَ ار ورُلنا 
0 أ إِنَّ للست يِذْجِبْنَ التَيكَاتِ4 [هود: 00114" ولم يقم عليه 
التعزير» فإذا جاء نادماً تائباً من فعله فإننا في هذه الحال إن طلب 
منا أن نقيم عليه التعزير» وألح في ذلك أقمنا عليه» وإلا أخبرناه 
بأن التوبة تَجَبّ ما قبلها . 

قوله: «الثاني انتفاء الشيهة» لأن الحد عقوبة على 
معصية»ء فلا بد من أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة» 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب الصلاة كفارة (075)» ومسلم في 

التوبة/ باب قوله تعالى: #إنَّ أْلَسَتٍ يُذْجِبْنَ أَلتَيكَاتِ4 (177؟) عن ابن مسعود 


- رضى الله عنه -. 
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أما أن نعاقب من نشك فى ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوزء 
فمعناة أننا حققنا شيا لأمز محتمل» غير محقق. وهذا يكون 
كنا بالظن» والله تعالى يقول: كما الدن. اموا عدا كاين 
أن 41> ص د إِنْدُ» [الحجرات: ؟١١]‏ لا سيما أن مثل هذه 
ومن عدالتهء فالمسألة ليست بالهينة» وعلى هذا فإذا وجدت 
أي شبهة تكون عذراً لهذا الزاني» فإنه لا يجوز لنا أن نقيم 
عليه الحد. 

وأما حديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما 
استطعتم)»”") فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة» وما أكثر ما يعتمد 
عليه المتهاونون فى إقامة الحدودء. كلما حجاءت حدود قد تكون 
مثل التمين : قالوا: قال لين عله : «ادرووا الحدود بالشبهات» 
حتى يجعلوا ما ليس شبهة شبهة» ونحن فى اعتمادنا على الحديث 

5 بوت الحديث» الثاني تحقيق المناط» هل هذا 
شبهة» أو غير شبهة؟ 

ولكن العلة التي ذكرناها علة واضحة.ء أنه لا يجوز أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحدود/ باب ما جاء في درء الحد »)١5175(‏ والبيهقي في 

السئن الكبرى (78/8؟) عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قال الترمذي: لا نعرفه 

مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي» وهو ضعيف 

في الحديث» والحديث ضعفه البيهقي» )» وصححه الحاكم وقال: هذا حديث 


صحيحع الإسناد ولم يخرجاه (555/5). وانظر: نصب الراية م امل 
وخلاصة البدر المنير (7417؟)2 والتلخيص (ه هلالى والإرواء (980؟5). 


كتاب الحدود 


ثه؟ 
7 ور هه 0 2 د ب ءَ. 0 6 2 2 
2 35 27 بور 5 
فلا يحد بوّطء امه له فيها سرك أو لِوَلدو أو وَطَئّ امراة 
ل 7 رمع 2 ع ماع 
. زَوجَنّه أو سريته » 6 ه12 نوه 301 مورك و01 هلد هله وه مده ره افيه ق ره تاه 


نوقع عقوبة على جريمة نشك في كونها جريمة؛ لأن هذا حكم 
بالظن» وإضرار بالمسلم» وخط من قدره وسمعته» ومثل هذا لا 
يجوز إلا بشيء واضح نعتمد عليه» ثم ضرب المؤلف أمثلة 
للشبهة فقال: 

«قلا يُحَنَّ بِوَطءِ آَمَةٍ لَهُ فِيهَا شزك» هذا رجل بينه وبين رجل 
أخزاآمة مشتركة اشترياها بعشرة آلاف» كل واحد قدم في ثمنها 
خمسة آلاف ريال» فهل تحل لواحد منهما؟ لا تحل لأحدهماء 
لا بالتسري» ولا بالنكاح» وإن وافق أحدهماء لكن تحل لغيرهما 
بالنكاح» فلو اتفقا على أن يزوجاها شخصا حل ذلكء, فإن وطتئها 
أحدهما فلا حد عليه؛ لأن له بعضهاء ففيه شبهة مُلك» حتى لو 
كان يعلم أنها لا تحل لهء وأن هذا الجماع محرمء نقول: لأن 
شبهة الملك تمنع من إقامة الحد. 

قوله: «أو لولده» هذه أبعدء فلو زنا بأمةٍ لولده فيها شِركء 
فالأب لا يملكهاء لكن يملك أن يتملك ما يملكه ولده من هذه 
الأمة» فلما كان له أن يتملك صار زناه بهذه الأمة التى لولده فيها 
شرك فيه شبهة» فلا يقام عليه الحدء ولو لم يكن للولد:فيها إلا 
واحد من عشرة آلاف سهمء لعموم قوله: «له فيها شرك أو 
لولده». أما لآأخيه أو لأبيه فليست شبهة. يعنى لو أنه زنا بأمة أبيه 
اقم هليه الجن لآن :ذلك" ليس تشبهة؟ الأن. الولد الا يتملك من 
مال أبيهء بخلاف العكس . 

قوله: «أؤْ وَطِئَ ارَأةَ طَنّهَا رَوْحِتَهُ آو سرْيَتَهُ» الزوجة من 


١‏ ا 


ََ 5 ا 2 70 2007 ءَ ص 0 5 ومسل 9 
أَوْ في نكاح بَاطل اعْتَمَدَ صِحَتّه أو يكاح أو ملِكِ مُحْتَلفٍ فيهء 


ملكها بعقد النكاح» والسرية من ملكها بعقد التملك» مثاله: رجل 
جامع امرأة ظنها زوجته» كما لو أتى فراشه» فوجد امرأة ظنها 
زوجته» وكذلك لو ظنها سريته» المهم إذا ظن ذلك فالأمر ظاهرء 
ولكن إن ادّعى الظن فهل نقبل منه؟ الجواب: لا بد أن ينظر 
للقرائن» فمثلاً لو أمسك امرأة بالسوق وفعل بهاء وهي تصيح: 
لست بزوجتك. ولا بيني وبينك ارتباط» فلا يقبل قوله» فلا بد 
أذايكون كاله فرية تزيه دعيراة» كلها فلن فن أول قتروط 
الحدود:. أن يكون.عالماً بالتخريم» فإن ادغو جيل التحريم لم 
يقبل منه إلا بقرينة؛ لأنه يمكن لكل أحد أن يقول: أنا ما علمت 
أن الزنا حرام أو أن السرقة حرام» فلا بد من أن يكون هناك 
قرائن تشهد بصحة ما قال. 

قوله: «أؤْ فِي نِكَاح بَاطِلٍ اتَقَهَ صِحَّمَهُ» النكاح الباطل هو 
الذي أجمع العلماء على فساده» مثل أن يتزوج أخته من الرضاع 
وهو لا يعلمء فهذا النكاح باطل؛ لأنه محرم بإجماع المسلمين» 
فإن وطئها فيه فلا حَدَ عليه. 

قوله: «أؤ نِكَاح آَوْ مُلْكِ مُخْتَدَفِ فيهِ» النكاح المختلف فيه له 
أمثلة كثيرة» منها أن يكون الخلاف فى العقدء ومنها أن يكون 
الخلاف في روط لعن مها | بكرن الخلاف في المعقود 
عليه . 


فمثلاً تزوج رجل بامرأة رضعت من أمه ثلاث مرات» 
فالخلاف هنا في المعقود عليه» هل هو حرام» أو غير حرام؟ 
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وعلى رأي من يقول: لا يُحرّم إلا الخمس يكون النكاح مها , 

وقد يكون الخلاف في شرط العقدء مثل من تزوج بكراً 
أجبرها أبوهاء فهي تحل لهء وليس فيها موانع» فعلى رأي من 
يشترط رضا البكر ولو زوَّجَهًا أبوها يكون النكاح فاسداًء وعلى 
رأي من لا يشترط الرضا في هذه الصورة يكون التكاح صحيحاًء 
والصحيح أنه يشتورط: 

وقد يكون الخلاف في نفس العقدء كمن عقد على امرأة في 
عدة اختلف العلماء في وجوبهاء كامرأة: يختلعة) فعدتها على 
القول الراجح حيضة واحدة» وعدتها على المذهب ثلاث حيض» 
فهنا إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى» فالنكاح صحيح على 
قول من يرى أن عدتها حيضة واحدة» وغير صحيح على رأي من 
يرى أن عدتها ثلاث حيض . 

إذاً كل نكاح مختلف فيهء إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد 
حد الزناء أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح في أنه لا يحد؛ 
لأنه يأ فرجاً اخلالاء: ويعتقد أنه حلال» :وليس فيه إ[شكال» وعذا 
لا نتعرض له ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شيء. 

وأما إذا كان يعتقد فساده» ولكنه أقدم عليه لهوى في نفسه. 
كامرأة أعجبته في خلقهاء ودينهاء وجمالهاء ويكون العقد عليها 
مختلفاً فيه» وقال: المسألة خلافية فسأتزوجها على رأي من يرى 
أن ذلك جائزء فهذا حرام» ولكن لا يُحدٌَ للشبهة» وهي خلاف 
العلماء؛ لأنه قد يكون أخطأ فى هذا الاعتقاد. وقد يكون 
الصواب مع من يرى أن النكاح جائز» وهو يعتقد أن النكاح غير 
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صحيح؛ فمن أجل هذا الاحتمال صار هذا الوطء شبهة» يدرأ 
الحد عنه. 

فالنكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته فلا حدء ولا 
شيء عليه» ويبقى على نكاحه. وإن كان يعتقد فساده. فنحن نفرق 
مهما انباعا لبا يضقن بولكن الا لخزه للضية: 

وقيل: إن اعتقد بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته» لأنه يرى 
أنه يطأ فرجاً حراماً» وأن هذا العقد لا أثر لهء قلماذا لا تأخذه 
باعتقاده؟ ! 

وينبغي في هذه الحال أن ينظر القاضي, أو الحاكم لما 
تقتضيه الحال. 

وقوله: «أو ملك مختلف فيه» كإنسان وطئ أمة فى ملك 
مختلف فيه» وله صور أيضاً متعددة» منها: لو اشترى 0 
نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة» فالبيع والشراء 
محرم وباطل» ويرى بعض العلماء أن العقد محرم وليس بباطل . 

فهذا الرجل الذي اشتراها وجامعهاء هل عليه حد؟ 
الجواب: لا حد عليه مطلقاً؛ لأن فيه خلافاً. لكن إن كان يعتقد 
الصحة أبقيناها معه. وإن كان يعتقد الفساد أرجعناها إلى بائعها 
الأولء وليس له فيها حق. 

مثال آخر: رجل قال له شخص يصلي إلى جواره في 
المسجد: لقد اشتريت جارية من أحسن الجواري». جميلة» شابة» 
متعلمة. فقال: بعها لي». فباعها له في المسجدء ثم سلم له هذه 
المرأة وجامعهاء فالعلماء اختلفوا في صحة البيع في المسجد مع 


كه كتاب الحدود 


وكذلك تصرف الفضولي» وهو أن يبيع الإنسان ملك غيره 
بغير إذنه» فهذا التصرف قل يجيزه من له الحق» وقد لا يجيزه. 

فإن لم يجزه فالتصرف غير صحيح.» وإن أجازه فالتصرف 
فيه خلاف بين أهل العلم» منهم من أجازه. ومنهم من منعه. 
فهذا رجل جاءه إنسان يسأله فقال: أنا على عتق رقبة» فهل عندك 
رقية؟ نال اقم كم يذل "فالا عضر الات ريال والعات 
يعرف أن عند جاره جارية» يريد فيها خمسة آلاف ريال» فقال: 
هذه غبطة فباعها له» فلما باعها له وسلمه العشرة أعجبته 
فجامعهاء فهذا التصرف على المذهب باطل؛ لأنه ليس من 
مالك» ولا من وكيلء» فإذا أجازه مالك الأمّة فالمذهب لا يصحء 
ولو أجيز؛ لأنه ليس من مالكء. ولا ممن يقوم مقام المالك» 
والقول الثاني: أنه إذا أجيز يصح العقد من أصله. لا من 
الإجازة» وعلى هذا يكون وطء هذا الرجل لهذه المرأة فى ملك 
تلك فين اراد يكن ته الزن ْ 

قوله: 00000 

قوله: «آؤ أَكْرمَتٍ المَرْآةٌ عَلَى الزّْنَاه أي: إنها لا تحد» فإن 
أكرهها حتى زنا بها والعياذ بالله ‏ فليس عليها حدء لكن المُكْرِة 
يحد بلا شك» بل لو قيل بالحد والتعزير لكان أولى» فيحد للزنا 


)١(‏ قال في الروض: «أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بالإسلام» 
أو ناشئ ببادية بعيدة» (9/ 3371) . 


ويعزر للاعتداء» ولا مانع من أن يكون أحد الوانيين يقام عليه 
الحد والثاني لا يقام عليهء كمن زنا بامرأة دون البلوغ فهي لا 
وقوله: «أو أكرهت المرأة على الزنا» علم من كلامه أنه لو 
أكره الرجل أقيم عليه الحدء كإنسان عنده أمة» ورأى هذا الرجل 
اللبيب» الشابء. الجميل» وقال: أريد أن يزني بهاء لينجب ولداً 
مثله وأكرهه على الزناء فالمذهب أنه يحدل. 
قالوا: لأن الإكراه في حق الرجل لا يتصور؛ لأنه لا جماع 
إلا بانتشارء ولا انتشار إلا بإرادة» والإرادة رضا وليست إكراهاًء 
فلما لم يتصور الإكراه فى حقه صار الحد واجباً علي ولا 
يعارض هذا الحديتٌ: «وما استكرهوا عليه)"''؛ لأنهم يقولون: 
هذا الرجل ما استكرهء بل رضى. 
ولكن القول الراجح بلا شك أنه لا حد عليه» وأن الإكراه 
موجود. الرجل يقال له: افعل بهذه المرأة وإلا قتلناك» وتأتي 
أمامه بثياب جميلة» وهي شابة وجميلة» فهذا من أبلغ ما يكون 
من الإكراه» ومهما كان فالإنسان بشرء فالصواب بلا شك أنه لا 
حد عليهء وإذا لم تكن مثل هذه الصورة من الشبهة» فأين 
الشبهة؟! هذه هى الشبهة الحقيقية» فرجل معروف بأنه إنسان 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي )75١47(‏ عن أبي ذر 
- رضي الله عنه -» ولفظه: «إن الله تجاوز لي عن أمتي...)» وأخرجه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ (55 205١‏ ولفظه: «إنَّ الله وضع عن أمتي...2)» 
وصححه ابن حبان )2)17/5١9(‏ وصححه الحاكم )١198/50(‏ على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. 


هه ) كتاب الحدود 


تقي» وبعيد عن الشرء وعفيفه. ولا أحد يمكن أن يجرحه 
بشيء» ويأتيه شخص من شياطين الإنس» يكرهه على أن يزني 
بامرأة» ويهدده بالقتل وهو قادر أن يقتله» ثم يزني لدفع الإكراه. 
لا لرغبة في الزناء ونقول: هذا يجب أن يقام عليه الحد!! 

فالصواب بلا شك أن الإكراه فى حق الرجل ممكنء» وأنه لا 
حد عليه ولكن المُكْره يعزرء ولا يحد حد الزنا؛ لأنه ما زنا . 

فإن قلت: مر علينا فى القصاص أنه إذا أكره الإنسان رجلاً 
اقر ان قل المنانة فالعا ذه علنهها جمها لاله خرن اليه 
تقول: هذا قصاصء ولهذا لو تمالً جماعة على قتل إنسان كُتلوا 

لكن لو تمالاً رجال على أن يزنوا بامرأة فزنا واحد فقط»ء 
أقيم الحد على الزاني فقطء ففرق بين هذا وهذا. 
اذاتقربيه ارمع مرات» :فالأ ول + الإقران» والفاتى + الليئة (الشهوة: 
والقول الراجح أن لغبوت"الزنا ئلاثئة طرق هذان الطريقان: 
والثالث الحمل» وسيأتي ‏ إن شاء الله البحث فيه. 

أما الإقرار فدليله قوله تعالى: يما الدنَ َامنُوا كُونوأ همي 
ِالْضَسْطِ سُهَدَآءَ يِه وَلَوْ علد نفك * [النساء: ]١76‏ والشهادة على 
النفس هي الإقرار» فأمر الله عرَّ وجل الإنسان أن يقر بما 
عليه» ولو كان على نفسه. 

ودليله من السنة. أن النبي كلِ رجم بالإقرار» وجلد 


بالإقرار”''» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -: ولم يثبت 
الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقتهء وإنما ثبت بطريق 
الإقرار؛ لأن الشهادة صعبة» كما سيتبين إن شاء الله. 

وأما المعنى فلأن الإنسان لا يمكن أن يقر على نفسه بما 
يدنس عرضه» ويوجب عقوبته» إلا والآمر كذلك. 

فثبوت الزنا بالإقرار له أدلة ثلاثة: الكتاب» والسنة» والنظر 
الصحيح . ظ 

قوله: «أَنْ يُةٍ قر به أَرْبَعَ مَرّاتِا هذه شروط الإقرار» فلا بد 
أن يقر أربع مرات» فيقول: إنه زناء ثم يقول: إنه زناء ثم يقول: 
إنه زناء ثم يقول: إنه زناء والدليل على ذلك النص والقياس» أما 
النص فلأن النبي يك لم يقم الحد على ماعز بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ حتى أقر أربع مرات» فكان يأتي ويقر» فيعرض 
عنه الرسول عليه الصلاة والسلام» حتى أقر أربع مرات» فلما أقر 
أربع مرات» قال: «ارجموه)”"' . 

وأما القياس: فلأن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال» 
كما قال الله تعالى: زلا جَلبو عه بأَريمَة هنا د لم يَأَئْوأ 
تبن اوليك عند أل هم الْكَذْبونَ 4062 [النور]ء فإذا لم يثبت 
إلا بأربعة شهداءء فإنه يقاس عليه الإقرار» فلا يثبت إلا بإقرار 
أربع مرات. 

وأما النظر: فلأن الزنا فاحشة وأمر عظيمء ولا ينبغي أن 
يوصف به الإنسان إلا بزيادة تنَبّتَء وذلك بأن يكرر أربع مرات؛ 


.)757١(ص سبق تخريجه ص(0١5). (6) سبق تخريجه‎ )١( 
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لأن الزنا أمره عظيم» وفاحشة مدنسة للعرضء ثم إنه يخشى إذا 
حصلت أن تهون في نفوس المجتمع» فيؤدي ذلك إلى فساده. 
ولهذا فإن المنكرات إذا قل وقوعها في الناس ثم فعلت» تجد 
الناس يستنكرونهاء وينفرون من فاعلهاء فإذا فعلها آخرء وثالث» 
ورابع» وخامسء. هانت عند الناسء ولهذا من الأمثال 
المضروبة: كثرة الإمساس يقل الإحساسء» وهذا أمر مشاهد, كنا 
قبل زمان نستنكر غاية الاستنكار أن نسمع العود والربابة» وهذه 
الأشياء التي هي من آلات اللهوء ولا يفعلها أحد إلا مختفياًء 
وفيى حجرة بعيدة» أو في فلاة بعيدة من البرء وأصبحت اليوم 
أمراً مألوفاً؛ لأنها كثرت». وكذلك شرب الخمرء فإذا قيل: فلان 
شرب الخمر انتشر خبره في جميع أنحاء المملكة» ورأوا ذلك 
أمراً عظيماً والآن يذكر لغا أنه هنان الأمر «عدة يعض" الناين: 
والعياذ بالله» كل هذا مع كثرة الوقوع, فإذا أقر إنسان بالزنا 
ورجمناه مثلاء أو أقمنا عليه الجلدء فهذا ربما يسري في الناس 
ويتساهلون بهء فلهذا احتطنا فى الإقرارء فقلنا: لا بد أن يكون 
عا حتى إذا جاء وقال: رفت تقتوكة هنا ضيبت لذن 
الرسول يلل قال لماعز ‏ رضى الله عنه _: «لعلك قبّلت. أو 
قووت) أو نظرك» بولكنه برل ا 

قضنان عندنا دلي .كن السنة» والكاتى م القياسش عل 
الشهادة» والثالث الاحتياط. ْ 


(1) أخرجه البخاري في الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
غمزت (518755) عن ابن عباس رضى الله عنهما -. 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعاً» 
وأن الإقرار بالزنا كغيره» إذا أقر به مرة واحدة» وتمت شروط 
الإقرار» بأن كان بالغاً عاقلاً ليس فيه بأس فإنه يثبت الزناء 
وعداو دوم قوله تعالى: 9يَأيًا ألذِنَ امَنُوا كونا هَومِينَ 
ِاَلْقَِسَِ سُبَدَآهَ لله وَلَوْ عل نفيك » [النساء: ه١]»‏ وهذا 
شاهد. 

واستدلوا من السنة بقول النبي يك لأنيس - رجلٍ من 
الأنصار _: «واغديا ايد إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها»” . 

واستدلوا بالنظر بأنه إذا أقر على نفسه فإنه بالمرة الواحدة 
يثبت؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن يقر على نفسه بأمر يدنس 
عرضه. ويوجب عقوبته» إلا وهو صادق فيه» فإذا صدق بإقراره 
مرة انطبق عليه وصف الزناء» وإذا انطبق عليه وصف الزناء» فقد 
قال الله اواك #ألرَائية الى فَأجِلدوأ 1 وحار جنا هأنة د 4 
[النور: ؟ 

1 مسألة الإشاعة» فالإشاعة لا تزول بتكراره أربعاً؛ لأن 
الرجل إذا أقر أربعاً وصمِّم عليه بان الأمر واتضح. 

بقي علينا أن نجيب عن أدلة القائلين بالتكرار» وأقوى 
حديث لهم هو حديث ماعز رضي الله عنه» فنقول: يظهر من 
سؤال النبي كلِدِ له أن النبي كك أراد أن يستثبت الخبر؛ لأنه 
آله ااهل بك مجلون 08 قال" افا رمي إلى 'قوفه وقال لهخ: 


.)١5١90(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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«همل ماعز فيه جنون؟». قالوا: لاء إنه من صالِح رجالنا في 
العقل. ثم قال: «هل شربت الخمر؟». فقال: لاء حتى إنه أمر 
رجلا نحش أئ: يشم رائحتهء وهذا يدل على أن 
الرسول يل كان عنده بعض الشك في إقرار هذا الرجلء» وأراد 
أ سضك»: ودرين هذا أن فيه لحنت الس دفني ال أنه قال 
«إن اعترفت فارجمها”" , والفعل المطلق يصدق بالواحدء 
وكذلك قصة اليهوديين اللذين زنياء فإن الرسول يَلهِ أمر 
برجمهما”" ولم يذكر أنهما كرّرا الإقراره وكذلك الغامدية أمر 
النبي كَلْةٌ برجمها ولم يذكر أنها كرّرت الإقرارء حتى إنها قالت: 
يا رسول الله» تريد أن تُرَدُدَنِي كما رددت ماعزا؟!7*'. 

وهذا القول أرجح أن تكرار الإقرار أربعاً ليس بشرطء 
لا سيما إذا كان الأمر قد اشتهر كما فى قصة العسيف؛ لأن هذه 
الفضة فد افتهرت لأن آآبا العسيف ذه يبال النامن ما" الذئ 
عليه؟ فقيل له: إن على ابنك مائة شاة ووليدة» فافتداه بذلك حتى 
حصلت المخاصمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وقضى 
بينهما بكتاب اللهء فعندنا قولان في المسألة: 

الأول: أنه شرط . 

الثاني : أنه لا يشترط التكرار في الإقرار. 

ولكن القولين يتفقان في أنه إذا قام عند الحاكم شبهة, فإن 
الواجب التأكد والاستثبات. 


.)5١؟0(ص سبق تخريجه ص(١57). (؟) سبق تخريجه‎ )1١( 
.)0١(ص سبق تخريجه ص(57١5). (). سبق تخريجه‎ )( 


باب حد الإنا وات 


فِي مَجْلِسِء أَوْ مَجَالِسَء وَيُصَرّحَ بذِكْرٍ حَقِيقَةٍ الوَظىء 


ولو قال قائل بقول وسط بأنه إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه 
يكتفى فيه بالإقرار مرة واحدة» بخلاف ما لم يشتهر فإنه لا بد فيه 
من تكرار الإقرار أربعا. وعلى هذا يكون هذا القول اخذا 
بالقولين» فيشترط التكرار في حال» ولا يشترط في حال أخرى. 

قوله: «فِي مَحْلِسٍ أَوْ مَجَاسَ» هذا هو الشرط الثاني» وأشار 
المؤلف إلى مجلس أو مجالس؛ لأن بعض أهل العلم يقول: لا بد 
أن يكون ذلك فى مجلس واحدء وأما إذا كان فى مجالس فلا 
يسح كما سياتى قي الشهادة: ' 

قوله: «وَيُصَرَّعَ بِذِكْرٍ حَقِيقَةٍ الوطء» فيصرح المُقِر بذكر 
حقيقة الوطءء لا كناية الوطءء فيقول: إنه ناكها بهذا اللفظ. ولا 
يكفى أن يقول: أتيتهاء أو جامعتهاء أو زنيت بها؛ لأن قوله: 
«أتيتها» يمكن أتاها زاكراء ففيه احتمال. و«جامعتها) يعنى 
اجتمعت معها في مكانء ولهذا يقال: التنوين لا يجامع الإضافة؛ 
والمعنى أنه لا يصاحبها ولا يجتمع معهاء كذلك «زنى بها» لا 
يكفي» فربما يظن أن ما ليس بزنا زناء مثل أن يظن التقبيل زناء 
والنظر زناء والاستمتاع بما دون الفرج» وما أشبه ذلك». ولهذا 
لا بد أن يصرح.ء ولما قال الرسول ككل لماعز: «لعلك قبّلتء أو 
نظرتء أو غمزت»., قال: لاء فقال له النبى ككلةِ: «أنكتها؟7") 
بهذا اللفظ لا يكني» فالرسول ما كنَّىء مع أنه ما عُهد عنه أنه يك 
تكلم بصريح الوطءء إلا في هذه المسألة» فقال له: «أتدري ما 
64١‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 

غمزت (2»)5855 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد مر تخريجه ص(2908). 


كم كتاب الحدود 
وَلا 2 عن إقرَارِه حتى يتم عليه الحد. 


الزنا؟» قال: نعمء أتيت منها حراماًء ما يأتي الرجل من امرأته 
حاد/ة2300, 

وفى رواية لأبى داود: «حتى غاب ذلك منك فى ذلك منهاء 
قال: نعمء فقال: كما يغيب الرشاء في البثرء وَالمِرْوّد في 
المكحلة؟ قال: نعم""'. فهذا واضح صريح باللفظ وضرب 
المثل» فكل هذا يدل على أن الرسول يَكِةِ أراد أن يستثبت من 
هذا الرجل» ويتأكد منه.» وهل هو يعرف الزناء أو لا يعرفهء 
فلا بد من أن يصرح بذكر حقيقة الوطء. 

وأها التعليل «قظاهرة لاله .ويه يطو ها ليسن دنا ونا +موجا 
للحدء فاشترط فيه التصريح . 

قوله: «ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد» هذا هو 
الشرط الثالثء ألا ينزع عن إقراره»ء أي: لا يرجع عن إقراره 
حتى يتم عليه الحد؛ فإن رجع عن إقراره حرم إقامة الحد عليهء 
حتى ولو كان في أثناء الحدء وقال: إنه ما زناء يجب أن يرفع 
عنه الحدء حتى لو كتب الإقرار بيده أربع مرات ورجع. فإنه يقبل 
رجوعهء ولا بخرز أن يقام عليه الحد. 

والدليل على ذلك: 

أولاً : أن ماعز بن مالك رضي الله عنه ‏ لما بدأوا 
)١(‏ أبو داود (847") في الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك. عن أبي 

هريرة رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه أبو داود في الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه ‏ 
(5574)» وصححه ابن حبان (5787) ط. الأفكار الدولية. 
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يرجمونةء وأزلقته الحجارة» وذاق مسها هرب» حتى أدركوه 
20 1 
فيتوت لله عليه؟») 


قال أهل العلم: وهذا دليل على جواز رجوع المقرء, وأنه إذا 
رجع في إقراره حرم إقامة الحد عليه» حتى ولو كان قد شرع في 
ذلك» وحتى لو أنه لقن أن يرجع فرجع فإنه يترك» ولا يقام عليه الحد. 

كايا #قالراة نهذ خو جا قفي تفلف لراشدون' 
رضي الله عنهم» ومعلوم أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة؛ 0 
النبي 255 : اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي)” '"» فإذا قضوا بأن رجوع المقر عن الإقرار موجب لرفع الحد 
عنه وجب علينا أن لا نقيم عليه الحد» وحرم علينا إقامة الحد. 


ثالثاً: قالوا: إن المعنى يقتضي رفع الحد عنه؛ لأنه إذا 


)1١(‏ أخرجه أحمد .)5١5/0(‏ وأبو داود في الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك 
(1) عن نعيم بن هزال ‏ رضي الله عنه ‏ قال الحافظ في التلخيص (5/ 
4 (إسناده حسن». 

(؟) جاء ذلك عن عمر وأبى بكر رضى الله عنهما ‏ فيما رواه عبد الرزاق »)١891١19(‏ 
وزؤاة أبن أبى شيبة عن مر ب فى اله عنه.(/1861):ظ ‏ الحوتة» وجاء عن 
على رضي الله عنهء كما في مسند أبي يعلى (774) طء حسين سليم أسد. 

(9) أخرجه العام أحمد 4)١17/5(‏ وأبو داود في السنة/ باب لزوم السنة (5505)»؛ 
والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنة :4)١7177(‏ وابن ماجه في 
المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (57) عن العرباض بن سارية 
رضي الله عنه قال الترمذي: حسن صحيح» » وصححه ابن حبان (2)0 
والحاكم (95/1). 


00 


ته إنه لم يزنٍ؟! فنحن نقيم عليه الحد بأمر هو ينكرهء والأمر 
ا الا م 

رابعاً: القياس على رجوع البينة؛ لأنه لو شهد عليه أربعة 
رجال بالزناء وحكم الحاكم بإقامة الحد بمقتضى هذه الشهادة ثم 
رجعواء قالوا: شهدنا ولكن نستغفر الله ونتوب إليه» رجعنا عن 
شهادتناء فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه؛ لأن رجوع هؤلاء الشهود 
قدح فيهم؛ لأنهم كاذبون في إحدى الشهادتين» إن كان في الأول 
فهم كاذبون فلا تقبل» وإن كان في الثاني فهم كاذبون فلا تقبل 
شهادتهم. 

فقالوا: إن هذا يقاس 55 أي: أن رجوع المقر عن إقراره 
يرفع عند الحدء كرجوع الشهود عن شهادتهم. 

وهذا هو مذهب الإمام أحمدء وأبي حنيفة» والشافعي» 
ومالك في بعض الأحوال. 

وقالت الظاهرية: لا يقبل رجوعه عن الإقرارء ويجب إقامة 
الحد عليه» وبيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله وو قالوا: 
إن الله عر وجل - يفول : #يكايا أَلَذنَ َامَنُوا أ موا هومن الْفِسَطِ 
0 ِل هَ وَلَوَ عل نفيك 4 [النساء: »]1١5‏ فإذا شهد على نفسه بالزنا 
فقدقام بالقسطء وصَدَقَ عبليه وصف الزاني» وقد قال الله 
عنَّ وجل -: ##آَلَايَة وألزآنى َََِدو كل ود وَنْهمَا أنه بَلدْة4 [النور: 38 
فكيف نرفع هذا الحكم الذي أمر الله به مُعَلَّاً على وصف ثبت بإقرار 
من اتصف به؟! هذا لا يمكن؛ لأن هذا حكم معلق على وصف ثبت 
بإقرار» فبمجرد ما ثبت الإقرار ثبت الحدء فما الذي يرفعه؟! 


وأماالسنة قالوا: لأن الرسول يي قال لأنيس 
رضي الله عنه -: «واغدُ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"''. 
ولم يقل : ما لم ترجع» وإذا كان لم يقله مع أن الحاجة تدعو إليه عم 
ل ل لأن الشرط 

قالوا: وأما قولكم: إن ماعزاً ‏ رضي الله عنه ‏ رجع عن 
إقراره» فهذا قول بلا علمء وماعز ‏ رضي الله عنه ‏ ما رجع عن 
إقراره أبداء وهربةٌ لا يدل على رجوعه عن إقراره إطلاقا. ومن 
ادي ل ا 0 وقد 


00 21 و 


1 لْكَ بف ك4 | اا فرق نعمء 100 
رجوعاً عن طلب إقامة الحد عليه» فهو في الأول يريد أن يقام 
عليه الحد وفي الثاني أراد ألا يقام عليه الحدء وتكون التوبة بينه 


وبين الله» ولهذا قال الرسول كَللِةِ: «ملا تركتموه يتوب فيتوب الله 
عليه"”'"'. فدل هذا على أن حكم الإقرار باق؛ لأنه لا توبة إلا 
من زناء ما قال الرسول: هلا تركتموه؛ لأنه ارتفع إقراره» بل 
قال: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه». 

وحينئذٍ لا يكون في الحديث دليل على ما زعتمم» بل إن 
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لم يكن دليلاً عليكمء لم يكن دليلاً لكم؛ وكونه دليلاً عليهم 
أقرب من كونه دليلاً لهم؛ لأن إقرار الرسول كَكِةِ أنه يتوب دليل 
على ثبوت الذنب في حقه» ولو كان ذلك يرفع مقتضى إقراره 
لارتفع عنه حكم الذنب. 

ولهذا لو جاءنا رجل يقر بأنه زنا ويطلب إقامة الحد» ولما 
هيأنا الآلة لنقيم عليه الحد. وأتينا بالحصى لأجل أن نرجمهء 
ونظر إلى الحصىء» فقال: دعونى أتوب إلى الله؛ ماذا نقول له؟ 
يجب أن ندعه يتوب إلى الله؛ لأن الرسول كلد قال: «هلا تركتموه 
يتوب فيتوب الله عليه». وحينظذٍ ندعه يتوب» فيتوب الله عليه . 

أما لو قال: ما زنيت» فلا يقبل؛ لأن هذا الرجل يريد أن 
يدفع عن نفسه وصفاً ثبت عليه بإقراره» ولو أننا قلنا بقبول رجوع 
الجاني عن إقراره لما أقيم حدٌّ في الدنيا؛ لأن كل من يعرف أنه 
سيحد ربما يرجع. إلا أن يشاء الله» كما أشار إلى ذلك شيخ 
الإسلام ‏ رحمة الله في الفتاوى» فكل إنسان يخشى من 
العقوبة» وكان في الأول عنده عزم أن يطهر نفسه بالعقوبة» ولكن 
تأخرء فسيقول: ما حصل منه هذا الشيء» فهناك فرق بين الرجوع 
عن الإقرار» والرجوع عن طلب إقامة الحدء وهو ظاهر جدا. 

وأما قولكم: إنه يقاس على الشهادة فهذا قياس في غاية 
الضعف؛ لأن الشهود خطؤهم أو عدوانهم ممكن. خطؤهم بحيث 
يظنون أن هذا الرجل هو الذي زنا وهو غيرهء لكنه شبيه به 
فيعتقدون اعتقاداً جازماً أن هذا هو الرجل» فيشهدون على ما 
اعتقدوه. والواقع أنه غيره» وهذا يمكن» لكن هل يمكن للإنسان 


أن يخطئى فى نفسهء ويظن أنه زنا وهو ما زنا؟! لا يمكن هذاء 
أنفنا فد نكوة الشهود ما عندهم خطأ.ء لكن عندهم عدوان» 
أرادوا أن يورطوا هذا المشهود عليه فشهدوا عليه بالزناء وهو ما 
زنا أصلاً» وهذا يمكن» لكن عدوان الإنسان على نفسه بعيد. 
فبعيد أن يشهد على نفسه» ويلطخ نفسه بالزنا ويرضى العقوبة وهو 
كاذب» هذا من أبعد ما يكون, لكن كذب الشهود ممكن فيكذبون 
ويشهدونء. ثم بعد ذلك يندمون» ويقولون: كيف نشهدء. نلطخ 
عرضه» ونعرضه للعقوبة» وربما تكون رجماء فيرجعون» فقياس 
هذا على هذا من أبعد ما يكون. 

وأما قولهم: إن المعنى يقتضيه» فكيف نقيم الحد على 
رجل يصرخ بأعلى صوته: إنه ما فعل؟! 

فنقول: نحن ما جنينا عليه» نحن أقمنا عليه الحد باعترافه» 
وكونه يكذب في الرجوعء أقرب من كونه يكذب في الإقرار؛ لأنه 
بعيد أن يقر الإنسان على نفسه أنه زنا وهو ما زناء» لكن قريب أن 
يرجع عن إقراره إذا رأى أنه سيقام عليه الحد وهو قد اعترف. 

وأما قضاء الخلفاء الراشدين» فأنا ما اطلعت على 
نصوصهم, فربما يكون هناك أشياء تشبه ما وقع لماعز فحكموا 
بهاء فظن أهل العلم القائلون بهذا القول أنها من باب الرجوع 
عن الإقرار» وليست كذلكء. فنحتاج أن نقف على النصوص 
الواردة عن الخلفاء الراشدين؛ لأآن مخالفة الخلفاء الراشدين 
ليست بالأمر الهين» ونحن نتهم رأينا في مقابل قولهم» أما من 
حيث النظر بالأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهرية» 


حزردة) كتاب الحدود 
الثا 


العسسم 


ف ١‏ ودمك كي لم 
جملة. و سعرفين » ا ا ا ل ا ا 0 


ولااشينا إذا وعد قرائق ففخلا لو أن.رجلا سيرق:: وامسكناهء 
فأقر بالسرقة وأخبر أن الأشياء التي سرقها عنده» فلما أعطاهم 
الأشياء المسروقة» قال: أنا لم أسرق» فهنا الصحيح أنه ليس له 
الرجوع عن إقراره» بل يقام عليه الحد. 

فإن قيل: المال موجود عندهء قالوا: يمكن أن السارق جاء 
ووضعها فى بيته» أو أنه اشتراهاء أما المذهب فإنه يقبل رجوعه 
في الإقرار ما دام أن الحد لم يقم عليهء لكن لا يقبل رجوعه 
بالنسبة لحق الآدمى» وهذا مما شنع به ابن حزم على أهل الفقه. 
قال: سبحان الله!! إقرار واحدء تقولون: يلزمك فى هذاء ولا 
يلزمك في هذا!! إما أن تبطلوهما وإلا أثبتوهما. 

والمهم على كل حال أن درء الحدود بمثل هذه الشبهات 
البعيدة بعيد عن الصواب» والواجب أن تُساس الأمة بما يمنع من 
الفساد. ولهذا كان القول الراجح كما سيأتينا ‏ إن شاء الله أن 
شارب الخمر إذا جلد ثلاث مرات ولم ينته فإنه يقتل» إما مطلقاً 
على رأي الظاهرية» وإما إذا لم ينته الناس بدون القتل على رأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله . 

قوله: «الثاني»: أي: الطريق الثانى مما يثبت به الزنا: 

قوله: «أنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ في مجلس واحدٍ بزنا واحد يصفونه 
أربعة ممن تقيل شهادتهم فبه, سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين» . 

فالشروط خمسة أن يأتي هؤلاء الشهود إلى الحاكم الذي يثبت 


الزنا في مجلس واحدء سواء جاؤوا جميعاً؛ أو متفرقين» 
لل ال 
الثائية عشرة» أربع ساعات» فجاء الأول في الساعة الأولى وأثبت 
شهادته ومضىء وجاء الثانى فى الساعة التاسعة فأثبت شهادته 
ومضى. وجاء الثالث فى العاشرة فأثبت شهادته ومضى» وجاء 
الرابع في الحادية عشرة فأثبت شهادته ومضىء فهنا المجلس 
واحد. ولكنهم متفرقون. 

أو جاؤوا مجتمعين» يعنى جاؤوا جميعاً. كل واحد ممسك 
بد الآخر وكهدوا عيذ القاضي في نفس اللحظة» فإنه يكفي . 

فإن جاؤوا في مجلسين» مثل أن جاء اثنان منهم في جلسة 
الصباح» واثنان في جلسة المساءء فإنهم قَذَفَةٌّء ولا تقبل 
شهادتهمء ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة» فإن قالوا: نحن 
نشهد على زنا واحد؟ قلنا: لاء أنتم لم تأتوا في مجلس واحدء 
وهذا هو مذهب الإمام أحمدء وأبي حنيفة» ومالك. 

وأما الشافعى وجماعة من أهل الحديثء» فقالوا: لا يشترط 
العتى الواح 

ودليل الأولين قالوا: لو قبلنا شهادتهم وهم يأتون في 
مجالسء لكان فى ذلك تهمة» ربما أن الشاهدين الأولين يذهبان 
اللونرعلين ارون وكررفها بالماله آنا انث للد ويضنون 
لهم ما شهدوا بهء ويقولون: اشهدوا على هذا النحوء ويأتون إلى 
القاضي في الجلسة الأخرى؛ لأنهم إذا أغروا هؤلاء بالمال 
وشهدوا مثل شهادتهم سلموا من أن يكونوا قذفة فيجلدواء وأيضا 


أما الذين قالوا: رس ران 
فقالوا: إن الآية عامة الََلَا جايو عليه ِأيْمَوَ شهداء» السو م 
وهؤلاء الشهداء الأربعة أتوا إلى القاضي» وأثبتوا شهادتهم» فأين 
فى كتاب الله» أو فى سنة رسول الله يلي اشتراط أن يكون فى 
مجلس واحد؟ ش 

وقولكم: إنه يخشى من التمالؤ ينتقض عليكم بقولكم: إنهم 
يُقبلون» سواء أتوا الحاكم جملة» أو متفرقين؛ لأنه ربما يتمالاً 
هؤلاء الذين شهدوا في الساعة الأولى مع الذين شهدوا في 
الساعة الثالثة» أو الرابعة مثلآً» ولو أنكم قلتم كما قال أبو حنيفة 
وجماعة من أهل العلم: إنه لا بد أن يأتوا الحاكم ويدلوا 
متفرقين فإنهم قَذَقَة» فعندنا ثلاثة أقوال: 

الثاني: عدم اشتراط المجلس . 

الثالث : اشتراط المجلس الواحد دون الحضورء. وهذا هو 
المذهب عندناء ولكن القولين الآخرين أقرب للقاعدة» إما أن 
تتشرط أنانيا نوا جديها ويشهدوانه إن الا تقد ل ذلفوة والاقرب 
إلى النصوص أنه لا يشترط؛ لأنها عامة. 

وعلى هذا فيكون قوله: «فى مجلس واحد) على القول 
الراجح ليس بشرط . 

وقوله: «بزنا واحد» يعنى لا بد أن يشهدوا على زنا واحد. 
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فلو شهد رجلان على أنه زنا في الصباح» ورجلان أنه زنا في 
المساءء فهذان فعلان فلا تقبل الشهادة» ويجلد الشهود للقذف؛ 
لأن الزنا متعددء» ولو شهد اثنان أنه زنا في زاوية» واثنان أنه ةزنا 
في زاوية أخرى» فهل هذا زنا واحد أم لا؟ 

فيه تفصيل؛ إن كانت الحجرة صغيرة كملت الشهادة» وإن 
كانت كبيرة لم تكمل؛ والسبب أنها ممكن أن تتدحرج معه من 
زاوية إلى أخرى نسأل الله العافية» أما إذا كانت كبيرة فهذا يمتنع 
في العادة. فيعتبر الزنا فعلين. 

وهل يشترط ذكر المزني بها؟ لا يشترط؛ لأن المزني بها قد 
تكون غير معلومة للشهود؛ ولهذا لم يذكر المؤلف هذا الشرطء 
وهو كذلك. 

وقوله: «يصفونه» يعني يصفون الزنا بلفظ صريحء بأن 
يقولوا: رأينا ذكره في فرجهاء فلو قالوا: رأيناه عليها متجردّين» 
فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا: تشهد بأنه قد كان منها كما يكون 
الرجل. من امرأته» فإنها لا تكفى الشهادة» بل لا بد أن يقولوا: 
تعران أن تقوو قي لرشياه ود عطي بعد ا شقلا قال الرع 
الذي شهد عليه في عهد عمر: لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه 
الشهادة. وأظن هذا لا يمكن» ولكن لا أدري هل يمكن بالوسائل 
الحديثة أم لا كالتصوير؟ الظاهر أنه لا يمكن أيضاً؛ لأن الذي 
تدركه الصورة تدركه العين» فإذا لم تدركه العين لم تدركه 
الصورة» ولهذا يقول شيخ الإسلام: إنه لم يثبت الزنا عن طريق 
الشهادة من عهد النبي كَلْهِ إلى عهده. وإذا لم يثبت من هذا 
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الوقت إلى ذاك الوقت» فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة 
إلى يومنا هذا؛ لأنه صعب جداً . 

فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأته. 
فإنه لا يحد للزناء وهل يحدون للقذف؟ لا يحدون للقذف؛ لأنهم 
ما قذفواء ما قالوا: زناء بل قالوا: إننا رأيناه كما يكون الرجل 
على امرأته فقط. 

ولكن هل نقول: إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود 
العدول» فيعزر؟ نعمء فإذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد 
الشرعي» فإنه يعزر لأجل التهمة؛ لأننا بين أمرين» إما أن نعزرهء 
وإما أن نعزر الشهودء فأحدهما لا شك مخطئ. وهنا يثبت أن 
الشهود ثبت بشهادتهم التهمة. 

وقوله: «أربعة» فاعل «يشهد) لكنه تأخر عن عامله لأجل 
ذكر الشروط متوالية» وكلمة «أربعة» عدد يكون للمذكرء وعلى 
هذا فلا بد أن يكونوا رجالاً» فإن «أربعة» بمعنى أربعة رجال 
لقوله تعالى: ارلا جَآمُو عَلَيْهِ بِأَريمَةٍ 4 النورة 11# وشجناء 
عانقا ع ةن جمع شاهد أو شهيدء فلو شهد ثمان نسوة لا 
يقبل» وكذلك ثلاثة وامرأتان لا يقبل. 

وقوله: ١ممن‏ تقبل شهادتهم فيه' أي: في الزناء فلا بد أن 
يكون هؤلاء ممن تقبل شهادتهم في نفس الزناء» وبعض الناس 
يقبلون في الزناء ولا يقبلون في غيره» أو يقبلون في غيره» ولا 
يقبلون في الزناء كما لو كان أعمى» فالأعمى لو شهد بما يسمع 
قبلت شهادته» لكن بما يرى لا تقبل» فلو جاء ثلاثة يشهدون 
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بالزناء وجاؤوا بالرابع أعمىء. لا يقبل» فإن قال: أشهد أنه 
زناء قلنا: أنت كاذبء». فإن قال: أشهد بشهادة هؤلاء الثلاثة؛ 
لأنهم عدول عنديء والرسول كل قال: «فإن شهد شاهدان 
فصوموا وأفطروا"”'"'. وهؤلاء ثلاثة أشهد على شهادتهم. بل 
آكل على شهادتهم الميتة!! نقول: نعمء ولكن لا بد من وصف 
الزناء فصفه لناء فيقول: كما قال الثلاثة» فنسأله: هل رأيته؟ 
فيقول: إنه لم يره» وهذا فعل» والفعل مما فتتفيك عليه 
بالبصر؛ ولهذا لا تقبل شهادة الأعمى في باب الزناء ولا في 
كل فعل . ظ 

ولا بد أن يكونوا من غير أعداء المشهود عليه» فإن كانوا 
من أعدائه فلا تقبل شهادتهم؛ لأن العدو يفرح أن يصاب عذوه 
بهذه الفاحشة» وعدو الإنسان من سرَّهُ مساءثة وعْمّه فرخةء هذا 
ضابط العداوة عند أهل الفقه. فإذا قيل له: إن فلاناً نجح. قال: 
إنا له وإنا إليه 'زاجغوق» وإن قبل له إن قلاناً أصيت بحادوت 
وتكسرت سيارتهء. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فهذا 
عذو؛ كه في الأول ساءه مسرة هذا الشخص» وفي الثاني فرح 
بما يغم هذا الشخص . 

وقوله: «سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين»» سبق الكلام 
على هذاء وأن بعض العلماء يقول: لا بد أن يأتوا الحاكم في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد :)75١/5(‏ والنسائي في الصوم/ باب قبول شهادة الرجل 

الواحد على هلال شهر رمضان 2)١77*/5(‏ والدارقطني )1١517/5(‏ عن 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي يلد وصححه في الإرواء 
.)4١09(‏ 


ا 4لا كناب الحدود 


0 لاشارا رك 2 مارعع م اه اا 02 2 لوخ 

وَإِنْ حملت امرأة لا روج لهَاء وَلا سَيَدَ لم تحذ 
ا 
بمُجَرَّدٍ ذلك . 


مجلس واحد جملة» والصواب أنه لا يشترط المجلس الواحد. 

قوله: «وَإِنْ حَمَلَتِ امْرَآة لا رَوْجَ لَهَا وَلَا سَيّدَ لَمْ تُحَدَّ بِمجَرَّدٍ 
ذَيِكَ» «امرأة» نكرة في سياق الشرظط فتعم» سواء كانت حرة أم 
أمة» صغيرة أم كبيرة «لا زوج لها ولا سيد». والتي ليس لها 
0 0 سيد 1 0 0 3 م 0 0 تعالى: 
5-8 كَإِنمُمْ عير 0 26 درطي 0 هذه ذات 
الزوج» 1 ما ملك أكاي:» ذات السيدء» فإذا حملت امرأة 
0 وليس لها سيدء ايه 0 
لاح وقد قال الله م 06 ادبن حون لي 
لَه في ألِيت ا 1 واد و4 [الثور. ]ا 
تسبب لشيوع الفاحشة؟! 

ولأن النبى يَكةِ يقول: «ادرؤوا الحدود 2 وهذا 

فعلى هذا فلا تُسأل» ولا تحدء حتى لو كانت تحمل كل 
سنة» وتأتي بولد وصار لها عشرة أولاد بدون زوج» ولا سيد» 
أحد أقوال ثلاثة. 


1 مق نكري سنو 0 


3586 ا 1 ٠‏ ل 
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القول الثاني : أنه يجب عليها الحد ما لم تدع شبهة» مثل 
أن تدعي أنها اغتصبت» أو تدعي أنها وجدت شيئاً فأدخلته في 
فرجهاء فكان م مَيْىَ رَجَل فحملت به أو ما أشبه ذلك من الأمور 
التي تُعذر فيها فإذا ادعت شبهة ممكنة فلا تحد. 

القول الثالث: يجب عليها الحد وإن ادعت شبهة. 

وحجة القول الثاني» يقولون: إن أمير المؤمنين عمر 
- رضي الله عنه - خطب الناس على منبر رسول الله يكل وقال 
فيما قال: «إن الرجم حق ثابت على امن زنا إذا حصنت إذا قامت 
البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف)7) ؛ فذكر لثبوته ثلاثة أشياء : 

الأول: أن تقوم البينة» أربعة رجال بالشروط المعروفة. 

الثاني : الحبل . 

الثالث: الاعتراف. 

وهذا قاله أمير المؤمنين عمر على منبر الرسول كَلِلَةِ 
ابتحت سن المطاء رصي الله محم 5 ولم تذكر أن عا 
نازعه في ذلك» أو خالفه» ومثل هذا يكون من أقوى الآدلة إن لم 
يُذَّحَ فيه الإجماع فهو كالإجماع» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تنمة ب رمه الله وهو الشق باذ اريس 

فالولد في الأصل من الجماعء وأما كون المرأة ربما 
وجدت شيئاً فيه ماء رجل فأدخلته في فرجهاء ثم دبت هذه النطفة 
إلى رحمهاء وحبلت؛ فهذا شيء بعيد!! ولو أننا قلنا بعدم الحد 


بحبح تعر عو ااه 
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لانتشر الشر والفسادء ولكانت كل امرأة بغى تلد كل سنةء 
ويكال + ل الوه ردعرها بصي نا رهن وقتر: لزنا وعديو 
انعو اانه "اد 0 

وأما قول الفقهاء رحمهم الله: إن هذا من باب الشبهات» 
والحدود تدرأ بالشبهات» فنقول: 

أولاً: نمنع المقدمة الأولى» وهي أنه من الشبهات» فتقول: 
أذن الشبية قن انزأة تسمنلت؟! الأصل أنينا نعلت لمن 
جماع» وإذا لم تكن ذات زوج ولا سيد فليس عندنا إلا الجماع 
المحرّم» إلا إذا ادعت الشبهة. 

تانا #“السديى اللا امخدالوا كه حفيف ولو اها اخدنا 
بكل شبهة - ولو كانت شبهة ضئيلة كالشررة في وسط الرماد - لَكُنَا 
وافقنا قول من يقول: إن الرجل إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى 
بونا لا حجن عليه وهنا مول البعضن العلمات نالو أن 
الاستئجار شبهة لإباحة جماعها في مقابل الأجرة. 

وما من إنسان يريد الزنا إلا توصل إلى الزنا بمثل هذه 
الطريقة» بكل سهولة» فالقصد أن مجرد الشبهة ولو كشرارة في 
وسط الرماد ليس بصحيح, ولا يمكن أن ترتفع بها الأحكامء 
وإلا فسدت أحوال الناس. 

وأما القول الثالث الذي يقول: إنها تحد ولو ادعت الشبهة» 
فيقولون: إنها بحملها ثبت زناها بمقتضى حديث عمر 
- رضي الله عنه -» والأصل عدم الإكراه فلتأتٍ ببينة على ما ادعته 
من الشبهة» وإلا وجب الأخذ بظاهر الحال» وهذا تعليله أقوى 
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من تعليل القول الأول» الذي يقول بأنها لا تحدء ومع ذلك فهو 
تعليل عليل لا تقوم به الحجة» ولا يمكن أن نتلف به الأنفس» 
ولا سيما إذا كانت ثيباً فإنها سترجم بمجرد ذلك. 

بقى أن يقال: إن تعليل الفقهاء بأن سؤالها من باب إشاعة 
الفاعيع :تقول إنها الى" مجالهاء: مل تقد هلها الحد يدون 
سؤال» حتى تدعي ما يرتفع به الحد. 

إذاً طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة: 


ثانياً: الإقرار. 
ثالثا: حمل من لا زوج لها ولا سيد. 
رابعاً: اللعان بين الزوجينء فإذا تم لعان الزوج ولم 


تدافعه. 


عن فنا ده 


رهم كتاب الحدود 


باب حَدّ القذذف 


قوله: «حد القذف» «حد) مضاف و«القذف» مضاف إليهء 
والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه» يعني باب الحد 


والقذف فى الأصل: هو الرمى» والمراد به هنا رمى 
بخص باليناه إن انلع فل «ففرن 3 الا لوس أن نت 
ذاه ا الك ترط كرما أشيه ذنك. ْ 

وحكم القذف محرمء بل من كبائر الذنوب إذا كان 
المقذوف 0000 والحكمة من تحريمه صيانة أغراضي الناس عن 
الانتهاك» وحماية سمعتهم عن التدنيس» وهذا من أحكم الحكم؛ 
لأن الناس لو سّلط بعضهم على بعض في التدنيس» والسب» 
والشتم حصلت عداوات» ويبغضاءء وربما حروب طواحن من 
أجل هذه الأمورء» لكن حفظأاً لأعراض الناس» وحماية لهاء 
ولسمعة المسلمين جاء الشرع محرماً للقذف». وموجباً للعقوبة 
الدنيوية فيه» يقول الله عنَّ وجل -: لأإنَّ ادن يبوت الْسْعْصَكَتِ 
[النور]»ء فرتب على ذلك أمرين عظيمين : 

الأول: اللعنة في الدنيا والآخرةء والعياذ بالله. 


الثاني : العذاب العظيم. 


باب حد القاف إثادا- 


إِذَا قَذْفَ المَكَلفَ مُخصّنا جَلِدَ ثْمَانِينَ جَلَدَةَ إن كان 
حرا وَإِنْ كانَ عَبْداً أَرْبَعِينَ . 000000000100108 


لم قال: طب كد عم الست ليو وَلمْم ا 
سملن هه يَوْمِذِ يوضم َس ديهم الح ا لْحَقَّ 4# [النور: 5؟؛: 08”]» وثبت 
عن النبى كَكِِ أن من الكبائر الموبقة قذفت المحصنات المؤمنات 
ا 
إذاً فهو من كبائر الذنوب بدلالة الكتاب والسنة» والحكمة 
فيه ما أشرنا إليه من قبل . 
والقذف تختلف عقوبته باختلاف القاذف». وباختلاف 
المقذوف. ويعلم ذلك من الشروط. 
قوله: «إِذَا قَدَفَ المُكَلّفُ مُخصّناً جُلِدَ فَمَانِينَ جَلَدَةَ إِنْ كَانَ خْرَاً 
وَإِنْ كَانَ عَبْداً أَرْبَعِينَ» «المكلف» البالغ العاقل» سواء كان هذا 
البالغ العاقل ذكراً أو أنثى» حتى المرأة لو أنها قذفت رجلا يقام 
عليها حد القذف. 
كلمة: (المكلق» جاء نها ددرحمة الله دام باب التبيين» 
وإلا فإنه قد سبق لنا في الشروط العامة في الحدود أنه يشترط أن 
كوف المحدرة والنا انا ْ 
وقوله : «محصناً) المحصن هنا غير المحصن في باب الزثاء 
فالمحصن هنا سيذكره المؤلف بقوله: «الحر المسلم العاقل 
العفيف الملتزم الذي يجامع مثله» بخلاف ما في باب الزنا . 
(1) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب قوله تعالى : «إن ا كلوه نول البكتئ 
ظُلْمًا ...»* (7757)». ومسلم في الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها (44) عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


وقوله: «محصناً؛ نكرة في سياق الشرط» فتعم ما إذا كان 
المحصن امرأة أو رجلاء فتكون كلمة محصن بمعنى شخصاً 
مبعميا وقدّرنا ذلك من أجل الشمول والعموم. 

وقوله: «محصناً» ظاهره أن ذلك شامل لقذف الولد والدى 
فيجلد ثمانين جلدة» فإذا قذف والده فقال: يا زانٍ ‏ والعياذ بالله - 
فإنه يجلد حد القذف؟ لأن قذف الولد الوالد شنيع جداً. 

ويشمل كلام المؤلف: قذف الوالد ولده» فالوالد إذا قذف 
ولده» قال له: أنت لوطي» أنت زان» أنت فاعل لشيء من هذه 
الخبائث» وما أشبه ذلك. فعلى كلام المؤلف يجلد الوالد؛ لأنه 
أطلق فقال: «محصناً» وهذا خلاف المذهبء فالمذهب أن الوالد 
إذا قذف ولده فإنه لا يجلد بهء كما أنه لو قتله لا يقتص بهء وقد 
سبق لنا أن هذه المسألة فيها خلاف. 

والصواب أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحدء سواء قلنا: 
إنه حق لله» أو للآدمى؛ لأننا إذا قلنا: إنه حق للهء فالأمر فيه ظاهر؛ 
لأ لا شلطظة للوالق على ولد فته وإذا قلنا: إنه حق للآدمى» فإننا 
نقول: إن الولد إذا لم يرضّ بإسقاط حقه فإن له المطالبة به» فكما 
أن له أن يطالب والده بالنفقة» فهذا مثله» فلمًًا أهدر كرامة ولدهء 
وأهانه أمام الناس» فليقم عليه الحد» والآية عامة. 

ويدخل في كلام المؤلف من قذف نبياً» وقد قيل: إن من 
قلف'نبيا فليس عليه إلا الحد» ولكن. هذا القول ضحيفت 
والصحيح أن من قذف نبياً فإنه يكفر ويقتل كفراًء فإن تاب فإنه 
يقتل حداًء وليس كفراً؟ والفرق بين القِئْلتين: 
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أننا إذا قتلناه كفراً فإنه لا يغسل» ولا يكفن, ولا يصلى عليهء 
ولا يدفن مع المسلمين» وإذا قتلناه حداً صار الأمر بالعكس . 

وظاهرة أيفا ولو قذف أم نبي - نسأل الله العافية ‏ مثل أن 
يقول: إن مريم - والعياذ بالله - بغي» فهل يقتل أو لا؟ 

الجواب: لا بد أن يقتل؛ لأنه حتى لو فرضنا أنه ليس من 
باب القذف. فهو من باب تكذيب القرآن؛ لأن الله تعالى قال 
في مريم: : وال حصنت وها متكا فيهكا ين رُوتا» 
[الأنبياء: ]4١‏ وأما أم نبي غير مريم» فالصحيح أنه يقتل كفراء 
لما في ذلك من الشناعة العظيمة؛ حيث يوهم أن الأنبياء 
- وحاشاهم من ذلك - أولاد بغايا. 

وظاهر كلامه أيضاً حتى لو قذف زوجة نبي فإنه يحد 
ثمانين؛ لأنه داخل في عموم «محصنا». ولكن هذا فيه خلاف إلا 
فى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فإن من رماها بما برأها الله منه فهو 
تادر" لق مكدسه للق نع كن لو برعا ةي 1 رمى إحدى 
زوجات النبي كد او أن تبي كان فالصحيح أنه يكفر يكفن ب أيقيا .د 
ويقتل» قال شيخ الإسلام: لأن في هذا من الغضاضة., وإذلال 
النبي نا لا يتهاون به.» وهو أعظم من تحريم نكاح زوجاته 
بعده. فإذا كان الله قد نهانا أن نتزوج نساء الرسول يَكِيَهِ بعده؛ 
إكراما له. وحماية لفراشه. فكيف يدنس بهذا؟! وهل قذف 
زوجات الأنبياء إلا استهزاءٌ بالأنبياء»ء وسخرية بهمء. ولهذا 
فالصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف, والظاهر أن هذه 
العمومات غير مرادة للمؤلف. 


وقوله: «جلد ثمانين جلدة إن كان حراً) «جلد» فعل ماض 
مياق اللمجهوك) دين الجالد؟ سيق لنا اله ل زقيم العدوه لا 
الإمام أو نائبه» وهذا هو المشهور من المذهب. وهو الحق. 

وقال بعض أهل العلم: إن حد القذف يقيمه المقذوف على 
القاذف. إذا افا للمقذوف. وإذا جعاناء يفا لله فالذي 
يقيمه هو الإمام وسيأتي الخلاف فيه. 

وقوله: «جلد ثمانين جلدة إن كان حراً» أي: إن كان القاذف 
ا فإنه يجلد ثمانين» وهذا هو القسم الأول من عقوبة القاذف» 
ويل قوله تعالى: ودين مون لصتت ثم لد يأو رد شه 
فأعلدوهر دين جَلَدَه ولا تقبلوأ لهم عبد بم وَأوْليكَ هم اْفَسِمُتَ 49 
[النور]» فقوله تعالى: #الْمخْصَئتِ# جمع مؤنث سالم». فهل هي 
خاصة بالنساء أو عامة؟ وهل العموم باللفظ أو بالمعنى؟ ظاهر الآية 
الكريمة أنها خاصة بالنساء» ولكن بعض أهل العلم يقول: إن 
المخحضنات ضفغة لموصوف محذوف: واختلقوا فى تقديره» فقا 
حففكه: الأشن التحصاكه. وهال ارون القروج المصتانت: 
فيكو عانا يقل الرحاله والكساء: واسعدلوا تقول الله تعال : 
لوالَىَ لَحْصدَت مَجَها4 فالفرج إذاً محصن, لكن لا شك أن هذا 
تأويل مخالف لظاهر الآية» وأن الظاهر أن المراد بها النساءء 
ولكن الرجال في هذا مثل النساء بالإجماع» فيكون عمومها عموماً 
معنوياً؛ وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا . 

في هذه الآية رتب الله على القذف ثلاثة أمور: 

١ الأول:‎ 


الثاني : عدم قبول الشهادة. 

الثالث: الفسق. 

ثم قال: #إإِلَا آلَدِنَ تَاُوأ* [النور: 5]» فهل هذا الاستثناء 
يرفع الأحكام الثلاثة» أو يرفع الحكم الأخيرء أو يرفع الحكم 
الأخير والذي قبله؟ أما الأخير فهو بلا شكء. فإذا تابوا من 
القذف زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة» وهذا لا شك فيه؛ 
لأن الاستثناء من أقرب مذكور وقد حصل. 

وقال بعض العلماء: إنه عائد إلى الأخيرء وما قبله» وأنه 
إذا تاب ورجع قبلت شهادته» أما الحكم الأول فإنه لا يعود إليه 
بالاتفاق» إلا أن بعضهم قال: إذا جعلناه حقا لله وتاب قبل 
القدرة عليه فإنه يسقط. فجعله عائداً للثلاثة 

وقوله: «وإن كان عبداً أربعين» يعني وإن كان عبداً جلد 
أربعين» وهذا هو القسم الثاني من عقر العادقتة قالوا: لأن 
العبد يتنصف الحد عليه» وقد سبق دليل ذلك» وهو 0 تعالى : 
#َإِن بيست بتَحِسَة مَلِنَّ نِضَفُ ماعل الست يرت العداي» 
[النساء: 5؟]» والقذف د فيتنصف كما يتنصف حد الزنا» إذاً 
كون العبد يجلد أربعين» هذا من باب القياس. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا كان حرا أو عبداً فإنه يجلد 
ثمانين جلدة؛ لأن الآية عامة» والحق للمقذوف» والمقذوف 
بالزنا سيتدنس عِرضهء سواء كان القاذف حراً أو عبداً فالأمر فيه 
ظاهرء وحد الزنا لله» وبشاعة الزنا وشناعته بالنسبة للحر والعبد 
تختلف. فاختلف جزاؤه» أما هنا فالمضرة على المقذوف» 


كتاب الحدود 


كن 

وَالْمْعْتَقُ بَعْضْهُ بِحِسَابِقو وَقَذْفُ غَيْرٍ الْمْخْصَنٍ يُوحِبٌ 
التعزير» و21 المند وق ا[ 1 1 
والمقذوف يقول: إن عرضي تدنس» سواء كان القاذف حراً أو 
عدا . 


بالصتجيح عندي القول الثاني أنه يجلد ثمانين جلدة» سواء 
كان حرا أرضهدا ب واتدليل 0 قولة تعالن: ون ره 
التتمدي 2 2 اذا أرق خبنة عادر تين ج4131 [النور: 8 

وللدالا مد اميت الكو عن الغرلة والحكم يتعلق 
بغيره» بخلاف الزناء فالقياس إذاً لا يصح. 

قوله: «وَالمُعْتَقٌ بَعْضَهُ بِحِسَابِهِ» أي: إذا وُجد إنسان بعضه 
نور وبعضه رقيق 2 افإنه يعلد يحسابه امن الأريفي :اذا كان اتصيفه 
خراً لد : على :رأي"المؤلف - أربعين على أنه .خر وعشرين 
على أنه رقيق» يعني ستين» فيزيد ما بين الحدَّين بنسبة حريّته . 

لكر كرت يتصور أن يكون النميان ما وتفقة رق 
يتضوز إذا كان عبد بين شركاءء فَأءَ عََنَ أحذّهم نصيبه» وكان 
الشركاء الآخرون فقراء» وكذلك المعتق فقيراًء ففى هذه الحال 
يعتق منه ما عتق. ْ 

قوله: «وَقَرْفَ غَيْرٍ المُخصَّن يُوحِبُ التّعْزِينَ هذا هو القسم 
الثالث من عقوبة القاذف». فإذا قذف غير محصن فإن يعزرء 
والتعزير بمعنى التأديب» وليس له قدر معين» وسيأتي - 
شاء الله - الخلاف هل يؤاذ على عشر خلدات» آى لا يزاد؟ وما 
هو الصحيح من ذلك؟ 


قوله: «وَهوقَ حَقّ لِلْمَقْدُوفِ» «وهو) 5 أي حد القذف «(حق 


للمقذوف» وليس حقاً لله. وقال أبو حنيفة: إنه حق لله عرَّ وجل. 

وبناءَ على أنه حق للمقذوف يسقط بعفوه» فلو عفا بعد أن 
قذفه بالزنا فإن حد القذف يسقط؛ لأنه حق لهء كما لو كان عليه 
دراهم فعفا عنها فإنها تسقط عنه. ولا يُستوفى بدون طلبهء فما 
دام المقذوف ساكتاً فلا نقول للقاذف شيئاً: حتى لو بلغت 0 
فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنتحق لليقدوفة: وإذا كان عقا 
للمقذوف فإننا لا نتعرض لهء حتى يأتيى صاحبٌ الحق ويطالب. 

ويترتب على ذلك أنه إذا كان المقذوف ولداً للقاذف فإنه لا 
يحدء باذاء على أن الولية ل ميك لمحن عل أن إلا ما 
أوجبه الله له من النفقة» فالوالد لو قذف ولده فإنه لا يقام عليه 
الحد؛ لأنه حق للولدء والولد لا يثبت له حق على والده. 

وهل يترتب على هذا الخلاف أنه يتنصف على العبد» أو 
يبقى كاملاً؟ بعضهم بناه على هذاء وقال: ينبني على هذا 
الخلاف أنه إذا كان حقاً للمقذوف فإن الغبد يُحَدٌ حذاً كاملة» 
وإن كان حقاً لله فإن العبد يُحَدٌ على النصف كالزنا. 

إذا كرتب على كون جد القزك حجنا للجقدوف: أريعة امور 

أولاً : أنه يسقط بعفوه. 

الثاني : أنه لا يقام حتى يُطَالب به. 

الثالث: أنه لا يقام للولد على والده. 

الرابع : أن العبد يُحَدٌَ كاملاً . 

فإن قلنا: إنه حق لله انعكست الأحكامء فيقام عليه الحد 
بدون طلبء ولا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام» كحد السرقةء 


1 ْ كتاب الحدود 
وَالْمخْصَنٌ هُنا: الْحُرٌ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الْعَفييك 2000 
ويجب للولد على والده» ويتنصف كالزنا؛ لأنه حق لله. 

لكن الغريب أن الفرع الرابع ثابت حتى على القول بأنه حق 
للمقذوف» كما هو المذهب. 

وعلى هذا فيكون فيه شيء من التناقض؛ لأنك إذا جعلته حقاً 
للمقذوف» فإنه لا فرق بين أن يكون القاذف له حراً أو عبداً . 

والراجح أنه حق للمقذوف» لكن مسألة التنصف هي 
المشكلة» وإن كان عليها جمهور أهل العلم» لكن ظاهر الاية 
العموم . 

قوله: «والمُخْصَنُ هُنَاء أي: في باب القذف. وقيده بقوله: 
«هنا» احترازا من المحصن في باب الزناء» وسبق» وهو منْ وطئ 
امرأته في نكاح صحيح» وهما بالغان» عاقلان» خرَّان. 

قوله: «الحر» هل هو موافق لهناك؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه يقول: وهما بالغان» عاقلان» حرّانء 
فالحرية شرط هنا وهناك. 

قوله: «المسلم» هذا شرط هناء وهناك ليس بشرطء ولهذا 
رجم النبي 0 اليهوديين”'". 

قوله: «العاقل» هذا شرط هنا وهناك. 

قوله: «العفيف» هذا هنا شرط» وهناك ليس بشرطء» فهناك 
لو كان من أفجر الناس» بل هو في الواقع غير عفيف؛ لأنه زنا 
فإنه يكون محصنا. 


.)١١757(ص سبق تخريجه‎ )١( 


بان خا القدف 500 


الْمَلترِم الي يَجَامِع كله 0 يُشْتَرَط 5 قر عق ما 6 اه 


قوله: «الملتزم» هذه في الحقيقة لا داعي لهاء والظاهر 
- والله أعلم ‏ أنها سهو من المؤلف؛ لأن قيد الإسلام يُغني عن 
قيد الالتزام؛ لأن الملتزم أعم من المسلمء» فالملتزم يدخل فيه 
المسلم والذمى كما سبق» وهنا خرج الذمى بقوله: «المسلم). 
ولهذا ما ذكره في الإقناع» ولا في المنتهى» ولا في المقنع الذي 
هو أصل الكتاب. 

قوله: «الَّذِي يُجَامِعْ مِثْلْهُ قال في الروض"'': وهو ابن عشر 
عر وبنت تسع سئين » فلو قذف صغيراً لم يبلغ عشراً فإنه لا 
ل ولو قذف صغيرة ةلم يتم لها تسع فلا حد؛ لأنه لا يجامع 
مثله» فلا يلحقه 0 بذلك. وهذا يختلف عن هناك . 

000 قلا: ا وهناك «وهما بالغان» فيش ةل 
وهنا لا يشترط . إذا هناك شروط تعتبر » لا تعتبر هنا» وهنا شروط 

فالذذئ يشتان"فية: الخرية:+والعقل : 
هناك بأنه لا بد أن يكون بالغاًء وأن يكون قد جامع في نكاح 

اذا هذا ونان باستو :وهنا برها ناوه 


قالوا: وقذف غير المحصن يوجب التعزير» فلو كان القاذف 
حراً والمقذوف عبداً يعزر. 

ولو قذف كافراً - ولو ذمياً - يعزر» ولو قذف شخصاً متهماً 
يالزنا بعرره قلا يقام عليه التجدة لأنه ليس بعفيف . 

اي فلو قال قائل: الآية 
عامة لذن , يموت السخْصتتِ# قلنا: لكن العبد لا يسمى متخضنا 
في عرف الشرعء وعلى هذا فيكون نايعا مع القيك. ليسن داخلاً 
فلا يحتاج إلى دليل على إخراجه. 

وما الدليل على اشتراط أن يكون مسلما؟ 

الجواب: قوله تعالى: #إنَّ اللَنَ يمو الْسْمْصَنَتِ الْتَفلاتِ 
التوكك: لخر اق لديا والاضرة و عدا عَظدم ©* 1النوررا]ء 
ولأن النبي يَكلِ يقول: «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات)”'. 

واشتراط أن يجامع مثلّه ؛ لأن من لا يجامع مثله لا يلحقه 
العار أبداء ولا يتصور الناس منه غالباً الزناء ولأن من كان بهذه 
السن فإنه لا يدنسه القذف. حتى لو ثبت أنه زنا. 

قوله: «وَصَرِيحٌ القَدْفِه القذف له صريح وكناية» والطلاق له 
صريح وكناية» والوقف له صريح وكناية» فما هو الصريح من كل 
لفظ؟ يقولون: إن الصريح من كل لفظ ما لا يحتمل غير معناه 
الذي وضع له وإذا كان يحتمل المعنى هذا وهذا فإنه كناية. 

قوله: «يا رَانِء يَا لُوطِي» فصريحه أن يناديه بهذا الوصف». 
أو يقول؟ انك اه أنت لوطي . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(794). 


باب حد القذف 
و 


فإن قال قاتل: أليست كلمة «لوطي» يحتمل أن المعنى أنك 
من قوم لوط؟ 

الجواب: لا يحتمل؛ لأن قوم لوط أهلكهم الله. 

قوله: «ونحوه» مثل: يا مَنْ جامعتَ جماعاً محرّماًء يا من 
نط العناء دوق هتنب نوما شه ذلكنقها عدك علق الزنا ريا : 

قوله: «وكنايته: يا قَحْبّة» هذه كناية؛ لأن القحبة تطلق على 
المرأة العجوز» وتطلق على الكحَّة ‏ السعال ‏ يقال: فيك قحبةء 
أي: كُحَةَء ومنه سميت الزانية قحبة؛ لأنها تكحكح تشير إلى 
نفسها ‏ والعياذ بالله - فهذا سبب تسميتها قحبة» وهي عند الفقهاء 
كناية» لكن في عرفنا صريحة جداً . ْ 

قوله: «يا فَاحِرَةٌ» أو يقول للرجل: يا فاجرء أو: أنت 
فاتجء أو عا أعزية ذللفكه فيد كتاية الأن :الك والمسون أضاه 
الانبعاث» ومنه المَجَرء ومنه تَمَجََر الماء إذا انبعث» والفجور 
يطلق ‏ أيضاً ‏ على الكفر #كلآ إِنَّ كنب الْتُبَّرٍ لنى سجن 9©» 
[المطففين] . 

قوله: «مَا خَبِينَة خَبدِنّة» كناية أنفنا؛ لأن الْحُبْتٌ قد يراد به 
الرديء. أو تميق" الأفعال؛ 

قوله: «فضحت رَوْحِكِ هذا كناية؛ لأن المتبادر من «فضحت 
زوجك» أي: أبديت أسراره عند الناس» إلا إذا أراد كنتٍ بغياء 
ودسست عِرْضه . 


قوله: «أو نَكَسْتٍ رَأَسَهُ لأن الزوج - والعياذ بالله - إذا زنت 


3 كتاب الحدود 


زوجته يخجل. ويخفي نفسه عن الناس» ولا يحب أن يروه. 
والاجتمال اناج .حملتة ويكننت راب إلى 'الأرفيى . 

قوله: «أو جَعَلْتٍِ لَهُ قَرُونا هذا أ يشي ع كنايةة أنه يحتمل 
أن" لمعت علد وين رأسهء وجعلت له قروناً وجدايلء» لكنهم لا 
يريدون ذلك. فالقرون يقولون: إنها مأخوذة مرخ القرن :تعن 
الأقزاف «التشارك اسان بسمن فرت أو 0 أعة شعاء 
كأنه ‏ والعياذ بالله ‏ اشترك فيها غير الزوج. 

قوله: «وَإِنْ فَسَّرّه» الضمير يعود للكناية. 

قوله: «بغير القذف قَبِلَ» ظاهر كلام المؤلف أنه يقبل بدون 
يمين؛ لأنه لو نكل لم يقضّ عليه بالنكولء فإذا قال: أنا ما 
أردت الزناء وإنما أردت بالقحبة العجوز أو كثيرة الكحة» أو 
قال: أردت بالخبيئة» أي: خبيثة العملء أو الرديئة» أو ما أشبه 
ذلك. أو أردت: ب«فضحت زوجَك» أي: أبحتٍ سرَّه أو بحت 
بسِزهء وبانكست رآسه» أي: نكسا حسياء فجعلته لأسقل» أو 
«جعلت له قروناً» أ علق له قزونا من الشعن ونشو ذلك 
ففي هذه الحال يقبل» وإذا قبل فإنه لا يقام عليه حد القذف. لكن 
يعزر لإساءته إلى المخاطب. 


2 


قوله: «وَإِنْ قَرَفَ أَهْلّ بَلَدِ َو جَمَاعَةَ لا يُتَصَوَّرُ نَهُمُ منهُمُ الزّنَا عَادةَ 


عُزَيَه كرجل وقف على باب القريةء وقال: كلكم يا أهل هذا 


باب حد القذف 


0 ا 0 8 2 007 و : ص 
وَيَسقَط حل الفذف بالعمو. وَلا يسَتو في بدولن الطلب. 


البلد زناة فلا يحد للقذف؛ لأن هذا عار عليه هو؛ لأن الناس لا 
يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به. فهو لم يدنس 
أعراضهم» ولا يهتمون بذلك» بل إنه لو فعل هذا لعدوه مجنوناء 
ولكن يعزرء وكذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة» 
مثل ما لو قذف مائة رجل فلا يحد؛ لأنهم لا يلحقهم العارء 
ولكن يعزرء أما إذا كان يتصور منهم الزنا أو اللواط عادة فإنه 
يحد حد القذف؛ لأن الغضاضة تلحق بهم. 

فلو كان أهل البلد قليلين» كثلاثة رجال وزوجاتهم فقط؛ 
لأنهم رحلوا عنه فقذفهم» فهل يحد؟ نعم» يحدء فمراد الفقهاء 
رحمهم الله في ذلك أهل البلد الذين هم كثرة لا يلحقهم العار 
بقذفهم . 

قوله: «وَيَسْقطٌُ حَدَّ القَذْفٍ بِالْعَفو ولا يُسْتَؤْقَى بِدُونٍ الطُلّبِ» 
لانم سق للعقد وف »و إذا كان عقا للمقد ونه :فلم بطالنا بل 
يحد القاذف. وهل يعزر؟ ظاهر كلامهم لا يعزر؛ لأنه حق 
للمقذوف. والمقذوف ما طالبء. لكن إن رأى ولي الأمر أن 
يعزره فَعَلَ باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم» وعدم إلقاء 
مثل هذه العبارات عندهم . 

وقوله: «ويسقط حد القذف بالعفو) ظاهر كلامه ولو كان 
بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم؛ لأنه حق محض للمقذوف» 
بخلاف السرقة فإن الرجل لو سّرق ماله فإن له أن لا يطالب 
السارق» والإمام لاا يتعرض للسارق ما دام المسروق منه لم 
يطالبه» ولكن إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر فإنه لا يملك إسقاطه. 


والفرق بينهما ظاهر؛ لأن السرقة فيها شائبتان: شائبة حق الآدمي 
وهو ضمان المال» وشائبة قطع اليد وهو حق الله عزَّ وجل» فلهذا 
صار بَيْنَ بَيْنَ فإن رفع إلى القاضي لم يملك المسروق منه 
إسقاطه. وإن لم يرفع فله أن لا يطالب. 


ين فا 


باب حد المسكت [58دا- 


و هه هه هوه ههه همومه ووو ومو وو وهو ووو وهو ووو هم وو ووو و وم زه و6 ووو هه و ووو و ...و و5٠‏ 


قوله: «حد المسكر» أ عقوبة المسكرء وعلم من ذلك أن 
عقوبة السكران حدٌّء لا يُتَجَاوز ولا يُنقص؛ لأن جميع الحدود 
المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمةه الله» بل المشهور من 

المذاهب الأربعة. 
ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قدرها 

5 5 ع اع 1 1 ع :0 ع 

بثمانين» وأن أبا بكر ضرب في عهده أربعين"''» وأبو بكر وعمر 

رضي الله عنهما لهما سنة متبعة» لقول النبي كَلةْ: «عليكم بسنتي 

وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي”'"'». وهما فى قمة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول عند وعلى هذا 
فيكون لهما سنة واجبة الاتباع بنص الحديث عن الرسول كَل 
ولكن هل هي أربعون» أو ثمانون» أ أربعون واخوباه وما بين 
الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الإمام» فإن أَكْثَرَ الناسَ منها 

بلغ الثمانين» وإن أقلوا لم يتجاوز الأربعين؟ في هذا أيضاً - 

خحلاف. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر (2)1707 عن علي رضي الله عنه 
والحديث أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر 
(5107) ولم يذكر فيه أن عمر رضي الله عنه قدرها بثمانين. 

(0) سبق تخريجه ص(757). 


© ©» .ههه ههه »وه .ههه وهو ووه هوهو هو وه و ووه و و ووو و وو وو و وو ووه وه وو ووو وو ووه 


والقول الثاني: أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزير» 
الذي لا ينقص ف أربعين جلدة؛ لأن هذا أقل ما روي فيه 
ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك. واستدلوا 
بالثالى: 

أولاً: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ لم يذكر حده في القرآن. 

ثانياً: أن النبي كَكِ لم يذكر حدَّه في السنة» بل قال ككل : 
١إن‏ شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب 
فاجلدوه»”'' ولم يحدّه. 

ثالثاً: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا إذا أَتِي 
بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد» والنعال» وطرف الرداءء 
والآبني . وما أشبه ذلك» ولو كان هذا حدّاً لا يُتجاوز لوجب 

ضبطه». وألا يكون كل من جاء ضَرَّبَّ. 

رابعاً: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما تشاوروا في عهد 
عمر رضي الله عنه حين أكثر الناس من شربه» قال عبد الرحمن بن 
عوف ين الله عنه: أخف الحدود ثمانون». فوافق على ذلك 
المي 0 وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال: «أخف الحدود 


)١(‏ أخرجه أحمد (95/4)» وأبو داود في الحدود/ باب إذا تتابع في شرب الخمر 
(4485).» والترمذي في الحدود/ باب ما جاء في شرب الخمر فاجلدوه ومن 
عاودفي الرابعة فاقتلوه 2)١555(‏ واب بن ماجه في الحدود/ باب من شرب الخمر 
مراراً (#سفدية عن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم 
م مره وقال ابن عبد الهادي ذ فى المحرر :)١١50(‏ «رواته ثقات»)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع العبتير 1 

(0) سبق تخريجه ص(591). 

(69 أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر (1707) عن أنس بن مالك رضي الله عنه-. 


ثمانون»؛ ونحن نعلم أن الرسول كَِ: ضْرِبَ الشارب في عهده 
نحو أربعين”". وفي عهد أبي بكر - رضي الله عنه - أربعين”'“» ولو 
كان حدّاً لكان أخف الحدود أربعين» ثم لو كان حدّاً ما استطاع 
عمر ولا غيره أن يتجاوزهء فالحد لا يمكن أن يزيده أحد» كما لا 
تزاد صلاة الظهر عن أربع» وصلاة المغرب عن ثلاث» وصلاة 
الفجر على اثنتين» أيضاً الحدود التى قدرها الله أو رسوله يكلِل. 

وأيفا قولةة اعت ارود تمانونة يدل على أنه يجوز أن 
نتجاوز ما كان الشارب يُجُلَّد إِيّاه في عهد النبي كه ولو كان 
يعلد ا ورت حيهان نف رامعا عيد التصيها ا 
- رضي الله عنهم ‏ في الزيادة, مع أنه كان رضي الله عنه ‏ 
معروفا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. 

خامساً: ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما : «إذا شرب فاجلدوه؛». وذكر ذلك ثلاثاء ثم 
قال: «فإن شرب الرابعة فاقتلوه»”"'» وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج 
حتى تصل إلى القتل» ولو كان حدّاً محدوداً لكان الحد فيه لا يتغير. 

وهذا هو الراجح عندي» وهو ظاهر كلام ابن القيم في 
إعلام الموقعين» وهو أنه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير 
وردت به السنة» وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم 
المصلحة في ذلك. 
)١(‏ سبق تخريجه ص("197). 
(؟) أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (51//9)) 


ومسلم في الحدود/ باب حد الخمر ))١(‏ عن أنس - رضي الله عنه -. 
(0) سبق تخريجه ص(594١).‏ 


5و" 


كن شراب: أشكر كدر ره فَمَلِيلهُ حَرَامْ . 300 


وقوله: «المسكر) اسم فاعل من أسكرء أي: غطى العقل على 
سبيل اللذة والطرب» وتغطية العقل لها وجوه متعددة» فإذا كان على 
وه اكلةة والطري بوالععدرة ولاقام والكسال-فدلك تعن 
السَّكَرٌء فالمسكر هو الذي إذا تناوله الإنسان غطى ده على تيل 
اللذة والطرب» وهو حرام. 

قوله: مكل شَرَابٍ أَسْكَرَ كَنِيرُهُ فَقَيِيئُهُ حَرَام» هذه قاعدة 
تاخودة مز الحديف». قال :اما أسكر كثيره نل 0 ل 
وقال: «ما أسكر منه المَرَقُ فملء الكفّ منه حرام»”” لجنوالشرق 
يسع ستة عشر رطلاً. 

فقوله: «كل شراب أسكر» هذا مبتدأ.ء خبره: الجملة 
المقرونة بالفاء «فقليله حرام», وقرن الخبر بالفاء؛ لأن المبتداً 
يشبه الشرط في العموم؛ ووجه العموم الذي فيه «كل شراب». 

وقوله : «كل شراب» هذا على سبيل الأغلبية» أن يكون الخمر 
مشروباًء وإلا فقد يكون مأكولاًء فيعجن. ويؤكل» وقد كود 
معجوناً من جهة أخرى بحيث يبل به العجين» ويؤكل - أي: يُعْجَن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 02757 وأبو داود في الأشربة/ باب النهي عن المسكر 
(54).: والنسائي في الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره (8/ 0700 
والترمذي في الأشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثيره. . . »)١870(‏ وابن ماجه في 
الأشربة/ بان سا أشكر عشي ::(6859: وان يان (مه0) قال 
الترمذي: «حديث حسن غريب»» وصححه الألباني كما في الإرواء (8/ ؟57). 

() أخرجه الإمام أحمد (5/ الاء .)١7١‏ وأبو داود في الأشربة/ باب 0 عن 
المسكر (077417»: والترمذي في الأشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثيره. 
5م) عن عائشة - رضي الله عنها ‏ وقال الفركلي: «(حديث جسن وصححه 
الألباني كما في الإرواء (55/8). 


وَهوّ خمر مِنْ اى شيْء كان وم لوطت واد ارو 4ل ل 


العجين بماء خمر ‏ فيأكله الإنسان لقيمات» فيحصل السكر» ولهذا 
الأحسن أن نقول: «كل ما أسكر كثيرة» كما جاء في الحديث» سواء 
كان شراباً» أو معجوناً» أو مطحوناًء فكل ما أسكر فإنه حرام . 

وإذا أسكر كثيره فظاهر أنه حرام؛ وأما القليل فحرام بدليل 
الحديث؛ ولأنه ذريعة إلى شرب الكثير المسكرء فلهذا منع الشرع 
منة . 

ويجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام»» وبين أن نقول: «ما كان مسكراً وخلط بغيره فهو حرام). 
لآن ها أسكر كثيره سس هذا الشزات تعينة إن أكقرت منة 
سكرت»ء وإن أقللت لم تسكرء فيكون القليل حراماً؛ لأنه ذريعة. 

وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره» فإن هذا 
لا يؤثرء فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تغيره. 

فق هذه الحال لا يكو الناء تعدا + فإذا عجن يجيا 
وكير ننه كرو عرانا وعدا بعرط ادشكوه وتعلوة اتلف]ذا 
عجنت العجين بخمر فإنه سوف يؤثر عليه بلا شكء أما إذا لم 
يؤثرء أي: يكون خلطاً قليلاً يتضاءل ويذهب أثره فلا عبرة به. 

قوله: «وَهُوَ خَمْرَ مِنْ آيّ شَيْءٍ كَانَ» «وهو؛ أي: المسكرء 
اخمر؛ لقول النبي يلِ: "كل مسكر خمر»”2؛ ووجه التسمية بّنها 
فجر بن الططات ب روفي لمعف نقالب الح نا امس 
العقل'". أي: غطاه» ومنه سمي خمار المرأة؛ لأنه يغطي 
)١(‏ سبق تخريجه ص(777). 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير/ باب قوله: ©إِنَا أخَترُ وَالَِْيمٌ وَالنْسَابُ ولتم رِجَشُ - 


رأسهاء وعلى هذا فنقول: كل ما غطى العقل على سبيل اللذة 
والطرب فهو خمر من أي نوع كانء وإنما قال: «من أي نوع 
كان» رداً على من قال: إن الخمر لا يكون إلا من العنب». فإن 
هذا القول ضعيف جد ومردود على قائله؛ لأن أفصح من نطق 
بالضاد محمداً كد قال: «كل مسكر خمر("'. وما قال: من 
العنب» فكل مسكر من العنبء أو الرُطبء أو الشعيرء أو 
الذرة» أو البرّء أو أي شيء كان فإنه خمرء وداخل في التحريم» 
وهو محرم بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين. 

فدليله من الكتاب قوله تعالى: #يايا الَذِنَ انوا إِنَمَا الخد 
َالِْيِمٌ وَالْاصاب وَالاركمُ رِجَسٌُ يَنْ عملٍ التَّيطنٍ فأبحيّبوه لعلكم ميحون 62 * 
[المائدة] . 

ووجه الدلالة من الآية قوله: #فاجِتبوه4. والأصل في الأمر 
الوجوب. ولأنه أضافه إلى الشيطان» فقال: ##مَنْ ىم عَمَلٍ الشّيِطن 4 
ع لي 0 بام اين ما 
لا تَنْبِعُوأ حُطوتٍ الشَّيَطنَ4 [النور: ١؟]»‏ ولأن فيه إثماً زائداً على 
منفعته» والإثم محرم؛ لقوله تعالى: ##قْلٌ إِنَمَا حرم ري الْمَنِحسَ ما 
ظهرَ مِنها وما بِطن وَآلاثمْ والبى بير الْحَق 4 [الأعراف: م]. 

وأما السنة فهي صريحة “في أنه حرام» في عدة أحاديث عن 
النبي لَه وأنَّ بيعه حرام أيضاًء كما في حديث جابر أن النبي كله 
خطب في مكة عام الفتح. وقال: (إن الله حرّم بيع الخمر. 
- 0 اين عَمَلٍ التّيطَنِ4 (4719)» ومسلم في التفسير/ باب في نزول تحريم الخمر 

(30777) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(777). 
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والميتة؛ والخنزير» والأصنام»” '» وقال لصاحب الراوية: (إن الله 
إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه»”" . 
فما الحكم من تحريمه؟ 
الحواب: الحكم من تحريمه كثيرة. منها قوله تعالى: إِتَمَا 
الختر وميم والْاصابُ للم رِجِسٌ من عمل لشّيِطنِ # وكل ذي فطرة 
سليمة فإنه' لا يقبل"الرحس من عمل الشيظان. 
ومنها أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس » لقوله: © إِنَما يُرِيِدٌ 
ليطن أن بُوقِعَ نمكم العداوة وَالْبِعْضَآء في ابر وَالْمَيسر * [المائدة: .]4١‏ 
ومنها أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ لأن الشكران 
- والعياذ بالله - إذا سكر غفل» وبقي مدة لا يذكر الله» ولا يصلي 
إذا جاء وقت الصلاة؛ لأنه ا 00 5 يام لذن اموأ مثو ل 
تَفَرَنوَاً الصلزة وأنثر شكرئ حي تعلموأ ما نَفُولُونَ4 [النساء: 17]. 
5 أنه جماع الإثم» أي: جامع 0 ومفتاح لكل شر . 
وهذا ‏ أيضاً - ظاهر؛ لأن الإنسان ‏ والعياذ بالله - إذا سكر فقد 
وعيه» فقد يقتل نفسه» وقد يقتل ابنه» وقد يقتل أمه» وقد يزنى ببنته 
- والعياة بالله ده وك من قشتايا سيمع :عتها »أن الريجل ذا كر فزخ 
بابه» وطلب من زوجته أن تمكنه من ابنته» وهذا شيء واقع. 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (70775), ومسلم في 
البيوع/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )108١(‏ عن جابر 
- رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد(١/27517‏ 20777 وأبو داود في البيوع/ بِابٌ في ثمن الخمر 
والميتة (/58”؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما -»؛ وصححه ابن حبان (49178)) 
والنووي في «المجموع» (4/ 77)» وابن القيم في «الهدي» (747/0). 


كتاب الحدود 


َس 


3 وا يناع 2 لِلذةٍ ا 00 


وقد نشر في إحدى الصحف في البلاد التي ظهر فيها 
عفدي للقن واد ايا دغل ل أمه فى الساقة 'الواعيدة 
بعد منتصف الليل» وقال لها: إنه يريد بحل حياة فنهته» 
ووبختهء فذهب وأتى بالسكين» وقال: إن لم تمكنيني فسأقتل 
نفسي» فأدركها حنان الأم ورحمتهاء فمكنته من نفسهاء فزنا 
بأمه» فلما أتى الصباح كأنه أحس أنه فعل هذه الجريمة 
العظيمة مع أمهء فدخل الحمام ومعه بنزين فصبه على نفسه. 
ثم أحرق نفسه والعياذ بالله» ومن تأمل ما حصل من الشرور 
والمفاسد فى شرب الخمر عرف بذلك حكمة الله عد وجلء 
ورحمته بعباده»ء حيث حرم ذلك عليهم» فالحكمة تقتضي 
تحريمهء والإنسان العاقل يبعد عنه بعقله» دون أن يعرف 
شرع الله فيه. 

قوله: «وَلَا يْبَاحُ شُرْبهُ لِلَذَّهِه فلو قال إنسان: سأشرب الخمر 
من أجل أن يتلذذ به» يقول عن نفسه: أنا تعبان» وأرهقتنى 
الهموم؛ ويريد أن يشرب هذا الكاس .من الخمر حنى يرتاح» 
ويتلذذء ويرى نفسه أنه ليس أمامه همء ولا غمء ولا دنياء ولا 
أهل. ولا ولدء وإنما هو ملك من ملوك الدنياء ويقول: 
ارحموني قد مللت من حياتي» ولا يطيب لي الزمان حتى أشرب 
كأسا ين الهمو:قيل. حزن أن نشرت: لهذا 'العرهر ؟ 

نقول: لا يجوزء ونرحمك بمنعك؛ لأنك إذا فعلت هذا فإنه 
يحصل لك النشوة» والطرب» والذهولء والنسيان في لحظات» 
ولكن يعقبها هم وغمٌ أكثر من الأول» فهي أم الخبائث 


باب حد المسكت ا اكه 


م 7 م 4 م َه 3 2 4 مام له 

وَلا لتداو ولا عطش ولا مرو إلا لدفع لمَمَةٍ غص بها 
هوه لاه 2 مرو َ 1 6 

وَلم يحصره عيره ع وممة ثم ممم قو وو مث ةعم م موة و وة وو م فو ءءء ممم ممم مره 


قوله: «ولا إتداي» أي: لا يباح لتداو؛ لأننا نعلم علم اليقين 
أنه لا دواء فيهء وإنما هو كما قال النبى كَلِِةِ: «إنه ليس بدواء 
ولعويوو)1" "نولو كاتس رامنا نميا الله عر وسر قلي 
عباده» فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافعاً لهم. 

قوله: «وَلًا عَصّش» كرجل هالك من العطش إلى آخر 
رمق» وعنده كأس من الخمرء فقال: إنه يريد أن يشربها من 
التطكن قاذ يخور» لأنة يزيد الفنطشن» فلا يروئ غليلا ولا 

قوله: «وَلَا غَيْرهِ» كالمفاخرة» والاختبار» وما أشبه ذلك» 
إلا في حالة واحدة قد تكون نادرة» ولكن قد تقعء قال 
المؤلف: 

«إلّا يتفع لُقْمَةٍ عُصّ بها وَلَمْ يَخْضَرْةُ غَيْرْهُ مسألة غريبة» 
انظر العلماء كيف تذهب أفكارهم إلى هذا الأمر البعيد» مثل ما 
يذهب بعض الشعراء إلى خيال بعيد» كقول بعضهم: 
بّلِيت بلى الأطلال إن لم أقف بها ١‏ وقوف شحيح ضاع في الثُربٍ حَاتمُه 

بليت بل الأطلال أي : أطلال محبوبه» فهو يحب امرأة. 
وأطلالها 52-67 من بيوتها ودارهاء (إن لم أقف بها» أي بهذه 
الأطلال (وقوف شحيح) وهو البخيل بالمال» الممسك لهء 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء 
)١19485(‏ عن وائل بن حجر رضي الله عنه -. 
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الحريص عليه (ضاع في الثّرب خاتمه) خاتم الشحيح غالٍ عليه 
عدا فإذا ضاع في التراب» فسيظل يبحث فيه أبد الآبدين» لعله 
يجذه . ٍ 
فهذه الصورة التي ذكرها الفقهاء ‏ رحمهم الله مما يدل 
على أنهم يتعمقون في تصوير المسائل حتى النادرة» فمن يتصور 
أن رجلاً يأكل. ويُكبّر اللقمة» ثم بعد ذلك يغصء ثم بعد ذلك 
لا يوجد عنده إلا كأس خمرء في بلد الإسلام!! هذا شيء بعيد 
لكن قد يكون. 

ففي هذه الحال إذا عض فقد يموت إذا لم تندفع اللقمة - 
وعنده كأس خمرء فيشرب بقدر ما تندفع به اللقمة» أي: بقدر 
الضرورة فقطء. فإذا اندفعت أمسك. 

ولماذا جازت هذه الصورة مع أن الخمر حرام؟ الجواب: 
لآن اندفاع الضرورة بالمحرم هنا حاصلة» فالضرورة هنا تندفع بما 
إذا شرب الخمر قطعاًء لكن الضرورة في العطش لا تندفع بشرب 
الخمرء ولا في التداوي أيضا. 

مسألة: يوجد فى بعض الأدوية والعقاقير نسبة من الكحول» 
تعطن للخرضتى في بعض الأحياق عد الضرورة»: فنا حكم :هذا؟ 

الجواب: هذه لا تُسكرء ولكنها يحصل بها شيء من 
التخدير» وتخفيف الآلام على المريضء. أما أن يسكر سكر 
شارب الخمر فلاء فهي تشبه البنج الذي يحصل به تعطيل 
الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة والطرب» ومعلوم أن 
الحكم المعلق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكمء فما دام 


باب حد المسك 0 


ع ا م ا ل لي م 
وَإذا شريه المَسلِم مختارا م ا ان 1 لعو وااو أ ا 


الحكم معلقاً بالإسكارء وهنا لا إسكار فلا تحريم. 

مسألة: ما حكم الحشيش؟ 

الجواب: الحشيش يراه شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - أخبث 
من الخمرء وهو كذلك. فإن الحشيشة تسكرء وهي شر منه؛ 
لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمرء ومثل ذلك أيضاً - 
فيما يظهر الحبوب المخدرة؛ لأن مضرتها عظيمة» وهي أشد من 
مضرة الخمرء وفي بعض الدول غير الإسلامية يوجبون القتل على 
مروّجهاء ولكنها لا تسمى خمراً» وفيها التعزير» ويرجع فيه إلى 
اجتهاد الإمام. 

قوله: «وَإذا شَرِبَهُ المُسْلِمُ» هذا الشرط الأول» وخرج به من 
ليس بمسلمء حتى وإن كان ملتزماً كالذمي فإنه لا يحد؛ لأن 
المسلم هو الذي يعتقد تحريمهء أما غير المسلم فهم لا يعتقدون 
تحريمه؛ ولهذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمرء ولكنهم 
يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين. 

قوله: «مُخْتَاراً» هذا الشرط الثاني» فإن كان مكرهاً فإنه لا 
حد عليه؛ لقوله تعالى في ار ٠‏ وهو اعفدم الذنوب: #إمن 
كدر بأ ل يد لقن 0 كليم مُظمَين «الايمكن 
تلن تن ع بالخ ذا كه حَنَت يرب لَه وَلهُر داف 
عَظِيِمٌ 4 [النحل]» ولكن المكره على فعل المعصية» تارة 
يفعلها لدفع الإكراه» وتارة يفعلها لذاتهاء فهل الآية عامة 
والأحكام عامة؟ أو خاصة بمن فعله لدفع الإكراه؟ 

الجواب: اختلف في هذا أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه 


كك شك شه الكده 00 #0« 
إذا وَحِدَ الإكراه فإن الإنسان ‏ وإن اختار الفعل ‏ لا يعاقب عليه. 

ومنهم من قال: يشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه. 
لا ذات الفعل» فلو أن رجلاً أكره على شرب الخمرء كأن قيل 
له: إما أن تشرب هذه الكأسء وإما أن نقتلك؟ قال: ما دمتم 
أكرهتموني فهاتوهاء فشربها اختياراً لا لدفع الإكراه. فهل يحد؟ 
ينبني على القولين» إن قلنا: إنه لا يشترط أن ينوي دفع الإكراه 
فإنه لا جد لأن الإنسان قد لا يكون في نفسه قبل تلك اللحظة 
إرادة دفع الإكراه. وإنما يقول: أرقت على هذا الفعل». 
فسأفعله. وهذا هو الأقرب. بدليل أنه لولا أنه أكره ما شَرِبَء 
وإن قلنا: إنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه فإنه يُحَذَّ والصحيح أنه 
لا خد: 

قوله: «غالماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسشكؤ» هذا الشرط الثالث» فيشترط 
أن يعلم أنه خمرء وأن يعلم أن كثيره يسكرء ؛ فإن لم يعلم أنه 
خمر» أئ: ظن أنه شراب من سائر المشروبات» ثم لما شربه 
بكر فلحت عليه لأنه جاهل بالحال. 

كذلك لو علم أنه مسكرء لكن لم يظن أن كثيره يسكرء فإنه 
لا يحد؛ لأنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكرء فإن علم أن قليله 
يسكر فإنه يحد من باب أولى . 

ويشترط مع ذلك الشروط العامة» أن يكون عالماً بالتحريم» 
بالغأ.ء عاقلا . 

قوله: «فعليه الحد», ظاهره أنه سواء سكر منهء أو لم 
يسكرء فإذا علم أن كثيره يسكر فشرب - وإن لم يسكر ‏ فعليه 


باب حد المسكم زهاج 


2 ُُ 0 مايه 000 5 32 لواش 3 انبر 2 
ثُمَانون جلدة م الحريّةء وَأَرْيَعون بس الرق:. 


الحد؛ لأنه محرم»ء والنصوص عامة في التحريم» وعامة في 
وجوب عقوبته» وليس فيها اشتراط أن يسكر. 

قوله: «مَمَانُونَ جَلَْدَةَ مَعَ الُرَّيّةِ» هذا بناة على قضاء عمر 
- رضي الله عنه ‏ حيث رفع العدد إلى ثمانين جلدة'''» وعمر 
- رضي الله عنه ‏ له سنة متبعة””'» وهذا نظير أخذ أهل العلم 
برأي عمر في الطلاق الثلاث أنه يكون طلاقاً بائناً» مع أن في 
عهد النبي كَل وعهد أبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء كان 
الطلاق الغلات واحذة”". فأخذوا بالأخير من فعل.غعمر 
رضي الله عنه -» وهو أنه يُجلد شارب الخمر ثمانين جلدة. 

واختار كثير من أهل العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين 
راجع إلى نظر الحاكم» فإن رأى من المصلحة أن يبلغ الثمانين 
بلغ» وإلا فأربعون. 

قوله: «وَأَرْبَعُونَ مَعَ الرّقّ» بناءة على القاعدة التي سبقت» 
وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر. 

وغنا مسالة ها ذكرهنا المناتة.#رحنقة الله والنامسن 
يحتاجون إليهاء وهي هل يَحْرَم عصير العنب» وعصير البرتقال» 
وما أشبه ذلك. أم لا؟ 

الجواب: هذا حلال ليس فيه شكء إلا إذا غلا أي: 
تخمر ‏ بأن يكون فيه رَبَد صار حراماًء أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(591). () سبق تخريجه ص(7917). 
0) أخرجه مسلم في الطلاق/ باب طلاق الثلاث )١51/7(‏ عن ابن عباس 
5 رضي الله عنهما 55 
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على المشهور من المذهب. وإن لم يغل فإنه يكون حراماً؛ قالوا : 
لأن ثلاثة الأيام يغلي فيها العصير غالباًء ولما كان الغليان قد 
يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره» وهو ثلاثة أيام. 

والصحيح خلاف ذلك,؛ فالصحيح أنه لا يحرم إذا أتى عليه 
ثلاثة أيام» لا سيما في البلاد الباردة» أما إذا كان في البلاد 
الحارة فإنه بعد ثلاثة أيام ينبغي أن ينظر فيه» والاحتياط أن 
يتجنب» وأن يعطى البهائم» أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يخشى أن 
يكون قد تخمر وأنت لا تعلم به. 


2 5 
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دعر 60م بي لاعن سمس ع 
وهو التاديتة وهو واجب ممعم فم ءءء ةم مم ةم ةم مم من م ممه 


قوله: «التعزير» لغة: المنع» ومنه قوله تعالى: «الْتَؤْمُِوا 
موت سمس 0 


يِاللُه 7 وتعزروه# [الفتح: 4]» أ تمنعوه مما تمنعون منه 
أنفسكم» وأولادكم. 

أما في الاصطلاح فقال المؤلف: «وَهُوَ التَأْيِيبُ» ووجه 
مناسبته للغة أن التأديب يمنع المؤدّب من ارتكاب ما لا 

والمؤلف رحمة الله لم يعين جنسه ولا نوعه» وعليه فيختلف 
باختلاف الناس. وباختلاف المعصية؛ء وباختلاف الزمن» 
وباختلاف المكان» فمن الناس من نعزره بالتوبيخ أمام قومه؛ 
ويكون هذا أشد عليه من كل شيء» وقد يكون بعض الناس عكس 
ذلك» يهون عليه ما يتعلق ببدنه» ولكن ماله لا يريد أن يؤخذ منه 
شيء»ء وبعض الناس يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة» أو بتوقيفه 
أى: ما أشية ذلك 

المهم أن المؤلف أفادنا بقوله: «وهو التأديب» أن التعزير 
كل ما يحصل به الأدب». والأدب هو تقويم الأخلاق» أو فعل ما 
يحصل به التقويم . 

قوله: «وَهُوَ وَاحِبٌ» هذا حكم التأديب» فهو واجب على 
من له حقٌ التأديب» فقد يكون على الإمامء أو نائبه. أو 


الحاكم» أو الأب. أو الأم. أو ما أشبه ذلك. فكل من له 
حق التأديب فالتعزير واجب عليه» والأدلة على وجوب التعزير 
عامة») وخاصة: 

أما الأدلة العامة: فهى أن الشريعة جاءت مبنية على 
تحصيل المصالح: وهنا مامه ومن لقا عن سدق علنها: 
ومن المعلوم أن في التعزير تحضية للمصالح. اول للمفاسد» 
يقول الله عنَّ وجل مقرراً هذه القاعدة: ##وَمَنْ أَحْسَمٌ 
َك لُقَو وقِئُونَ # [المائدة: »]5٠0‏ ويقول: أ لله نك بعك 
لفكييتَ 429 [التين]. 

وأما الأدلة الخاصة فإنها أدلة متناثرة» كقول الرسول يَلة: 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر'''. ومثل 
تحريق رَحْل الغالٌ من الغنيمة”" ‏ أي : الذي يكتم شيئا هما غدم - 
فإن هذا تعزير» ومثل كاتم الضالة ‏ أي : البعير إذا ضاعت وكتمها - 
فإنه يضمّن قيمتها مرتين”''» ومثل من عطس» ولم يحمد الله فإنه 


(1) سبق تخريجه ص(7١1).‏ 

)١(‏ روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ككيِ وأبا بكر وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ حرقوا متاع الغال». أخرجه أبو داود في الجهاد/ باب 
في عقوبة الغال (5١1؟).‏ والحاكم 0)١١/5(‏ والبيهقي »)٠١7/9(‏ قال 
الحاكم: «غريب صحيح). وقال الحافظ في التغليق: «زهير بن محمد 
ضعيف الحديث والمحفوظ عن عمرو بن شعيب قوله: «وروي عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى عَلِه: «إذ وجدتم الرجل قد غل 
فاحرقوا متاعه واضربوه». أخرجه أبو داود (70/1), والحاف اال 
والبيهقى )٠١7/9(‏ وضعفه أبو داود والبيهقى والحافظ كما فى «التغليق» 
١ ١ .054/5(‏ 

)6 أخرجه أبو داود في اللقطة/ باب التعريف باللقطة )١17١8(‏ عن أبي هريرة- 
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يُعَزَّرهِ فلا نقول له: يرحمك الله فنحرمه من شيء يُحبّه ؛ ولهذا 
كان اليهود عند الرسول يك يتعاطسون» ويحمدون الله؛ حتى يقول 
الترسول كله يريحبكم اله لكن لا ,يشو لكة:ويقول: 
(ليهديكم له" . 

وسكنا الكافر إذا عظين وعية الب ال عقن بيجيف الك 
بل قل له: يهديك الله. فإذا هداه الله رحمه. 

وقوله: «وهو واجب» هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمة الله 
وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق» ولا 
ينْركُ على الإطلاق» وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم» بشرط 
أنحكوة: أضيعا ؛: وقلل ذلك امون كثيرة وتعت فى عيذ 
الرسول يل وترك التأديب عليهاء وبأن المقصود التأديب» وكثير 
من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر 
من التأديب» ويرى لهذا الإطلاق محلاً» ويمتنع عن المعصية 
أشد مما لو تضربهء ولهذا سبق في الأسرى في الجهاد أنه 
يجوز للإمام أن يمن عليهم نما منا ب مَنَا بِعْدُ وَإِما وِدَآة# [محمد: ؛] 
حسيما تقتضيه المصلحة. فهذا الرجل إذا "انعا نيةة فلع : بنا 
أخي , هذا ما ينبغي من مثلك» وأنك مور يقق .ليا أن انؤدية 
أمام الناس» ولكن نظراً لمقامك فإننا نريد أن ننصحك أن لا 


- )2 - رضي الله عنه ‏ ولفظه: «ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها». 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (500/4)» وأبو داود في الأدب/ باب كيف يشمت 
الذمي؟ ١ه‏ والترمذي في الأدب/ باب ما جاء كيف تشميت العاطس؟ 
() عن أن موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي: احديث 
حسن صحيح) . 


كتاب الحدود 


عرد لمتال عدم وودا اعد جر فى ليه اشع بن الوا ضيريناة 
سواط في السوق. وهذا هو الصحيح أنه ليشن تبواج على 
الإطلاق» وأن للإمام أ لعن له التأديب أن يسقطه إذا رأى 
غيره أنفع منه وأحسن . 

قوله: «في كل معصية» إن أراد بالمعصية ما يقابل الطاعة 
ففيه نظر؛ لأن الإنسان قد يعزر على ترك الطاعات» وإن أراد 
بالمعصية المخالفة مطلقاً» فيشمل فعل المعصية وترك الطاعة 
فهذا صحيح؛ لأنه ثبت التأديب على ترك الواجب؛ كما في 
قوله كَكِِْ:ْ «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر)”' . 

وقوله يَكلِ: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا 
فيؤم الناس» إلى أن قال: (؛ ثم أنطلق برجال معهم حِرّمٌ من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة اي ع بالنار»؟؟ . 

فالصحيح أن التأديب ‏ ولعله مراد المؤلف ‏ واجب في كل 
معصية» سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل 
المحرم . 

لكن لاحظ أن التأديب على فعل المحرم لا يتكرر» وأما 
التأديب على ترك الواجب فيتكرر حتى يقوم بالواجب» فمثلاً 
إنسان قلنا له: 0 قبل أن يخرج الوقت. فتهاون. فضريناه» ثم 
)١‏ سبق تخريجه ص(7١1).‏ 


() أخرجه البخاري في الأذان/ باب وجوب صلاة الجماعة (145)» ومسلم في 
الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة... (501) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 


تهاون» فنضربه حتى يصلي» ولو تكرر؛ لأن المراد تقويمه» فلا 
نوقف ضربه حتى يتقوم» أما معصية فعلت وذهبت» فهذه يعاقب 
عليها مرة واحدةء فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدة. 

قوله: «لا حد فيها ولا كفارة» فإن كان فيها حدٌّ فالحد كافٍ 
عن التعزير» وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية عن التعزير. 

مثال الذي فيها الحد: لو أن رجلاً زنا بامرأة وهو غير 
محصن نجلده مائة جلدة» ولكن هل نعزره مع ذلك؟ لاء اكتفاء 
يالحك. 

وكذلك المعصية التي فيها كفارة ليس فيها تعزير؛ لأن 
الكفارة نوع تعزيرء فهي إلزام له إما بعمل شاق» وإما بمال 
يفدي به نفسه . 

مثاله: رجل جامع امرأته في نهار رمضان مع وجوب الصوم 
عليه» فهل عليه كفارة؟ 

الجواب: نعم؛ عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء هذا نوع تعزير؛ 
لأن عتق الرقبة معناه أنه سيبذل شيئاً كثيراً من مالهء وكذلك صيام 
شهرين متتابعين عمل شاق» وإطعام ستين مسكيناً كذلك؛ لأنه إذا 
لم يجد عتق رقبة» ولم يستطع الصيام فسيطعم ستين مسكيناً» 
فيكتفى بالكفارة عن التعزير. 

ولو قال المؤلف: ولا قصاصء أو: ولا قود. لكان 
أجود؛ لأن المعصية التي فيها قود يكتفى بالقود عن التعزير» فلو 
أن رجلاً قتل رجلاً» أو قطع طرفه على وجه يثبت به القصاص 


فإنه يقتص منه» ويكتفى؛ لأن الله تعالى ‏ لم يذكر شيئاً سوئ 
المقاصة. 

وكذلك نقول: ولا دية» ونكتفى بالدية عن التعزير» فلو 
تون مطانة الند قيهن كقازده دول لبامئى لاسي كن نجي 
دية» فهل نقول: ديتها كفارتهاء أو لا؟ 

الجواب: ظاهر كلام المؤلف: لا؛ لأن الدية حق للآدمي, 
والتعزير حق لله» بدليل أن الذي يجني على شخص جناية ليس 
فيها قصاص قد فعل أمرين: الأول: اعتداك عل سوق اللو لآن الله 
حرم علينا أن نعتدي على من له حرمة» الثاني: حق الآدمي. 

وإذا كان كذلك فنقول: حق الآدمى لهء وحق الله لله 
ولهذا أوجب الله فى قتل الخطأ كفارة و الكفارة لله والدية 
للأدتى : ومذ كدر «تظلى» فق يقال اننا تؤدية فر ااه لدف 
العام» حتى لا تنتشر الفوضى» ولا يقتل الناس بعضهم بعضاًء 
وقد يقال: إننا نكتفي بالدية عن التأديب؛ لأنها نوع من التعزير. 

والرسول كلللٍ ما قال: كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 
فأدبوا فيهاء لكن نرى قضايا متعددة فيها التعزير» ويمكن أن نأخذ 
من هذه الأفراد هذه القاعدة التى ذكرها المؤلف بقوله: «وهو 
واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة». 

ولكن ما ورد به النص من التعزير لا يكون للإمام الخيار 
فيه» كالخمرء وكتم الضالة» وتحريق رحل الغالء. ولا يقال: 
راجع لاجتهاد الإمام» بل لا بد أن ينفذ. 

قوله: «كاسْتِمَتاع لا حَدَّ فيه» أي: كاستمتاع محرم لا حدّ 


فيه» مثل أن يقبل الإنسان امرأة أجنبية» أو يضمهاء أو يمسها 
بشهوة» أو ما أشبه ذلكء. فهذا استمتاع محرم ولا حدٌّ فيه 
فالواجب فيه التعزير. 

قوله: «وَسَرقةٍ لا قَطعَ فِيهَاه بأن يكون اختل فيها شرط من 
شروط وجوب القطع الآتية إن شاء الله» مثل أن يسرق درهماء 
فهذه سرقة لا قطع فيها فيعزرء أو أن يسرق من غير حرزء يجد 
- مثلاً - دراهم على عتبة فيسرقهاء فهذا ‏ أيضاً ‏ ليس فيه قطع. 
ولكن فيه تعزير. 

فالضابط للسرقة التي لا قطع فيها: هي التي لم يتم فيها 
شروط القطع» وسيأتي بيانها إن شاء الله. 

قوله: «وجناية لا قود فيها» أفادنا المؤلف بهذا فائدتين: 

الأولى: أن الجناية التى فيها قَوّد ليس فيها تعزير؛ استغناءً 
بالقود. ١‏ 

الثانية: أن الجناية التى فيها دية فيها تعزير؛ لأنه قال: (لا 
قو تبوافة نريدو اعد الوك دوا لترل الفا + اند لك تعرين كني 
اكتفاء بالدية . ْ 

فإذا كانت الجناية ليس فيها قودء ولا دية» ولا كفارة» 
كما لو جرحه جرحاً ليس فيه قود وبرئ ولم يؤثر فيه شيئاًء 
فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومة» وأنها إذا لم تنقصه فليس 
فيها شيء. 

كرجل جرح إنساناً في جبهته جرحاً لم يصل إلى العظمء 
وبرئ الجرح وتلاءم» ولم يؤثر شيئاً» فهل عليه شيء؟ ليس فيه 


2 كتاب الحدود 


قود» وليس فيه دية» ولا حكومة؛ لأنه لم يؤثر شيئاً: ولكن هذا 
فيه تعزير؛ لأنه ليس فيه قودء ولا دية. 

والجناية على المال» هل فيها تعزير» أو يكتفى بالضمان؟ 
قد نقول: إن الجناية على المال فيها حقان: حق عام. وحق 
خاصء فالحق الخاص فيه الضمانء» والحق العام» وهو منع 
الفوضى والفساد والشر بين الناس يجب فيه التعزير» فإذا وصل 
الأمر إلى القاضي» ورأى أن يعزر هذا الشخص بالضمان للمجني 
عليه وبالتعزير في الحق العام» فهذا لا بأس به. 

والجناية على العرض كالسب والشتم وما أشبه ذلك فيها 
الحدء وفيها التعزير»ء فالذي فيه الحد هو القذفء. وما لا يوجب 
الحد من القذف والسب ففيه التعزير 

قوله: «وإِنْيَانٍ الْمَرْأَةٍ المَرْآة أي: السّحاق» فالمرأة تحتك 
بالمرأة الأخرى وتنزل» وربما تستعمل شيئاً كالآلة» وتستمتع 
السراة الأخوىق: فهذا لأ مره الج » لأنه نيس زناه بولكنه 
يوجب التعزير لكلتا المرأتين 

قوله: «والقَذْفٍ بِغَيْرٍ الزَّنَاه أي: السب والشتم بغير الزناء 
مثل: يا حمار»ء يا كلب. يا بخيل» يا سيء الخلق» وما أشبه 
ذلكء فهذا فيه التعزير» وليس فيه الحد. 0 

فإن أسقط المجني عليه حقه سقطء. ولكن إذا وصل إلى 
الإمام أو القاضي فإنه يبقى عندنا الحق العام؛ لأن كوننا نجعل 
الناس في فوضىء كُل من شاء سبء وشتمء وقذفء ونتركهم!! 
فهذا لا يليق. 


13 1 كك 


وَنَحوو وَلا يراد ف التعزير عَلى 0 جَلدَاتِ 3 00 


قوله: «وَنَحْوٍدء وَلَا يُرَادْ فِي التَّعْزِيرٍ عَلَى عَشْر جَِلَدَاتِ» الذي 
يعولن التعزيز الحاكمء أو نائبه» أو الذي له ولاية التأديب مطلقاًء 
وهذا أعمء فالآب يعزّر ابنه» والمعلم يعزر تلاميذه» والأمير يعزر 
رعيته» فكل مسوؤّول عن أحد في تأدننه فله حق التأديت: 

وقوله: «ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات» بسوط لا 
جيه نولا لق ولا مذ ولا تجريد. ولا برفع المعزر يذه 
بحيث يتبين الإبط؛ لأنه سيرد السوط على المضروب وروداً قوياء 
وليس المقصود تعذيبه» إنها المتقيوة تأديبه . 

فلو وعدن رتجلة عند امرأة بات عندها ليلة كاملة» يستمتع 
بها جميع الاستمتاعات» إلا أنه لم يصل إلى حد الزناء فيجلد 2 
عشر جلدات ولا نزيد!! والحقيقة أن قولهم: لا يزاد على عشر 
جلدات لا بد أن يكون له مستندء وإلَا لكان معارضاً لقولهم فيما 
سبق: «وهو التأديب وهو واجب»؛ لأن عشر جلدات في مثل هذا 
المتكر الفظبي الذى ”لم يصل إلى التعد الا يحض تداتاديية: لك 
مستندهم أنه ثبت عن رسول الله كَلةِ أنه قال: ١لا‏ يجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله”''. 

قالوا: والحد هنا بمعنى العقوبة؛ لأن الحديث فى سياق 
العقوياك: الأنه قال+ ولا يعلد وإذا كان :فى .سياف العقويات 
وس أن بيبل القد على" العتربة ) ائ: الا يعافي اح جلداً 
(9) أخرجه البخاري في الحدود/ باب كم التعزير والأدب (5800): ومسلم في 

الحدود/ باب قدر أسواط التعزير (1708) عن أبي بردة الأنصاري 


- رضى الله عنه -. 


فوق عشر جلدات إلا فى حدء والحد أدناه ثمانون» وهو حد 
التنقه وغل هذا" قلا مدرز أن تي مان عر داك 

وقال بعض أهل العلم: بل يجوز الزيادة على عشر جلدات» 
وعشرين» وثلاثين» وأربعين» ومائة» ومائتين» وألف. وألفين» بقدر 
ما يحصل به التأديب؛ لأن المقصود تقويم الاعوجاج»؛ والتأديب» 
وإزالة الشر والفساد» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ونحن رأينا رسول الله يكِِ عزر بما هو أعظم من عشر 
جلدات» وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول كَلِةِ: 
«إلا في حد من حدود الله» أي: في محرم من محارمه؛ لأن 
نوو الله تطلنى على الواحياض» وعلى التهريات »وعدن 


لل 
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العقوبات». فقوله: #تَزْكَ عدو أنه كَل يَعتَرُوها» [البقرة: 179] هذه 
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آم ا 7 


الواجبات» وقوله: #8أيَنْكَ حَدُودُ أله مَلا ربوس 4 [البقرة: 141] هذه 
المحرمات» وتطلق أيضاً على العقوبات المقدرة شرعاً وهو واضح. 

وإذا كان التعزير والتأديب» وكان لا يتأدب هذا الفاغعل 
للمعصية إلا بأكثر من عشر جلدات» فحينئذٍ إما أن نقول: لا 
نزيد» وتكون هذه الجلدات عبثاً؛ لأنها جلدات لا تفيد» والشرع 
لا يأمر بالعبث» بل لا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة» وإذا 
كان هكذا فإنه يجب أن يحمل كلام الرسول يل على ما فيه 
المصلحة؛ وعلى ما له معنى مستقيم» ويحمل الحد في الحديث 
على الحدود الحكمية» التي هي إما ترك واجبء وإما فعل 
محرم» فيصير المعنى أننا لا نؤدب أحداً على ترك مروءة مثلاً 
فوق عغشرة أسواط. 


فلو وجدنا رجلاً يأكل في مَجُمع مثل مجمعنا هذاء مجمع 
علم واحترام» فهذا خلاف المروءة» فنجلده» ولكن لا نزيد على 
عشر جلدات» أو رجل قال لابنه: اجلس صب القهوة للزوار» 
فذهب الابن ليلعب وترك الضيوف. فلوالده تأديبه» ولا يزيد عن 
عشر جلدات. 

أو رجل كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة» وله إحدى عشرة 
سنة» ولكن الابن يتمرد»ء فيجلده عشرة أسواطء فإن لم تنفع 
يزد.ء وإن لم تنفع يزد؛ لأن هذا ترك واجبء. وهو حد من 
حدود الله. وهذا القول هو الراجح. وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وجماعة من أهل العلم المحققين» وهو الذي يتعين 
العمل به. 

وسيأتى - إن شاء الله تعالى ‏ بيان أن التعزير ‏ أيضاً ‏ لا 
يقتصر على هذا النوع من التعزيرات» بمعنى أنه لا يقتصر على 
الجلد. فقد يكون بأنواع متعددة حتى على المذهب». مثل 
التوبيخ» والهجرء وأخذ المال». وإتلاف المال» والسجن وغير 
ذلك؛ لأن المقصود بالتعزير التقويم والتأديب» وهو مما يدل على 
أنه يجوز الزيادة على عشر جلدات. 

مسألة: هل حلق اللحية يوجب التعزير؟ 

الجواب: يجب فيه التعزير؛ لأنه ترك واجب» قد قال 
الرسول ككِْ: «وفروا اللحئ»”''. وهذا التعزير يكررء فكلما حلق 
)1١(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب تقليم الأظفار (2)0895 ومسلم في الطهارة/ 

باب خصال الفطرة (509؟) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ واللفظ للبخاري. 


)ل كتاب الحدود 


ع سه ص ا لله 


وَمَنِ استمنى بيده بغير حَاجَةٍ عرر. 


0 


كررناه» وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يعزر فاعله. وقال 
بعض العلماء: يؤدب فاعله؛ لأن حلق الشارب مثلة» وهو 
صحيح» لكن في النفس من هذا شيء. 

وينبغي لطلبة العلم أن يوجهوا الناس دائماً في كل مناسبة 
إلى أن التعزيرات» والتأديبات» والحدود التي أمر الشرع بهاء 
أنها رحمة بالخلق» وقد ورد في الحديث ‏ وإن كان ضعيفا -: 
«حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين 
صباحاً”''. وهذا لا شك أنه صحيح. 

قوله: «وَمَنِ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ بِغَيْرٍ حَاجَةٍ عُرَْه وهذه الجملة 
وهنا 'تقوكةازق لها عناسية فى ذا عد الرناة وله ناس كتناء 
أما مناسبتها هنا فلأن العقوبة فيها من باب التعزيرء وأما مناسبتها 
في الزنا فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحل له. 

فقوله: «ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر» أي : من حاول 
إخراج المني حتى خرج بيده» سواء كان ذكراً أو امرأة. 

وقوله: «بغير حاجة) أي: من غير حاجة إلى ذلك» 
والحاجة نوعان: . 

أولاً: حاجة دينية . 

ثانياً:- خاجة بذنية . 

أما الحاجة الدينية» فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من 
)١(‏ أنخرجه الإمام أحمد (2407/1» والنسائي في الحدود/ باب الترغيب في إقامة الحد 

(/ 76)» وابن ماجه في الحدود/ باب إقامةالحدود(1018) عن أبي 

هريرة رضي الله عنه» وصححه ابن حبان (47581)» والألباني في الصحيحة .)1171١(‏ 
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الزناء بأن يكون فى بلد يتمكن من الزنا بسهولة» فإذا اشتدت به 
الكهرة-قإما اناد يطتهها بهذا الفعل ٠‏ وإناءان هين إل أ بنكات 
من دور البغايا ويزنى» فنقول له: هذه حاجة شرعية؛ لأن القاعدة 
المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهماء 
وهذا هو العقل؛ فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يأتى شهوته. 
فإما هذاء وإما هذاء فإنا نقول حينئظٍ: يباح له هذا الفعل 
للضرورة. 

أما الحاجة البدنية» فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر 
إذا لم يُخرج هذا الفائض الذي عنده؛ لأن بعض الناس قد يكون 
قوي الشهوة.ء فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل 
به تعقد في نفسهء ويكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم. 

فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل 
هذا الفعل؛ لأنها حاجة بدنية. 

فإن لم يكن بحاجة؛ وفعل ذلك فإنه يعزرء أي: يؤدب بما 
يردعه . 

واستفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة 
حرام؛ مع أنه لم يصرح به» لكن إيجاب التعزير على فاعله يدل 
على أنه معصية؛ لأنه سبق لنا أن التعزير يجب في كل معصيةء 
وعلى هذا فيكون حراماًء وإذا قلنا: إنه حرام فإنه يحتاج إلى 
دليل؛ لأن الأصل في غير العبادات الحل. 

| والدليل قوله تعالى: لوَأينَ هُمْ رجهم حَفَظونً © إلا 
ل أيهم د ما ملكت أنتئيم يِنمْ حَندُ مذي © هَمَنِ لتق 
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وَرَآهَ دَلِكَ» - أي : الأزواج وما ملكت اليمين» فمن طلب الوصو 
إلى اللذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك وليك هم 
لْعَادُونَ # [المؤمنون: © - /7,]» والعادي معئاه المتجاوز للحد». وهذا 
يدل على حرمته. 


ولقول النبي يَلةِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصومء فإنه له وجاء»"''. ووجه الدلالة من ذلك قوله يَكلِ: «ومن 
3 سل تملبه بالصوم»؛ لأن هذه العادة ‏ الاستمناء ‏ لو كانت 

ئزة لأرشد إليها النبي تَكللِ؛ لأنها أهون من الصومء لا سيما 
عند الشباب؛ ولأنها أيسر؛ ولأن الإنسان يكال “فيه ها من 
المتعة. فين اي بين سي بتتفيناة العل لو كانت حاولا 
والسببان فا السهولة واللذة» والصوم فيه مشقة وليس فيه لذة» 
فلو كان هذا جائزاً لاختاره النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وأرشد 
إليه؛ لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزاء وعلى هذا 
فيكون الحديث دليلاً على التحريم. 

ويمكن أن تستتدذل بقوله تغالى: © وَلَسْتَحفِف دن 2 جَدونَ 
ِكاعَا حَق بِعْنهمُ أنَهُ ين فَضْلِدٌ# [النور: *8]؛ بدلالةالأمر 
#وَلسْتَمَففِ» على أنه قد ينازع هنا منازع فيقول: المراد يستعفف 
عن الزناء وحينئذٍ لا يكون في الاية دليل. 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (00757)» ومسلم 

في التكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )١8100(‏ عن ابن مسعود 

- رضي الله عنه -. 


أما من الناحية النظرية فإن هذا يهدم البدن» ويؤثر عليهء 
حتى على الغريزة الجنسية» والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة 
التي خلقها الله - عر وجل فى المسول: » فإذا تزوج وهذه 
القوي #عيمةة عير ينانا عظيها : 

وقد وجدت نشرات كثيرة في المجلات» وكتب مؤلفة تبين 
أضرار هذا الفعل» وهو ظاهرء ولهذا غالب من يفعله تجده مصفر 
الوجهء وتجد عنده خمولاً؛ لأن هذا ينهك البدن» فعلى هذا 
يكون دليل تحريمه من الكتاب» والسنة» والنظر الصحيح. 

أما الإجماع فليس فيه إجماع؛ لأن من العلماء مَّنْ أحله. 
ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله يَك. 

فإذا قال قائل: أليس قد ورد عن السلف أنهم كانوا يطلبون 
من أبنائهم إذا سافروا في الغزوات أن يستغنوا به''/؟ 

فنقول: نعمء لكن هذا محمول على الحاجة؛ لا على 
الإطلاق؛ لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب» والسنة» ومن النظر 
الصحيح., فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئا محرماء لكنه 
يحمل على الحال المباح. 

ولو طلب استخراج المني بغير استمناء اليدء فهل يجوز 
أو لا؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأن العلة واحدة» سواء كان ذلك 
باليد» أو بأي وسيلة؛ لكن لو فكر فأنزل فليس عليه شيء» لكنه 
رو رع دهي الزرانلى المفاتن (917/0”. 3597)., وانظر: المحلى )797/١١(‏ 

ط. دار الفكر. 


لا يفكر في امرأة معينة؛ لأن التفكير في امرأة معينة سبب للفتنة؛ 
لأنه مع تفكيره فيها ربما يملي له الشيطان فيتصل بهاء أو تتعلق 
نفسه بهاء أما إذا فكر في هذا العمل مطلقاًء فيتصور كأنه يجامع 
امرأة مثلاًء وحصل إنزال فلا بأس بهء مع أننا ننصح بعدم 
التعرض له؛ لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يُحيث من 
الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع . ْ 


4 5 


باب القطع في السرقة 


ابح 


السرقة كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن كل معصية أوجب 
الشارع فيها حدّاً فهي كبيرة من كبائر الذنوب» والمؤلف لم 
يتعرض لحكمها للعلم به». وهي محرمة بالكتاب» والسنة 
والإجماع. 


1 


أما الكتاب فظاهرء ومن أدلته قوله تعالى: #ولا بَاطوا 
أمَوَلكم 7 بِألْبَطِلٍ4 [البقرة: 188]» والذي يسرق آكل للمال 
بالباطل . 

ومن أدلة الكتاب ‏ أيضاً ‏ إيجاب الحد على السارق. 


أما السنة : فقَال النبي وك : رلا يزني الزانى حين يزني وهو 

)00 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)"'"» وقال يك في 
حجة الوداع وهو يخطب الحاسن: «إن دماءكم. وأموالكمء. 


لين نا يومكم هذاء في شهركم هذاء في 


بلدكم هذا»”" 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب النْهْبَى بغير إذن صاحبه (141/5؟2)7 ومسلم في 
الإيمان/ باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.. . (لاه) عن أب هريرة 


رضى الله عنه - 

(5) أخرجه التعاري” في العلم/ باب قول النبي كَل «رْبّ مبلغ أوعى من سامع' 
70)» ومسلم في القسامة/ باب تغليظ تحريم الدماء (1714) عن أبي بكرة 
رضى الله عنه -. 


وأما الإجماع فمعلوم. 

والسرقة: أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك أو 
تائف 

فخرج بقولنا: «أخذ المال» أخذ ما ليس بمال» كما لو 
سرق الإنسان دخاناًء» فليس هذا سرقة شرعاً؛ لأن هذا الدخان 
ليس له حرمة» ولهذا لو أتلفه متلف لم يكن عليه ضمان. 

وكذلك لو سرق خمراً فإنها ليست بسرقة شرعاً؛ لأنه ليس 
بمال» فالمال هو العين المباحة النفع» وهذه عين محرمة. 

وقولنا: «على وجه الاختفاء» خرج به ما كان على وجه 
العلانية» فلو أن أحداً أخذ منه شخص مالا علناً. إما قصداً أو 
خطفه من يده» فإن هذا ليس بسرقة. 

وقولنا: «من مالكه أو نائبه» دخل فى قوله: «أو نائبه) 
المكعيرة: والمستاجن». والموةع»: والولي» كل من كان .مال غيرزه 
في يده بإذن الشرع» أو بإذن مالكهء فنائب المالك كل من كان 
ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو المالك. 

فخرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكهء ولا نائبه» كما لو 
سوق مخضوبا” ممق اهنب فإن هذا لبس شيرقة: لأنه عند القاصب 
ليقن لها درمة. 

فلو أنك علمت أن هذا الرجل غصب من هذا الشخص 
تالا كم رفك الال هإت :لك لبس سرقة»: لأنه اسمن 
مالك ولا نائب المالك. 

ولكن لا نقول ذلك مقررين للقاعدة الباطلة التي يقول بها 


باب القطع في السرقة 6 
إذا أَحَذَ الْمَلْتَرِم يَصَاباء مِنْ حِرَزِ مِثْلِهء مِنْ مَالٍ 
هم 0 ار م 5 لك ىم 6 0 0 - م م 
مَعْصومء لا شبهة له ومنت على وجه الاختفاء قطع. 
م ثغ3 اما موي00 


عامة الناس: السارق من السارق كالوارث من أبيه» فالوارث من 
أبيه حلال ميراثه» أما السارق من السارق فحرام» ولكن العامة 
يحلونهء وهذا خطأ.ء صحيح أنه لا يعد سرقة شرعاء ولكن فيه 
الضمان والإثم. ْ 

قوله: «إِذَا أَخَنَ المُلَتَرْمْ نِصَاباً مِنْ جز مِثْلِهِ مِنْ مَالِ مَعْصُوم 
ا شَبْهَةَ لَهُ فيه عَلَى وَجْهِ الاحُتِقَاءِ قُطِعَ «إذاه شرطية» وفعل 
الشرط «أخذ» وجوابه «قطع» فكل ما جاء بعد أداة الشرط فهو 
رل" 

وقوله: «الملتزم» هو المسلمء والذمي. فهو اثنان فقطء 
بخلاف المعصوم فهو أربعة. 
والمؤلف لم يقل: البالغ العاقل؛ لأنه سبق في الشروط 
العامة . 

وقوله: «نصاباً» النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة» 
تون هنا رمع :دقارم أي فادثة جراعم إسللامية على الستهف» أو 
عَرَضٌ قيمته كأحدهماء فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ 
عا 

وقوله: «من حرز مثله» ١حرز»‏ بمعنى حفظ» فالمحرّز بمعنى 
المحفوظ». ومعنى «حرز مثله»؛. أي: من مكان يحفظ فيه مثل هذا 
المال» وهذا يختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فحرز المال هو ما جرت العادة بحفظه فيه فمثلاً الخشب 
والحديد جرت العادة بأن يحفظا في المستودعات» أو في 


الشوارع ويرون أنها محرزة» والذهبء. والفضةء والماسء 
واللؤلؤء وما أشبهه. فإنها تحفظ في الصناديق. 

فلو أن رجلاً جاء ووجد صندوقاً من الخشب فيه جنيهاتٍ 
على عتبة دكان في الساعة الواحدة من الليل» وليس مغلقا 
بإحكام» وأخذ الجنيهات وكل ما فيه» فهذا غير محرزء فليست 
هذه سرقة» ولا يقطع في ذلك. 

وقوله: «من مال» خرج بها ما ليس بمال. 

وقوله: «معصوم) هو المسلمء والذميء والمعامّدء 
والمستأمن» فهذا احتراز مما لو أخذه من مال غير معصوم 
كالحربي مثلاًء فهذا لا حرمة لماله» فلنا أن نتأخذه بأي وسيلة. 

وقوله: ١لا‏ شبهة له فيه» «له» أي: للآخذء «فيه» أي: في 
المالء بأن لا يكون من مال ابنه» أو من مال أبيه» أو من مال 
زوجته» أو ما أشبه ذلك. ممن جرت العادة بأن يأخذ من ماله. 

وقوله: «على وجه الاختفاء» خرج به ما كان على وجه 
العلانية فإنه لا يقطع به حتى لو أخذ مالا كثيرا. 

فهذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة: 

الأول: أن يكون الآخذ ملتزماً. 

الثاني : أن يكون المأخوذ نصاباً . 

الثالث: أن يكون في حرز مثله. 

الرابع: أن يكون مالاً. 

الخامس: أن يكون المال من معصوم. 


قلا مَظعَ عَلَى مُنْتَهِبء وَلَا مُخْتَلِسء وَلَا غَاصِبء وَلا 


السابع: أن يكون على وجه الخفية. 
على وجه العلانية» معتمداً على قوته» مثل أن يرى معك ساعة 

قوله: «ولا مجتنلس» وهو الذي يأحدذ المال اف وهو 
يركض » فهذا أغيذة غلبا لكن معتمداً على هربه وسرعته » نقول : 
هذا أيضاً - ليس عليه قطع؛ لأن هذه ليست سرقة» فالسرقة 
اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ المال خفية. 

كذلك لو أنه وقف عند دكان» وقال لصاحب الدكان: هل 
عندك كذا وكذا؟ ثم قال له: أعطني كذا الذي بالداخل» فإذا 
دخل الرجل أخذ مما أمامه ما يريد ثم هربء فهذا نسميه 

قوله: دولا غَاصِب» وهو الذي يأك المال قهرا عقر عو 
فهذا ليس عليه القطع؛ لأنه ليس بسارق» والغصب أعم من 
الانتهاب؛ لأنه يشمل المنقول والعقار. 

مثال ذلك: رجل غصب أرضاء وغرس فيها وبنى» فنحن 
لا نقطعه ؛ لأنه ليس على وجه الاختفاء. 

وقوله: دولا خَايْنِ”» وهو الذي يغدر بك في موضع 
الائتمان» وهي صفة نقص بكل حال. 


وهل الغال من الغنيمة سارق؟ 

الحوات:[أ6“لآن الشكنا خاضا .وهو أن شرق زخله 
ومتاعه. 

قوله: «في وديعة» وهى استحفاظ الغير على المال» 
باستس فال الغير على المال بسكن امسداعا ٠‏ :والمال الممصفق 
عليه يسمى وديعة. 

مثال ذلك: أعطيت رجلا كتاباً وقلت له: هذا وديعة عندك 
إلى مدة شهرء فلما مضى الشهر وجئت إليه تطلبه منه» قال: ليس 
لك عندي شيء» ولا أعرفك», فهذا خان في الوديعةء فلا يقطع ؛ 
لأنه لم يأخذ المال على وجه الاختفاء. 

قوله: «او عارية» كذلك ‏ أيضاً - الخائن في العارية» وهي 
المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده. | 1 

مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول: انتفع به لمدة شهرء أو 
لمدة أسبوع» أو لمدة سنة» فلما انقضت المدة وجئت تطلبه» قال: 
ما لك عندي شيءء فهذا خائن فلا يقطع؛ لأن ذلك ليس بسرقة. 

وهذا ما مشى عليه رحمة الله» وهو قول جمهور أهل 
العلم» أن الخائن في العارية لا يقطع. ولكن المذهب خلاف ما 
ذهب إليه المؤلف. فالمذهب أن الخائن في العارية يقطعء 
واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده. 
فأمر النبي يَكِِ بقطع يدها"''. 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب (7410), ومسلم في الحدود/ باب 

قطع السارق الشريف وغيره )١784(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


باب القحك في السرقة 0 


وليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة؛ لأن قابض 
العارية قبضها لمصلحته. وأما الوديعة فلمصلحة المالك» فمن 
قاسها عليها فقد أخطأ؛ لأن الفرق بينهما ظاهرء ولأننا إذا قطعنا 
جاحد العارية امتنع الناس من جحدهاء وإذا لم نقطعهم تجرأ 
الناس على جحدهاء وفى هذا سد لباب المعروف؛ لأن المعير 
معسن»<فإذا كان 'البعنر لخد ولا يؤخد لماحقة» إلا بالفسسان 
فقط فإن الناس قد يمتنعون من العارية» وهي واجبة في بعض 
الصورء وهذا يؤدي إلى عدم القيام هذا لواحت ْ 

ثم نقول أيضاً: هي قسم برأسهاء افرض أنها لا تدخل في 
السرقة لغة. فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله عنَّ وجل إذا 
كان يوم القيامة» والرسول يله قطع بهاء وقال: «لو أن فاطمة 
بنتك محمد سرقت لقطعثت يدها)7'؟ . 

والإنسان حينما ينظر في الأحكام الشرعية وفي افتاويه. أو 
فيما يقول يجب أن ينظر أولاً كيف يقابل الله - عرَّ وجل بما قال 
قبل كل شيء؛ لأنه مسؤولء فالمفتي 0 
لرسالات الله عَّ وجلء ٠‏ لقول الرسول كَةْ: «بلغوا عني»”" 
ححا أنخلدر ديك مورلا 0 ال دن وا لي كل ريه 
تحكم بهء فلا بد أن تلاحظ سؤال الله عر وجل قبل كل أحد. 
فالصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمة الله أن جاحد 
العارية يقطع. ٠‏ خلافاً لما ذهب إليه المؤلف؛ ولهذا كان الإمام 
أحمد يقول: ما أعلم شيئاً يدفعه» ماذا أقول؟! 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(778). 
() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل (471") عن 


سم كتاب الحدود 


5 .6 000 ص 5 موق اه و 2ه 20 ررمو* 
أو غيرهاء وَبقطع الطرار الذِي يبط الجَيْبَ أو غيْرَهُ وَيَأْخذ 


معو 


فلو أعرت شخصاً كتاباً يقرأ فيه» ثم جحدهء فأقمت بيئة 
عليه أنه عنده» فتبين بذلك ثبوت العارية وثبوت جحدهاء فحينئلٍ 
يتعين القطع . 

قوله: «آؤ غَيْرهاء أي: غير العارية أو ما أشبه ذلك» مثل 
أة كرو كن قي أعرنه إنانة عازه سان نرها عزنا 
شيعاً» فإن هذا لين اركذم ولا رت 

قوله: «وَيْقْصَعْ الطَرَارٌ الَذِي يَبْطَ الْحَيْبَ أو غَيْرَهُ وَيَأَخُذُ مِنّْهُ 
والذي يتولى القطع هو الإمام أو نائبه كما سبق في أول كتاب 
الحدود. 

وقوله: «الطرار» من الطر وهو القطع. ولهذا قال: «الذي 
يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه» والبط ليس بشرطء فالطرار يبط 
الجيب بمبراة لطيفة ويأخذ المال» أو يشقه. وتسقط الدراهم 
ويأخذها من الأرضء أو يجلس إلى جنبك». ويدخل يده ويأخذ» 
فإنه يقطع؛ لأنه سرق من حرز. 

وإنما نص عليه المؤلف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن هذا 
لا قطع فيه؛ لإمكان التحرز منه باليقظة» فإن الغالب إذا كان 
الإثنان مستفظا أنه لآ يمكق أن يسرق منه. 

ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن الإنسان مهما 
كان في اليقظة فلا بد من غفلة» وكثيراً ما تكون سيما في محل 
الزحام» وللطرارين حيل؛ فإذا قلنا: إنهم لا يقطعون فإنه يفتح 
باب شر على الناس . 


باب القطع في السرقة ما 


وَيُشْتَرَط أن كن ال وان ما للا مختّرّماء ل ا 


وقوله: «أو غيره) أي : غير الجيب» مثل الذي فى الجنب» 
والجيب أحفظ ؛ لأنه فى الصدرء ويعلم به وككيرا ما تحدث 

قوله: «وَيُشْتَرط» اع : للقطع في السرقة شروط مع الشروط 
العامة "ايساق . 

قوله: «أَنْ يَكُونَ المَسْرُوقٌ مَالهً مُحْتَرَّم شرط في المسروق 
شرطين: أحدهما: أن يكون مالاء فأما ما ليس بمال فلا قطع 


الثاني: أن يكون محترماًء فإن كان مالا غير محترم فإنه لا 

مثال المال المحترم: العيات) والطعام. والدراهم. 
والدنانير» والكتب... إلخ. 

والأموال التي في البنوك محترمة» وفرق بين المحرم لذاته. 
والمحرم لكدية:؛ فالمحرم لعينه حرام. ولا حرمة له والمحرم 
لكسبه حرام من جهة الكاسب فقطى وأما مال البنك فهو محترم» 
ومحرزء وعليه حماية. 

وأما ما ليس بمال فإنه لا يقطعء كسرقة الخمر مثلاً؛ د 
ليس بمال أصلاً» ولو سرق حراً صغيراً فلا يقطع؛ لأنه ليس 
بمال» ولو سرق رقيقاً صغيراً فإنه يقطع به؛ لأن الرقيق مال. 

ولو سرق طفلة عليها حلئٌ من الذهب. فهذا اجتمع فيه مال 
للقطع سرقة الحلي» والحاظر سرقة الطفلة؛ لأنها حرة. 


رون 


0 2 عن 007 2 

٠‏ م162 سا 4 م مو الة إن 

قاد بسر 2 5 لهو واوه ووو ووه وو ووو ووو وول نونو ووو ووو و ووم يلوه 
7 هت 

“ت ‏ ا ا اتت2 ر ا ا 10 


الطفلة التي عليها حلئ؛ لأن هذا الذي سرقه»ء سرقه على أنه 
لمثلها. والأحرار عند أهلهم أغلى من المماليك» ولو قيل لأب 
هذا الطفل الذي سَرق مع مملوكه: أيهما أحب إليك أن يسرق» 
اننك أو مهلو كك ؟ يفوك : «التملوك: 

ولحن القاعدة تؤيد المذهب؛ لآنة ليبن سباك لكنه يجب 
أن يعرر عير 0 بردعه 0 عن هذا 0 وربما يصل 
الذين قال ال فيم: لم كوأ ألَدنَ يحَارِبونَ الله ه ووَشُوة وَتسَعونٌ 
ف لض فساذانان بقتلوا و ل 1 0 َم أَيدِيهِمْ وَأرْجِلُّهُم 


من 


ل ا وض »4 [المائدة: *"] . 

قوله: «قَلَا قَطعَ بِسَرِقَةٍ آلة لَهْو» مع أنهنا ال لكنها غير 
محترمة» وذلك كالمزمار» والكمان» والعودء. والربابة» والطبل» 
وما أشبه ذلك. 

وهل المسجل والراديو يدخلان في آلات اللهو؟ 

الأصل فيهما أنهما محترمان» ثم إن استخدمه صاحبه في 
صالح فهو صالح. وإن استخدمه في فساد فهو كذلك» لكن ما لا 
يستعمل إلا في محرمء. فهذا لا قطع بسرقته» وأيفا لا شقان 


شه. 


اه 


فلو أخذته وكسّرته قلنا : جزاك الله 0 ولا نضمنكء» ولا 
نؤثمك؛ لأنه يجب إتلاف آلة اللهو وجوباًء ولا يحل لمالكه أن 
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وَلَا مُحَرّم كَالْجَمْرٍ ل ا 


يبقيها عنده» بل يجب عليه إتلافهاء ويجب على من قدر أن 
يغيرها بيده أن يتلفهاء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 

فإذا قال قائل: هل يجوز أن أسطو على صاحب آلة اللهوء 
وآخذهاء وأكسرها؟ 

الجواب: فيه تفصيلء إذا كان لك سلطة فنعمء أما إذا لم 
يكن لك سلطة فلا تفعل؛ لأن ذلك يسبب فتنة أكبر من بقائها 
عنده» وقد تتمكن وقد لا تتمكن» فقد يدافع هو ولا تتمكن» 
ولكن إذا أخذتها خفية وسرًاً على وجه لم يعلم به» وكسرتهاء 
فهذا طيبء ولا إثم عليك» وليس فيه فتنة. 

قوله: «وَلَا مَحَرّم كَالْخَمْلِ أي: لا يقطع بسرقة متخترم 
كالخمر؛ وذلك لأنه غير مال أصلاًء فليس فيه مالية إطلاقاً 
بخلاف آلة اللهو ففيها مالية؛ لأنها لو غيرت عن آلة اللهو لأمكن 
أن ينتفع بهاء لكن الخمر لا يمكن أن ينتفع به أبداً؛ لأنه حتى لو 
خلل فلا يجوزء إلا إذا تخلل بنفسه. وعليه فلو سرق خمرا فلا 
قطع عليه؛ لأنه ليس بمال. 

ولكن كيف يسرق خمراً بلا إناء؟ 

يمكن أن يدخل الخمارة ‏ مثلاً ‏ ومعه إناء» ويملاً هذا 
الإناء من هذا الخمرء فليس عليه قطع. 

أما إن سرق الخمر بإنائه» فالمذهب لا يقطع,ء والإناء 
يضمن؛ وذلك لأن السرقة اشتملت على مبيح وحاظرء فغلب 
جانب الحظر الذي يمنع القطع . 


ل كتاب الحدود 


يشير يرل أن ون كناب وَهُوَّ تلان دَرَاهِمَء أو ربع دينارء 

ولكن يمكن أن يقال: إن فى ذلك تفصيلاً» فإن كان قصده 
الإناء قطع. وإن كان قصده التخمر لم يقطع؛ ويعرف ذلك بأن 
يكون هذا الرجل لا يشرب الخمرء وأنه من حين أخرجه أراقه. 
فهذا أراد الإناءء وعلى هذا فيقطع. وكذلك لو صب الخمر قبل 
أن يخرجه من مكانه» ثم خرج بالإناء فعليه القطع؛ لأنه سرق 
الإناء . 

مسألة: لو سرق الأطياب التي فيها كحول. تبلغ حد 
الإسكارء فهل يقطع أو لا؟ 

الحواب: إذا قلنا: إنه حمر فلا يقطعء وإذا قلنا: إنه ليس 
بخمرء وأنه مال يتمول» ويباع ويشترى فإنه يقطع . 

وعلى هذا فيرجع إلى رأي الحاكم الشرعي في ذلك» 
فالقاضي هو الذي يتولى ذلك الأمر؛ لأن المسألة فيها نزاع بين 
العلماء. 

قوله: «وَيُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ نِصَابا» هذا هو الشرط الثالث» 

يشترط للقطع أن يكون المسروق نصاباً» والنصاب في كل 
موضع بحسبهء ففي باب الزكاة نصاب الفضة ماثتا درهمء 
والذهب عشرون ديناراً. وهنا يختلف . 

قوله: «وهو نَلَانَةُ دَرَاهِمَ الدراهم تكون من الفضةء 
والدرهم سبعة أعشار المثقال». فتكون ثلاثة الدراهم واحداً 
وعشرين عُشرأء أي: مثقالين وعشر مثقال. 

قوله: «أو رُبْعُ دِينَارٍ» وهو مثقال» والمثقال أربعة غرامات 
وربع» فيكون ربع الدينار واحد غرام» وواحد من ستة عشر»ء يعني 
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3 رس .به امن اير 12 


و عرض قيمته كاحدهماء م م وح "اسان ناه أ احم ال 


ربع الربع» فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن غراماً وربع الربع 
قطع؛ وذلك لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها _: أن النبي كَل 
قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً»» وهو في الصحيحين"". 
وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم قوله تعالى: 
#وَالسَارِفٌ وَالسَارقَ مأَقَطعُواأ أدِيَهُمَا» [المائدة: 1*8 فيكون ما دون 
النصاب لا قطع فيه . 

قوله: «أَؤْ عَرَضٌ قِيمَتَهُ كَأَحَدهِمَاء العرض هو المتاع. 
كساعة» وراديو» وثوبء. وما أشبه ذلك» فإذا كانت قيمته تساوي 
ربع دينارء أو ثلاثة دراهم فإنه يقطع. وإلا فلا. 

فإذا قال قائل: هناك فرق بين ربع الدينار» وبين ثلاثة 
الدراهم؛ لأن ثلاثة الدراهم لا تبلغ ربع الدينارء فإذا اختلفت 
قيمة ربع الدينارء أو قيمة ثلاثة الدراهم» فبأيهما تأخذ؟ 

نقول: أما المذهب فتأخذ بأقلهماء فإذا 'سرق الإنسان متاعاً 
يساوي ثلاثة دراهم» ويساوي ثُمْن دينار» فإنه يقطع على 
المذهب. 

وَإذا قن أن«الفضة اغلى ين الذهت وسزق قينا ناوي 
ديناراً كاملاً» لكن لا يساوي ثلاثة دراهم فإنه يقطع. 

إذاً النصاب متردد بين ربع الدينار وبين ثلاثة دراهم. ونعتبر 


الأقل. 
يد تفط را 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الحدود/ باب قول الله تعالى: ##وَالسَارِفٌ وَالسَّارقَةَ فَأقَطعوا 
عي لسع م 


أيدِيهُما #4 )8لا ومسلم في الحدود/ باب حد السرقة ونضانا )١1٠86(‏ عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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والقول الثاني في المسألة: إن النصاب ربع دينار فقطء 
وليس ثلاثة دراهم» فإذا سرق شيئًا يساوي ثلاثة دراهمء لكن لا 
يساوي ربع دينار» فليس عليه القطع . 
0 ثلاثة 52 0 القول أنه لأن عمريف عاققة 
- رضي الله عنها - صريح فيه: 1 98 قط إلا في برب ابتار 
فصاعدأ"2. ا الحديت الآخر أن الرسول كَل قطع في مجنّ 

قيمته ثلاثة دراهي'”") » فهذا محمول على أن ثلاثة ة الدراهم تساوي 
ربع بع دينار في ذلك الوقت. والدينار اثنا عشر درهما من الفضة» 
وهذا القول أصح . 

وأما حديث: «لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يدهم 
ويسرق الحبل فتقطع ل 

فللعلماء فيه قولان: الأول: أن المراد بالبيضة ما يلبسه 
المقاتل في الرأس لاستقبال السهام» والحبل» أي: الذي له 
قيمة» الس 

الخائن "أن يزاد جذلك أن هذا" النتارق كدا يرق البيضة 
)١(‏ سبق تخريجه ص(770). 
(؟) أخرجه البخاري في الحدود/ باب قول الله تعالى: ##وَالسَارِفٌ وَألسَارِمَةٌ فأقطعْوا 

أيدِيَهُمَا4؛ ومسلم في الحدود/ باب حد السرقة ونصابها )١1187(‏ عن ابن عمر 

- رضي الله عنهما -. 


)6 أخرجه البخاري في الحدود/ باب لعن السارق إذا لم يسم (2)717817 ومسلم في 
الحدود/ باب حد السرقة ونصابها (/ا741١)‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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َإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةٌ الْمَسْرُوقِءِ أو مَلَكَهَا السَّارِقُ لَمْ يَسْمْطٍِ 


هود السرقة في نفسهء ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع ؛ وذلك 
جمعاً بين الأحاديث. 

وأما قول من قال: إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم؛ 
لأن الشارع أثبت حكماًء وهو أنه يقطع؛ فالصواب أنه يحمل 
على أحد معنيين» وعندي أن الثانى أقرب؛ لأن الأول فيه شىء 
من التكلف» والبعد والخروج عن الظاهر. ْ 

قوله: «َإذا نَقِصَتْ قِيِمَة المَسْرُوقٍء أَوْ مَلَكَهَا السّارِقٌ لَمْ يَسْقْطٍِ 
القطعٌ» يعني أن هذا السارق يسرق هذا الشيء» وهو يساوي ربع 
دينار» أو ثلاثة دراهم على المذهب, لكنه لما رُفِعَ إلى الحاكمء 
وإذا قيمته قد نزلت» فصار لا يساوي إلا أقل من ربع دينار» فهل 
العبرة بالترافع» أو العبرة بالسرقة؟ 

الجواب: الثانى» ولهذا قال: «وإذا نقصت» يعنى عند 
الترافع إلى الحاكم فإنه لا يسقط القطع؛ ين د نر 
نصايا . 

مثال ذلك: سرق قلماً يساوي ربع دينئار» ولما رفع إلى 
الحاكم صار القلم لا يساوي إلا من وينار! كاسعو تقصوء 
لأن القلم انكسرء أو ما أشبه ذلك» فإنه هنا لا يسقط القطع. بل 
القطع ثابت. 

وقوله: «ملكها» ظاهر كلامه أنه يعود إلى القيمة؛؟ لأنه قال: 
«وإذا نقصت قيمة المسروق. أو ملكها» أي: القيمة» وليس 
كذلك» بل المراد ملك العين المسروقة» فإن القطع لا يسقط. 


0 كتاب الحدود 


لقوسع ص عرسم لك لس 0 2 حنم ذفن 
وَتَعَتَبَرَ قِيمَتهًا وفثت إخراجها من الجرزء 1 


مثال ذلك: رجل سرق من شخص ثوباً يساوي ربع دينارء 
وبعد أن سرقه» ذهب إلى صاحبه فاشتراه فملكه» فهنا إذا كان 
صاحبه قد طاليبه ورفع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقطء وإذا لم 
يكن قد رفع إلى الحاكم فإن القطع يسقطء لا لأنه ملكه» ولكن 
لأن من شرط القطع أن يطالب المسروق منه بماله» وإذا باعه أو 
وهبه فإن المطالبة تسقط حينئظٍ» ويسقط القطع. 

الخلاصة : 

أولاً: إذا نقصت قيمة المسروق بعد الترافع إلى الحاكم فإن 
القطع لا يسقط. 

ثانياً: إذا ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط أيضاًء 
لكن لو ملكها قبل الترافع فإن القطع يسقطء لا لأنه ملكهاء 
ولكن لأن من شرط القطع أن يطالب المسروق منه بماله. 

والدليل على ذلك حديث صفوان بن أمية - رضي الله عنه - 
في قصة الرجل الذي سرق رداءهء فأمر النبي ككل بقطع يدهء فقال 
صفوان: هو له يا رسول الله.ء قال: «فهلا قبل أن تأنينئ ا 
فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلا قطع. ١‏ 

قوله: «وَتّعْتَبَرُ قِيمَتُهَا وَفْتَ إِخْرَاحِهَا مِنَ الجزز» أي: تعتبر 
قيمة العين المسروقة التي تبلغ النصاب وقت إخراجها من الحرز. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/ 2235١5‏ وأبو داود في الحدود/ باب فيمن سرق من 

حرز (479454)» والنسائي في قطع السارق/ باب ما يكون حرزاً وما لا يكون 


(59/6)» وابن ماجه فى الحدود/ باب من سرق من حرز (090؟2)7) وصححه 
الحاكم »)"8٠0/:(‏ ووافقه الذهبى» وانظر: الإرواء (1711؟7). 
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نت بير شاه 
5 


فلو ذه فِيه كبشا أو شَقَّ فِبه نْبا فَنقَصَتْ قِيِمَتهُ 


سس هه سر سس عه ره 3 


نِصَابٍء م أَخْرَجَهُء أو أَثْلف فيه الْمَالَ لَمْ يُقْطَمْ 25 


قوله: «فلّؤ نَبَحَ فيه كَبْشا أو شَقّ فِيه فَؤياً فَنَقَصَتٌ قِيمَتهُ 
عَنْ يِصَابء تم حر آؤ أثف فيه المَالَ لَمْ يُقَطَغْ» القيمة التي 
هي النصاب ت* تشتراط وقت الإخراج». لا وقت السرقة. فلو أن 
رجلاً دخل على مراح غنمء وأراد أن يسرق شاة» فقال في 
نفسه: إن خرجت بها حية بلغت النصاب» وإن ذبحتها لم تبلغ 
النصاب» فأريد أن أذبحهاء وأخرج بها مذبوحة» فهل عليه 
قطع؟ 

الجواب: ليس عليه قطع؛ لأنه نقصت قيمة هذا الشيء قبل 
أن يخرجه من حرزهء فهو كما لو أن رجلا دخل على بيت» وفيه 
مال فأفسد هذا المال» وخرج من البيت فإنه لا يقطع؛ لأن هذا 
الرجل أتلف مالية هذا المال المسروق وهو في ملك صاحبهء 
ولكنه يعتير فعلفا للمال فتفحية يما رقتضية القيهان: 

وكذلك لو أن رجلاً دخل على مُنَجَره وفيه ثياب» فهتك 
الجور» تفال إن صوحويف اعرف مقطا سايبا لشف فق 
النصاب. فقطعت به» وإن شققته قبل أن أخرج به نقص» فذهب 
فشقه ثم خرج به لابساً له فليس عليه قطع؛ لأنه أتلف هذا 
الشيء قبل إخراجه» فهو كما لو أكل الطعام في محل صاحبهء أو 
أحرق الثوب» أو ما أشبه ذلك». فعليه ضمان غصب فقطء. فهى 
حيلة تسقط القطع. كما لو أتلفه إتلافاً فإنه لا يقطع. وإذلاكان 
حيلة» فلا يبعد أن يكون فيها خلاف. 

وقوله: «أو أتلف فيه المال» أي: أنه أتلف المال في نفس 
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ا حرم وق امار فَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْرِ حِرُزٍ قلا قَظعَ 


0 امال ما الْمَادةٌ حفظه فيه» ع نر ل ا 0 


الحرز» فإنه لا يقطع» مثاله: رجل دخل على مكتبة وفيها كتب» 
فأحرق هذه الكتب. وقيمتها غالية» لو سرق واحداً من هذه 
الكتب لقطعت يده» لكنه لم يسرق» وإنما أتلف المال» فنقول في 
هذه الحال: إنه لا قطع عليه» ولكنه يضمن المال» ويعزر بما يراه 
الإمام؛ لأن هذه معصية. 

قوله: «وآن يُخْرِجَهُ مِن الجزز» والصواب أن يقول: وأن 
يكون من حرز؛ لأن الإخراج قد سبق فيما قبل» وهذا هو الشرط 
الرابع» فيشترط لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرز» والحرز 
هو ما يحصن به المال ويحفظ به. 

قوله: «فإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْرٍ حِرْزٍ فَلَا قَطعَ» والدليل على ذلك 
ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام - في الثمر: «ومن سرق شيئاً 
منه بعد أن يؤويه الجرين., فبلغ ثمن المجن فعليه القطع » ومن 
سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)'©؛ وذلك لأنه قبل أن 
يؤويه الججرين ليس في حرزء والجرين هو الذي يجمع فيه التمر 
لييببس» فإذا سرق من غير حرز فلا قطع لهذا الحديث. فيكون 
الحديث مخصصاً لعموم الآية: طوَالسَارِقٌ وَلسَارِمَة فَأقْطعُوا 
يديهم [المائدة: 4*]. 

قوله: «وَحِرْنٌ المَالٍ مَا الْعَادَهٌ حِفْظَهُ فيه» «حرزا مبتدأء و(ما» 
اسم موصول خبر المبتداً. و«العادة»: مبتدأء و«حفظه»: خبر 


السارق/ باب التمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (8514). والحاكم (4/ 57). 


باب القطع في السرقة 0 
وَيَخْتَلِفُ بالمْحيَلاف الأمُوَالٍِء وَالبلَدَانِء وَعَذْلٍ 
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السلطانٍ» وجوره. وفوته) وضعفه» سا ا ول 6 


المبتدأى والجملة من الددذا والخبر صلة الموصول. 

فحرز المال. أي: المكان الذي العادة حفظه فيه. 

وقوله: «العادة» فيه دليل على أن المرجع في الحرز إلى 
العرف. وليس إلى الشرع؛ لأن الشرع أطلق ولم يقيد» وكل شيء 
يطلقه الشارع ولم يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرف. إذا لم يكن له 

قوله: «وَيَخْتَيِفَ بِاخْتِلَافٍ الأَمْوَالء وَالْيَنْدَانِ وَعَدْلِ السلْصَانِء 
وَجَوْرِهِء وَقَوَتهه وَضَعْفِهِ» ليس حرز الأموال واحداًء فلو أن رجلاً 
جاء إلى حوش غنم. وسرق منها شاة» فقد سرقها من الحرزء 
فلو قال السارق: أنا لم أسرقها من الحرز؛ لأن الأموال تحفظ 
فى الصناديق الحديدية» مثل الذهبء. قلنا: الحرز هو ما العادة 
حفظه فيه » ولم جر العادة أ نضع الغنم في الصناديق!! 

ويختلف ‏ أيضاً ‏ باختلاف البلدان» فهل نقول: المدن 
الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد من القرى» أو نقول: القرئ الصغيرة 
تحتاج إلى حرز أشد؟ أحيانا تحتاج المدن الكبيرة إلى حرز أشد؛ 
لا سيما إذا كان فيها أجناس مختلفة من الوافدين» وأحياناً تحتاج 
المعتيرة إلى قرز اقيدة لأن اهلها فلبلون وبسط ود هلييا 
اللصوص أن 

على كل حالء هذه البلدان ترجع إلى ما يتعارف عليه 
الناس» وقد تكون هذه القرئ أحرز لقلة أهلهاء وإمكان ولاتها أن 
يضبطوهاء وقد يكون الأمر بالعكس. 
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كذلك يختلف باختلاف عدل السلطان وجوره.ء والظاهر أن 
العدل أقوى من الجور في الحرز؛ لأن العدل من الإيمان» وقد 
قال الل:د عد وس ده ادن عَامَوَا وك ينوا إيستور يطلي اوليك لله 
لي [الأنعام: 41]» والإمام العادل» أو السلطان العادل يعينه الله 
- عنَّ وجل - في حفظ الأمن أكثر مما يعين الجائرء وأيضاً الجائر لا 
يترك الناس السرقة إلا خوفاً منهء فإذا كان في حال غيبة ملاحظته 
فإنهم يتجرؤون على السرقة» فَأَمْنُ الناس في حكم السلطان الجائر 
أقل» وليس الجور كما يتصوره بعض الناس الشدة في الحكم» فمن 
الجور ألا يعدل في الرعية» ولهذا قال النبي يَلِةِ لبشير بن سعد حين 
أعطى ابنه النعمان رضي الله عنهما ما معطا إخوته قال: (إني لا 
أشهد على جَوْر"''. فمن جور السلطان ألا يعدل في الرعية» ولا 
شك أنه إذا لم يعدل في الرعية فإن الأمن يختل . 

وأيضاً قوة السلطان وضعفهء فالأقرب إلى الإحراز - أيضاً - 
القوةء وهلا شك فيه آنه إذا كات السلطان قويا فإن الأمن 
يستعب أكثر مما لو كان ضعيفاً» فإذا كان السلطان ضعيقاء. وجنا 
نشتكي إليه سرقة الذهب من الصناديق» قال: المهم أنه ما جاءكم 
فى الأعراضء. الحمد لله!! فهذا ضعيفء. وهو سبب للفوضى 
وَالصز قات 

إذاّ كلما كان السلطان قوياً صار الحرز أقل» حتى إنه في 
() أخرجه البخاري في الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 


(5500): ومسلم في الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
)١77(‏ عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -. 


باب القع في السرقة 002 
1 0 2 2 2 2 

فَحِرَُرٌالأمُوَالٍء وَالْجَوَاهِرء وَالْمَمَاشِ في الدور. 
وَالدّكاكين» وَالْعْمْرَانِ وَّرَاءَ الأَبْوَابء وَالأغلاق الْوَيِيقَق 


بعض الأحيان إذا كان السلطان قوياً قد يوضع الشيء على 
الأرصفةء وهو من الأشياء الثمينة» ولا أحد يأتيه. وإذا كان 
ضعيفاً فإنها تكسر الأبواب وتسرق الأموال. 

قوله: «فَحِرْرٌ الْأَمْوَالٍ وَالْجَوَامِرٍ وَالْقْمَاشُ فِي الدُورٍ وَالتَكَاكِينٍ 
وَالْعْمْرَانِ وَرَاءَ الْأَيْوَابِ وَالْأَعْلَاق الوَثِيقَةِ» «الأموال» هي النقودء 
و«الجواهر» مثل اللآلئ وغيرهاء وكذلك القماش وهو الثياب» 
فهذه الأمور الثلاثة تحفظ فى الدورء والدكاكين» والعمران فلا 
يمكن لإنسان أن يضع هذه الأموال في البر» حتى لو كانت في 
الصناديق» فلو أن رجلاً خرج بماله إلى البرء ووضعه في 
صندوق» فإنه لا يكون هذا إحرازاً؛ لأنه ليس حوله أحدء فيمكن 
أن يأخذ السارق الصندوق وما فيه. 

ولابدب أيضناً ب أن يكون:وراء الأيوائنة والاعلا ف الوثيقة: 
فلا يكفى أن تكون فى الدورء والدكاكين» والعمران» حتى يكون 
فيا أرابة :ا غلذق ونقك وأظن أن هذه الأمور الثلاثة تختلف». 
حتى ولو كانت في الدكاكين وراء الأبواب المغلقة» فالذهمب 
د مفلا أو النقود: ليبن خرزها كحزز القمائن». فلن أن :رجلا هتف 
الدكان» وكسر الباب» وسرق من القماش قُطعت يدهء ولو سرق 
من الدراهم. ولم تكن الدراهم في الصناديق فلا يقطع ‏ فيقطع في 
الثياب» ولا يقطع في الدراهم؛ لأنه جرت العادة أن الدراهم لا 
تجعل هكذا على الطاولة في الدكان. 

ويمكن أن نفرق بين الدراهم الكثيرة والقليلة» فالكثيرة لا 
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توضع على الطاولة» والقليلة يتساهلون في وضعها. 

إذاً نرجع إلى القاعدة: أن حرز المال ما جرت العادة 
بحفظه فيه» فلو أن رجلا علق ثوبه في بيته» وفيه دراهم» وجاء 
السارق» ودخل البيت» وأخذ الدراهم من هذا الثوب» فإنه 
يقطع؛ لأنه جرت العادة في بلادنا أن مثل هذا يعتبر حرزاًء وأن 
الناس لا يأخذون الأموال من جيوبهم» ويضعونها في الصناديق» 
حتى ولو كانت كثيرة» فلو كان عنده فئة خمسمائة» عشرين ورقة» 
ووضعها في جيبه» فإنه لا يرئ أن ذلك إخلال في الحرز. 

قال: «وَحِرْرُ البَقْلٍ وَقُدُورٍ الْبَاقِلَءِ وَنَحُوهِمَا وَرَاءَ الشَرَائْج» 
البقل: كل نبات ليس له ساقء» مثلاً الكراث» والبصل» والقرع» 
والبطيخ» وما أشبهه. 

وقوله: «الباقلاء» يقولون: هو الفول» أو قريب من الفول. 

وقوله: «ونحوهما» مثل البطيخ» والقرع» والبرتقال» والفواكه. 

وقوله: «وراء الشرائج» هذا حرزهاء والمؤلف في عهده 
يشدد في الحرز. 

وقوله: «الشرائج» جمع شريجة؛. وهي مثل الشبك». هذا هو 
الحرز لكن بشرطء». قال: 

«إذا كان في السوق حارس» فإن لم يكن في السوق حارس» 
فإن ذلك ليس بحرز؛ لأنه يمكن أن تكسر هذه الشرائج ويسرق» 
فلا بد أن يكون فى السوق حارس كثير اليقظة.» وعلى كل حال» 
وان مزالف اشقرط بختر طن : 


باب القحلع في السرقة 1 


وَحِرْرْ الحطب وَالْحَشَّبٍ الْحَظَائِرٌء وَحِرْرٌ الْمَوَاشِي 
الصّيرٌء وَحِرْرُمَا فِي الْمَرْعَى بالرّاعِي وَنَطَرِه إَِيْهَا غَالِياً. 


الأول: أن تكون وراء الشرائجح». أي: يحاط عليها. 

الثاني: أن يكون في السوق حارسء فإن كان في السوق 
حارس وليس عليها شرائج فإنه ليس بحرزء أو كان عليها شرائج 
وليس في السوق حارس فليس بحرز. 

ولكن كما قال هو رحمه الله : «ويختلف باختلاف 
الأموال. والبلدان» وعدل السلطان» وجوره» وقوته؛ وضعفه» فإذا 
كان السلطان قوياً فإنه قد يكتفئ بالشرائج» أو بالحارسء» ولهذا 
عندنا هنا يعتبر حرزاًء وفي بعض البلاد ربما تكون أبواب الزجاج 
حرزا للذهب والدراهم. 

وقد أخبرنى بعض الناس أنه ذهب لبلد ماء فوجد أن 
دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاجء إلا أنها تكون 
2-0 7 جهة واحدة. وهذه الجهة الواحدة عليها باب مغلق 
إغلاقاً و 

7 «وَحِوْز الخطبء ؛ وَالحخَشب الحَظَايُِن» عندنا الحطب 
والحمد لله لا يحتاج الع وحرزه أن يوضع في مكان 
البيع . 

قوله: «وَحِرْرٌ المواشي الصَّيَرُ» «الصّيّرا جمع صِيرة» وهي 
مثل الحظارء والحظار عبارة عن خوص النخل بجريده» يركز في 
الأرض» ويركب بعضه في بعض» ويشد بالحبال. 

قوله: «وَحِرْرُهَا فِي الْمَرْعَى بالرّاعِي وَنَظرِهِ إِلَيْهَا غَالِباً» فحرز 
المواشي في المرعى بالراعي» ولا نضعها في الصير؛ لأنها 


ترعى» فلا بد أن يراعيها الراعي وينظر إليهاء أما أن ترعى 
ويحلدها فهذا لبتي تعره يل لبك أن بكرن ديا راع: 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل» ولكن 
في هذا نظر؛ لأن الراعي الصغير ليس بحرز؛ لأن أدنى واحد يأتي 
ويستطيع أن يلعب بعقله. ويأخذ ما شاءء أو يأخذ ولا يستطيع 
الراعي لصغره أن يفعل شيئاًء فلا بد أن يكون راع يحميها . 

ولا بد أن ينظر إليها غالباً» فإن كان الراعي ينام فليس 
بحرزء أو يذهب إلى مكان» ويدع المواشي في مكان آخرء فهذا 
لبن 'نحرز أيضا ؛: لأنه- لا :ينظ إلبها: 

وقوله: «غالباً) أي: لا يشترط أن ينظر الراعي إليها دائماً ؛ 
لأنه قد يحتاج إلى وضوءء وقد يحتاج إلى صلاة» وقد يحتاج إلى 
أكل» فلا ينظر إليها دائماً» لكن ينظر إليها غالبا بحيث يكون 
حولها ويحيط بهاء فإن ذلك يعتبر حرزاً . 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي 
كلب» وهو كذلكء. مع أن كلب الماشية يحميها ويحرزها. 

ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل الماشية؛ لأن 
بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح». ولكن كلام المؤلف يدل 
على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب». وهو كذلك. 

قوله: «وَأَنْ تَنْتَفِيَ الشَبْهَةُ» هذا هو الشرط الخامس» وهو 
شرط لجميع الحدودء فيشترط فيها انتفاء الشبهة» والشبهة هي كل 
ما يمكن أن يكون عذراً للسارق فى الأخذء وقد ذكرنا دليله فيما 
سبق» وهو قول النبي كلِ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما 
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بيه وإن عَلَا ولا من مَالٍ وله 


استطعتم»”' وقلنا: إن هذا الحديث فيه مقال» ولكن معناه 
صحيح ؛ لأن الأصل في الأعراض والأبدان العصمة والحمايةء 
فلا يمكن أن تنتهك إلا بيقين» فلا يمكن قطع يد السارق إلا 
بيقين» فإذا كان هناك شبهة فلا قطعء والشبهة أربعة أنواع: شبهة 
ملك أو شبهة تملك. أو شبهة تبسطء أو شبهة إنفاق. 

قوله: «فَلَا قَطَعَ بِالسَّرِقَةٍ مِنْ مَالٍ آبِيهو» أي: لو أن أحداً 
سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع؛ لأنه يوجد شبهةء لا شبهة ملك 
ولا تملك؛ لأن الابن لا يتملك من مال أبيهء ولكن شبهة إنفاق 
وشبهة تبسطء أي: يتبسط بمالهء وهو الذي نسميه بالعامية 
الميانة؛ ولأ يرف بأسا اعد قي من هالده قإذا اسرق الات مد 
هال امه سارولو كان الما ل سعدا نوز كللذ الو ا ان 
يقطع ؛ لوجود الشبهة. 

قوله: «وَإِنْ عَلا» حتى من جدهء ومن أبي أمه 
أيضاً والشبهة من أمه ليست الإنفاق» ولكن التبسطء 
من مال ل 

قوله: «وَلا مِنْ مَالٍ وَلَيِهِ وَإِنْ سَفَلَ أي: الأب والأم» فلو 
سرق الأب من مال ولده لم يقطع» والشبهة هنا قوية جداًء وهي 
شبهة التملكء» والإنفاق» والتبسط؛ لأن الأب يقول: هذا مال 
ولدي» وأنا وولدي سواءء وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال 
ولدها. 
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4م كتاب الحدود 


ولت الم في هذا سَوَاءٌء وَيَفَطَعٌْ الْأَحْ 0 قَرِيبِ 


فالأصول والفروع لا يقطع بعضهم بالسرقة من مال الآخرء 
والأصول هم الأب وإن علاء والأم وإن علتء والفروع هم 
الابن وإن نزل» والبنت وإن نزلت. 

هذا ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله وفى المسألة أقوال 
لأكرهاه بعك ذلك رف شاء اله: ْ 

قوله: «والأب والأم في هذا سواء» كما قلنا : الأصول والفروع. 

قوله: «وَيْفْطَعُْ الآخُ» أي: الشقيق» أو لأب» أو لأم» فيقطع 
بالسرقة من مال أخيه. 

قوله: «وَكُلٌ فَرِيبٍ بِسَرِقَةٍ مَالٍ قَرِيبِهِ» فالعم يقطع» وابن الأخ 
يقطع» ولهذا دك عبان عامة وهي: «كل قريب بسرقة مال قريبه». 

إذاً القرابة لا تمنع إلا في الأصول والفروع فقط. وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنابلة . 

وقال بعض العلماء: إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب 
فقط. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على وجوب القطعء وقالوا: إن 
كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم» لا يجوز أن ننتهكه» أما الأب 
فلا يقطع؛ لقول النبي يكَكِ: «أنت ومالك لأبيك6”'': وهذا أحد 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (١19؟)‏ عن 


جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» وصححه البوصيري على شرط البخاري؛ 
وصححه ابن حبان )5١١(‏ إحسان» عن عائشة - رضي الله عنها -. 

وأخرجه الإمام أحمد(11/4/75: 2704 »)5١14‏ وأبو داود في البيوع/ باب الرجل 
يأكل من مال ولده (0707*:0. وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده 
(؟7741) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسن إسناده في الإرواء (7/ 0370 . 
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القولين في مذهب الإمام أحمد»ء وهو مذهب الشافعي. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم مُحَرّم؛ بحيث 
لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى ما صح التزاوج بينهماء فإنه لا 
يقطع بالسرقة من مال رحمهء وعلى هذا القول فإن الأخ لا 
يقطع. ولا ابن الأخ, ولا العم» أما ابن العم فيقطع؛ لأنه ليس 
ذا رحم محرمء وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب. 

وهناك قول رابع: إنه إن وجبت النفقة فلا قطع» وإن لم 
تجب قطع فيما عدا الأب. وهذا له حظ من النظر قوي» وهو أن 
وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة؛ لأن هذا الرجل الذي 
تجب عليه النفقة ربما يكون مقصراً في الإنفاق» فذلك يجعل هذا 
الوعن سر تفن ما لد وميك الات اله أرط 

الأول: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السرقة من 
الأصول أو الفروع ليس فيها قطع. 

الثاني: إن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع. إلا الأب 
من مال ولده. 

الثالث: السرقة من مال الأقارب فيها القطع. إلا إذا كان 
ذا ون لكر 

الرابع : أنه إن وجبت النفقة فلا قطع. وإن لم تجب قطع 
فيما عدا الأب. 

ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال 
القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأبء. وما عدا ذلك فإنه 
يقطع. أو القول الرابع الذي يخصه بوجوب النفقة. 


١م‏ كتاب الحدود 
وَلَا يُقْطَعُ أَحَدّ مِنَ الرّوْجَيْنِ بسَرِقَيِهِ مِنْ مَالٍ الآحَرِء وَلَوْ 


8 5 و وا اح 2 رمع 
كان محرزا عنه 2 ههه هم وق قوع وو و ولو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو وووو ود و5 


ومع هذا فالمسألة عندي فيها شيء من الثقل؛ لأن قوله 


تتعالق : اس عل الأفَص حرج وَلَا عل الأغرج حَيجٌ ولا على لْمَرِضِ 


لع حون مر َع 5 ئًّ ءً ركام م رونى لء كم ابرعيا ل سم سس م 
ل كي 14 عور ا«سل.سم 3 0 1 الله 
وت أمهلدد و ميوت إِخَويكُم أو يوت أخوتكم أو بَيوتٍ أعملمحُ 


8 37 
9 ع َّ 2 
“ل و ّ 


أو بَيُوتِ آز ْوْتِ أَخْوَلِمْمَ أو ميوت حَكَيِحُ أرّ ما 
مَحكبْر مناه أو صَرِيِقِح# [النور: ]1١‏ فكل هؤلاء ليس علينا 
جناح أن نأكل من بيوتهم» وهذا يدل على أننا نتبسط في وجه 
هؤلاءء إلا أنه يقال: إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل 
من هذه البيوت إذا دخلناهاء أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة 
محرزة» فانتهاكها الأصل فيه القطع. 


قوله: «وَلَا يَفْطَعُ أحدّ مِنَ الرَّؤْجَيْنِ بِسَرِقِتِهِ مِنْ مَالٍ الآخْرٍ وَلَوْ 
كَانَ مُخرَزاً عَنْهُه أي: لا يقطع الزوج بالسرقة من مال زوجتهء 
ولا تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجهاء أما سرقة الزوجة من 
مال زوجها فالشبهة قائمة» وهي وجوب النفقة لها على الزوج»؛ 
فقد يكون الزوج مقصراً فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من مالهء 
نتكسر المكدوق وتاخذ» آنا إذا كان الستدؤق منترحا فلها أن 
تأخذ بفتوى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهند امرأة أبي 
سفيان”؟ ‏ رضي الله عنهما -» ولكن في الحقيقة يجب أن نلاحظ 
)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 

علمه (5755)» ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند )١1١5(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


باب القع في السرقة ا 
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مسألة أخرى. وهي الفرق بين أن يكون مال الزوج في نفس 
البيت؛ وبين أن يكون في الدكان وشبهه؛ لآن كونه في البيت فيه 
نوع ائتمان للزوجةء وإذا كان في الخارج فهي وغيرها سواءء فلا 
يظهر لي أن في ذلك شبهة إذا كان قد قام بما يلزم ولم يقصر في 
النفقة . 

وأما سرقة الزوج من مال زوجتهء فالشبهة قالوا: لأن 
الزوج قَّام على المرأة» وله سيطرة» فقد يظن بهذه القوامة أن له 
الحق في أن يسطو على مالهاء فيأخذ منهء أو لأن الزوج مع 
زوجته في الغالب يتبسط بمالها كما تتبسط بماله» وهذا إذا لم 
يكن محرزاً عنه فالتعليل له وجهء لكن إذا كان محرزاً عنه والمرأة 
متحفظة» وقد جعلت مالها في الصناديق خوفاً من الزوج» فهل 
يقطع أو لا؟ 

المؤلف يقول: «ولو كان محرزاً عنه؛ فعلى رأي المؤلف لا 
يقطع؛ والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز توجب 
القطع . 

ولكن هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق 
من مالها؟ الجواب: إن كانت العلاقة طيبة فلاء أما إذا لم تكن 
الأمور طيبة فإنها تطالب بقطع يده. 

وقوله: «ولو كان محرزاً عنه» إشارة خلاف؛ لأن الغالب أن 
العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في 
المسألة. حتى إن بعضهم - لكنه غير مطرد ‏ قال: إنهم إذا قالوا : 
«ولو» فالخلاف قوي. وإذا قالوا: «وإن» فالخلاف متوسطء وإذا 


؟هم) كتاب الحدود 


0 ا ماس 0 َه ين فيه مس 2 
وَإِذَا سَرَقَ عَبْد مِنْ مَالِ سَيّدِوه أو سيد مِنْ مَالٍِ مكاتبه 


قالوا: «حتى» فالخلاف ضعيف؛ ولكن هذه القاعدة ليست 
مطردة . 

قوله: «وَإِذَا سَرَقَ عَيْدٌ مِنْ مَالٍ سَيِّدِهِ أي : فإنه لا يقطع. 
والشبهة هي النفقة والتبسط» والكلام فيها" [ذا كا الماك حورا 
أما إذا كان غير محرزء كما لو كان هذا العبد بيده مفاتيح 
الخزائن» وسرق منها فإنه لا قطع؛ لأن لدينا شرطاً سابقاً وهو أن 
تكون السرقة من حرزء فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح» فمعنى 
ذلك أنه سلطه على المال؛ لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان 

يقول المؤلف: إنه لا يقطع». والشبهة هنا أن العبد له 
نوع من التبسط في مال سيدهء وأنه تجب نفقته على سيده. 
فقد يكون السيد مقصراً فى الإنفاق عليهء فيلجأ ذلك العبد إلى 
أن يسرق. 

وإذا سرق سَيِّدٌ من مال عبده فإنه لا يقطعء على أن 
المقعب هنون" أن العيد لا تيملك ولو ملف القول الرسولان علية 
الصلاة والسلام -: «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن 
يشترط المبتاع»”'2. قال: «فماله للذي باعه)», إذاً العبد لا يملك. 
اختصاص. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(176). 


اشترى نفسه من سيدهء مثاله: رجل له عبدء فقال له العبد: 
أعتقني» قال: ما أعتقك. أنا اشتريتك بألف درهم» قال: كاتبني 
أي : بع نفسي علي قال: كاتبتك على أن تعطيني ألف درهم. 
وأنت حر. 

فهذه المكاتبة» وقد أشار الله تعالى إليها في القرآن في 
قوله: #وَالدِينَ بون كنب عِنَا ملكت أَيَمتكم هُكَتبوَهُمْ إن علِمتم 
فهم 4 [النور: ”7”7]» ل صلاحاً في الشنيةه كينا في 
المال» وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب, وأن العبد 
إذا طلب المكاتبة وجب على السيد أن يكاتبه؛ لأن الله أمر 
بذلك» والأصل في الأمر الوجوب, لكن بهذا الشرطء. إن عَلِمَتم 
فِهِم 4 أي صلاحاً في دينهم ودنياهم. والصلاح 2 الدين 
معروف» والصلاح في الدنيا هو الكسب. 

لكن لو جاء العبد يقول: كاتبنى» وأنا أعرف أنى إذا كاتبته 
افيه إلى.دور البغايا» وذوى”السيتناء. والملهيات يون إلن ذلك؛ 
أو ترك الصلاة» فإننا لا نكاتب هذا. 

أو قال: كاتبنى» وأنا أعرف أننى إذا كاتبته صار عالة على 
الناسى ؟ نلا نه ليق 5 00007" 

فالمكاتب يملك» ولهذا يملك التصرف» فإذا كاتبته وقلت: 
كاتبتك بكذا وكذا درهماًء فله أن يبيع» ويشتري» ويؤجرء 
ويستأجرء ويصبح كالحرء فإذا سرق السيد من مال مكاتبه» يقول 
المؤلف: إنه لا يقطعء والشبهة أنه لا زال ملكه عليهء كما جاء 
في الحديث الذي يروى عن النبي كد : «المكاتب عبد ما بقي 


دز غهم 


ِ ًَ 


أو خُرٌ مُسْلِمٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ 5 


عليه درهم"" فهذا المكاتب لا يعتق إلا إذا سّلَّمَ ما عليه. 

قوله: «آؤ حُرّ مُسْلِمٌ مِنْ بَيْتِ المَالِه أي: إذا سرق فإنه لا 
يقطع لوجود الشبهة». وهي أن كل مسلم له حق في بيت المال» 
فإذا كان غنياً ولم يتولٌ مصلحة من مصالح المسلمين فليس له حق 
في بيت المال» بخلاف الفقير فله الحق فى بيت المال» فالذي 
شولى متصلحة من متصالح العسلمين» كالتخلية » والإمامة: 
والأذان» وما أشبهه له حق» لكن إذا كان غنيا ولم يقم بمصلحة 
من مصالح المسلمين» فما حقه؟! 

يقولون: كردي يرف ال دوي الحقوق فله 


م 5 


بسبه4:. 

كواهل يعي دلت اله جور لوتيد 0 الس ددر أن 
يشتزق :مو بيت" الخال؟ 

الجواب: لا. وهو حرام فلع لذن لمن قال "تبنت 
المال حلال» اكذبٌ على الدولة» اسرق من العملء؛ اعمل ما 

#“قليس هك حراها + بو السين انه سبك كال اليسلمين: 
07 بيك مال المشلميةه أعظم من ملك واحد معين؛ وذلك 
سرت اعانه لكل عليه ٠‏ بخلاف سرقةٍ أو خيانةٍ رجل معين 
فإنه بإمكانك أن تتحلل تتحلل منه وتسلم. 

وقوله: «حر مسلم) فهم منه أنه لو سرق كافر من بيت المال 


2)994757( . . أخرجه أبو داود في العتق/ باب فى المكاتب يؤدي بعض كتابته.‎ )1١( 
عن عبد الله بن عمر  رضى الله عنهما -» انظر: «التلخيص»‎ )”75/١( والبيهقى‎ 
.)١ ١65( 


باب القطع في السرقة 6 


فإنه يقطع؛ لأنه لا حق له في بيت مال المسلمين. 

أو سرق مسلم عبد من بيت المال فإنه يقطع؟ ولكن سيآتينا 
في آخر العبارة أنه لا يقطع, لأن العبد سرق من مال لا يُمْطعْ منه 
سيدّهء فإذا كان العبد المسلم لمسلم وسرق من بيت المال فإنه لا 
يقطع؛ لأنه سرق من مالٍ لو سرق منه سيده لم يقطع. 

الخلاصة فى مسألة السرقة من بيت المال: أن الأصل فيها 
الفط سكن عونعد اشيهة! يبيل وهي إما فقرهء أو قيامه بمصلحة 
من مصالح المسلمين» كالتدريس» والإمامة» وما أشبهها. 

قوله: «أو من غنيمة لم تُخَمّس» الغنيمة هى المال المأخوذ 
الكقان يتا نوها اق ديد ناهذا لعيية القع التي ابوه 
أربعة منها للغانمين» وواحد منها يقسم إلى خمسة أسهم أيضا؛ 
خمس لبيت المال» وخمس لذوي القربى» وخمس لليتامى. 
وحبين اللسياكين :شمن لابق السييا 5 قال تعالى:: «زواعلموا أننا 
وني التَسِيلِ4 [الأنفال: .]4١‏ | 

فإذا سرق من غنيمة لم تخمس فإنه لا يقطع؛ لان لياتفرينة 
استحقاق, فإنه يستحق من خمس الخمس الذي يصرف في 
الفيء. وهو ما كان لله ورسوله يِلْةِه فإن خمست الغنيمة» فإن 
سرق بعد تخميسها من الأخماس الأربعة التي للمقاتلين» فهل 
يقطع أو لا؟ ْ 

الجواب: إن كان منهم لم يقطع؛ لأن له حقاً في الأربعة» 
وإن لم يكن منهم قطع؛ لأنه لا حق له فيهاء ولا شبهة» ولا 


حةهم) كتاب الحدود 


أر تقر بووعلة وففيه على ماده أَوْ شَخْصٌ مِنْ مَالٍ فيه 


استحقاق» وإن سرق من الخمس الموزع على خمسة نظرناء إن 
سرق مما لا حق له فيه قطع. مثل أن نخمس الخمسء» ونأخذ 
ما لله ورسوله يك وخمس اليتامئ نجعله وحدهء وذوي القربئ 
وحدهء وابن السبيل وحدهء والمساكين وحدهء فإن سرق من حق 
اليتامى» وهو بالغ عاقل فإنه يقطع؛ لأنه ليس له فيه شبهة» ولو 
سرقومن الفي» الذي لله ورسيوله 85 فإنه: ل يقطم؛ لأن له فيه 
يَحْقا 4 للأنه يصرف لبيت المال». وإن سرق من سهم ذوي القربى 
وهو ليس منهم يقطع. 

قوله: «أؤ فَقِيرٌ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَى الفُقَرَاءِ أي: فإنه لا 
يقطع. مثاله: عندنا نخل موقوف على الفقراءء» جذذنا النخل» 
ووضعنا الجذاذ ‏ المجذوذ ‏ فى حرزه» فجاء رجل من الفقراء 
وسرق ننه كلا يقطع + “لأن له شبهة استجفاق تهو من جملة 
المبست: 

مثال آخر: طعام معد للفقراء» فجاء فقير فسرق منه فلا 
يقطع؛ لأن له فيه شبهة استحقاق. 

قوله: «آؤ شَخْصٌ مِنْ مَالٍ فِيهِ شَرِكَةٌ لَهُ أي: فإنه لا يقطع؛ 
لأن هذا الذي سرقه له فيه نصيب. 

مثاله: شخص له مال بينه وبين آخرء مائة درهم مثلاً» 
فسرق من هذا المال المشترك خمسين درهماً فلا يقطع؛ لأن له 
من الحمديق نضفها: 


مثال آخر: رجل له شركة في مال قدرها واحد من مليون» 


باب القع في السقة 


:2-5 يتيج ات 
أ لِأحَدٍ مِمّنْ لا يُقْطَعْ بالسّرقة مِنْهُ لَمْ يُقْطغْء ولا يُقَْمْ إلا 


فسرق تسعمائة ألف فلا يقطع؛ لأن نصيبه مشاع» كل درهم اقسمه 
على مليون» فله منه واحد». فلما كان نصيبه مشاعا فإنه مهما سرق 
من المال المشترك فإنه لا يقطع؛ لأن له فى كل جزء منه - وإن 
قل - نصيباً . 

قوله: «أؤ لِأَحَدٍ مِمَنْ لا يُقْطَعْ بالسَرقةِ مِنْهُ لَمْ يُقطَعُ إذا سرق 
خض :من قبي نتاقيف رمه الأ جد عدن الابيقطو التسرقة نه إن ل 
يقطع, فإذا كان أبوه له مال مشترك بينه وبين عمه» فسرق من 
المال المشترك فلا يقطع. وإذا كان المال للعم منفرداً عن الشركة 
فسرق منه فإنه يقطع . 

ولم يقطع في الأولى؛ لأآن الأب له شركة في المال» وإذا 
سرق من مال فيه شركة لمن لا يقطع بالسرقة منه فإنه لا يقطعء 
والشبهة هنا المشاركة» فما دام هذا المال فيه سهم ‏ ولو واحذا 
من مليون - لشخص لو سرقت من ماله لم أقطع» فإنني لا أقطع 
بالسرقة من هذا المال المشترك» كما قال المؤلف؛ لأن هذا 
المال الذي سرقته فيه جزءٌ لا تقطع بالسرقة به وهو ما يملكه 
أبوك» وإذا كان فيه جزء لا يمكن أن تقطع به فإن القطع لا 
يتجزأء فلو كان للأب خمساهء وللعم ثلاثة أخماسه» فسرق فهل 
نقطع ثلاثة أصابع؟ لاء ولا يمكن أن نجزئه. 

قوله: «وَلَا يُفْطَعٌ إلا بِشَهَادَةٍ عَْلَيْنِ» هذا الشرط السادس» 
وهو ثبوت السرقة» ولثبوتها طريقان: 

أولاً: الشهادة. 


وهناك طريق ثالث مختلف فيه» وسيأتي. 

الشهادة يقول المؤلف: «بشاهدين عدلين». والعدل هو من 
استقام دينه» واستقامت مروءته» فهو ذو دين» وذو مروءة لم يفعل 
ما يخل بالدين» ولم يفعل ما يخل بالشرف والمروءة» فلا بد في 
الشهادة من أن يكون الشاهدان اثنين عدلين. 

ولا تقبل شهادة النساء فى السرقة؛ لأن الحدود لا يقبل 
فيها إلا الرجال» فإن شهد رجل وامرأتان فلا تقطع اليدء أو 
أربعون امرأة لا تقطع اليدء أو رجل واحد لا تقطع اليدء أو 
رجل فاسق ورجل عدل لا تقطع البذة إلى رجلان فاسقان لا تقطع 
اليد؛ لأنه لا بد من رجلين عدلين. 

قوله: «أؤ إقرارٍ مَوَتَيْنِ» هذا هو الطريق الثاني لثبوت 
السرقة: وخترظ :فيه شرطانة التكران الاستمرار: 

الأول: التكرار: يقول المؤلف: «مرتين»: فلو أقر مرة 
واحدة» وقال: إني سرقت فلا قطع؛ لأن السرقة لم تثبت شرعاً. 

والدليل على أنه لا بد من التكرار أنه جيء بسارق إلى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأقر بأنه سرق فقال: «ما إخالك 
سرقت؟» قال: بلى يا رسول الله. فأمر بقطعه”"'. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (597/5). أبو داود في الحدود/ باب في التلقين في الحد 

)ل والنسائي في الحدود/ باب تلقين السارق (2)51//8 وابن ماجه في 


الحدود/ باب تلقين السارق (19917) عن أبي أمية المخزومي ‏ رضي الله عنه ب 
وانظر: التلخيص مالا )ل والإرواء .)5١ 55١‏ 


باب القطع في السرقة 0 


وَلا يَنْزِعَ عَنْ إِفْرَارِهِ حَنَى يِمَطعٌَ» 5 ”1 


والقياس : قالوا: لأن هذا حد يتضمن إتلافاً» فكان أحقٌّ 
بالتكرار من الزنا الذي لا يتضمن الإتلاف إلا في المحصن. 

ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن قول الرسول كك له: «ما 
إخالك سرقت» أراد بذلك الاستثبات» والقول يثبت على الإنسان 
شياذنة عت فيه كال اكنال انا النن امنا 15 د 
بالفسول شبداه يله ولو غ1 نفيك 4 [التساء 118 :وفك سيق لينا 
بيان أن تكرار الإقرار ليس بشرط في باب حد الزناء فهذا مثله 
وأولن 4 زلذلك كان اعشراط كران الاقران هنا من مفرداك :ملع 
الإمام أحمد» كما ذكره صاحب الإنصاف . 

وقوله: «أو إقرار مرتين» مراده بيان الأقل أي: إقرار لا 
ينقص عن مرتين» فإن زاد كان أقوى. 

الشرط الثاني: الاستمرار» وإليه أشار المؤلف بقوله: 

دولا يَنْزِعَ عَنْ إِقَرَارِهِ حتى يُقَطَعَ» ونصبت «ينزع»؛ لأنه 
عطف على اسم خالص» قال ابن مالك: 
وإن على اسم خالص فعل عطفك تنصبه أن ثابتاً أو منحذفث 

5-6 قول الشاعر: 
ولبسٌ عباءةٍ وتقرٌ عيني أحبٌ إلى من لّبس الشفوف 

والاسم الصريح هو «إقراره» ولا ينزع أي: وعدم نزعه. 
ويجوز الرفع على أنها استثنافية. 

والمعنى أي: لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحدء 
وقاسوا ذلك على الزناء وقد سبق أن القول الراجح أنه لا 


يشترط»ء وأنه إذا أقر الإنسان على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى 
إقراره» ولا يقبل رجوعه. 

ولو أن رجلا أقر بأنه سرق» وقال: إنى سرقت من الدكان 
الفلاتى الضاعة النلاي الى نوعقي كذاة ووقهها فنا ركه 
ناما : ووضف تمت ع وفال ‏ عمقيف نه جننا :سي نذا 
الباب» ووجدنا المسروق عنده كما وصف تماماًء ثم بعد ذلك 
قال: رجعت عن إقراري. 

هل نقول: إن عموم كلامهم حيث قالوا: ولا ينزع عن 
إقراره حتى يتم عليه الحدء يقتضي أن هذا الذي رجع عن إقراره 
ووجد المال عنده»؛ ووصف هو نفسه السرقة» ولم يقل: سرقت 
فقط. فهل نقول: إن عموم كلام الأصحاب يقتضي أن يرفع عنه 
الحد؛ لأنه رجع. أو نقول: إن كلامهم فيما إذا كان ثبوت السرقة 
مجرد إقرارء أما مع وجود هذه القرائن التي ذكرهاء فهل يصدق 
أو لا؟ هذا لا يصدق به أحد؛ لأنه من المستحيل أن رجلاً يدعى 
000 
أنه لم يسرق» وأن السارق ضديقهة» وأن صديقة وضصف لله 
السرقة» ووضع المال غتدة أمائة) فهذا احتمال عقلي واردء لكن 
العادة تمنع هذا منعا باتا. 

فالصواب إذاً أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقاً. 
فكيف إذا احتفت به قرائن تدل على كذب الرجوع. وعلى أن 
السرقة واقعة تماماً. 

وعلى هذا نقول: الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة 


باب القحلع في السرقة زكما- 


َم و -ه 0 4 مو أ 
وان يَطَالِبَ المسروق منه بِمَاله» وروا اويأ وفار طق م ا 


تكرار الإقرارء ولا الاستمرار في الإقرارء وأنه إذا أقر ولو مرة 
واحدة أقيم عليه الحد إذا تمت شروط الإقرارء بأن يكون بالغا 
عاقلاً مختاراً. 

وهل هناك طريق ثالث تثبت به السرقة؟ 

المذهي أنه لشن هناك طريق لكبيوات السفرقة شو عدي 
الطريقين» وزاد بعض أهل العلم طريقاً ثالثاً. وهي أن يوجد 
المسروق عند السارق ما لم يذّع شبهة تمنع الحد. 

مال كلف : دغر تصن على العو يانه درق ماله 
فسألناه: ما هو مالك؟ فقال: مالى هذا الشىء المعين وعيّنه. 
وفوف 4ن وكواء وود قبي كا ركد ورولة د كوكناه ته 
تقسيراً يبنا وافيخا «فقلنا للمدعن عليه .هذا يقول أتك شرفك» 
فقال: ما سرقت. وليس له عندي شيء أبداًء ثم وجدنا هذا 
المسروق حسب وصف المدعي موجوداً عنده. 

فهذه قرينة تدل على أنه سارق» فيقام عليه الحد وتقطع 
يده» وهذا اختيار جماعة كثيرة من أهل العلم» قالوا: إن هذا من 
جنس ما إذا تقيأ الرجل الخمر فإنه يحد كما مضا. 

فإن ادغى السارق آنه أخة: هذا المال عازن أن يبعا از 
هبة» فهذه شبهة تمنع إقامة الحدء كما ذكرنا فيمن حملت وليس 
لها زوج ولا سيدء ثم ادعت أن غيرها أكرهها فإنها لا تحد. 

الشرط السابع قوله: 

«وَأَنْ يُطَااِبَ المسْرُوق مِنْهُ بِمَالِهِه فإن لم يطالب فإنه لا 


يقطع. ولو ثبتت السرقة» ما دام صاحبه لم يطالب» والدليل 


© © هه هو .هو ههه هوه هه ووو و .ههه وو وهو ومو هو وو ووه و ووه مو وموم وهم م موود ووو ووه و٠‏ 


ندية ضفوان بن أمية - رضى الله غله.. جيك كان ثائماً على 
ردائه في مسجد النبي كله فجاء رجل فسرقهء فرفع صفوان الأمر 
إلى الرسول ككل فأمر النبي كَلِ بقطعه. فقال صفوان: يا 
رسولا ال اتدطعه ف بوداء لأ مشارى كااتي ادرهم ا إن قد 
وهبته لهء فقال النبي هه : «هلا كان قبل أن تأتيني يه00 , ش 

فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه للحاكم سقط 
القطع. فهل يصح الاستدلال بهذا الدليل على هذه المسألة؟ 

إذا قدرنا أن السارق سرق» وثبت عند الحاكم أنه سرق» 
لكن لم يجئ أحد يقول له: إنه سرق مني». هل يقطع أم لا؟ 
العدهت: أنه لا يقطع؛ لأنه ما جاء أحد يطالب» وذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله إلى أنه لا تشترط المطالبة» وأنه 
إذا ثبتت السرقة قطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال» وليس حقا 
خاصا لهذا الرجل؛ حتى نقول: إنه إذا طالب قطع وإلا فلاء 
بخلاف القصاصء فإذا لم يطالب لا يقطع. 

مسألة: هل البصمات طريق رابع لمعرفة المجرم؟ 

الجواب: تعتبر قرينة وليست بينة قطعية؛ لأنه قد يكون 
الذي لمس الباب لمسة قبل السرقة أو بعدهاء لكن لو قلنا: ليس 
فيه بصمة سوى هذهء فيمكن أن نقول: حتى لو لم يوجد إلا هذه 
البصمة فإنه يوجد احتمال أن تكون قبل السرقة أو بعدهاء وأن 
يكون السارق تحاشيئئل أن يمس هذا الباب» بل مسه بحديدة وما 
أشبه ذلك . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(778). 
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م نا 6025 - © رع 2 5 ل 
وَإِذا وَجَبَ القظع فَطِعَتْ يَذهُ اليُمْنَى مِنْ مَفصل الكفٌ 


مسألة: إذا رأوا رجلاً هارباً وأمسكوة ومعه المال» فهل 
يدل هذا على السرقة؟ الجواب: لا. 

قال: «وَإِذَا وَجَبَ القطعٌ» أي: تَبَتَء ويحتمل أن المعنى إذا 
وحتك شترها؟ لأن قطع يد السارق واجب؛ لقوله تعالى: 
#وَالسَارِقٌ وَالسَارمَةٌ فَأَقَطعُوَا أَْدِيَهُمَاك [المائدة: 198 وهكذا جميع 
الحدود يجب إقامتها على كل أحدء على الشريف» والوضيع» 
والغني» والفقيرء فكلمة «وجب» يحتمل أن يراد بها الوجوب 
الترعية أن الرجولي اللكوي»-والوجوب اللخوى معفاء ثيت: 
والشرعي بمعنى لزم» فإذا وجب القطع وذلك بعد تمام الشروط 
السابقة وهى ستةء بالإضافة إلى الشروط العامة لإقامة الحدودء 
قال : ْ 

«فُطِعَث يَدُهُ اليُمْنَى» لقوله تعالى: لوَألسَارِفُ وَالسَاركَةٌ 
فطعو أيْدِيَهَمَا4» وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانية: 
#فاقطعوا أيمانهما»#”''» وكذلك السنة فسرت ذلك" . 

قوله: «مِنْ مَفْصِلِ الكَفْ”, ا دون الذراع. وإنما وجب 
قطعها من هنا لا إلى المرفق؛ لأن الله تعالى أطلق ولم يقيدء 
واليد عند الإطلاق تحمل على الكف. بدليل قوله تعالى فى اية 
التيمم : #قامسَحُوأ جيك وَأَيدِيكُم 2 [المائدة: 5]» لق 
() أخرجه البيهقي .)77١/8(‏ وانظر: التلخيص الحبير )/١/5(‏ وخلاصة البدر 

المنير (؟7”317/7/7) . 
1 لم نقف عليه مرفوعاًء ولكن روي عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما 


قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع» ذكره في المغني )٠١5/4(‏ 
قال في التلخيص: «لم أجده عنهما» (5/١/)ء‏ وانظر: الإرواء (817/8). 


عن النبي كَللِ أن التيمم خاص بالكف”"“. وعلى هذا فيكون 
المراد بالأيدي في الآية الكف فقط. 

وكيفية ذلك أنه يؤتى برجل قوي فيربط يد السارق بحبل 
بقوة ويسحبها حتى يتبين المفصل؛ لأن المفصل متداخل بعضه 
ببعضء» فلا بد أن تفصل الكف عن الذراع حتى يقصها من 
المفصل؛ لأنه لو قصها هكذا تداخل بعضها ببعض. 

قوله: «وَحُسِمَتث» الحسم في اللغة القطع. والمراد حسم 
الدم ‏ أي : قطعه ‏ وذلك بأن يغلى زيت. أو دهن, أو نحوهماء 
ثم تغمس فيه وهو يغلي» فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه 
العروق» وإنما وجب حسمها؛ لأنها لو تركت لنزف الدم ومات» 
والحد لا يراد به موته وإتلافه» إنما يراد به تأديبه. 

والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت 
اليد هي آلة الأخذ في الغالب صار القطع خاصاً بها؛ ولهذا 
اختص باليمين دون اليسار؛ لأنها هي التي يؤخذ بها غالبا» حتى 
لو قُرض أنه أعسر لا يعمل إلا باليد اليسرى. 

وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع» وقال: كيف تقطع 
اليد اليمنى في ربع دينار» وإذا قطعها الجاني فإن ديتها خمسمائة 
ديئار؟ ! 
يَذٌّ بخمس مئين عَسْجَدٍ ودِيت ما بالها قطعت في ربع ديئنار 
تتاف ماءلنا لذ السكو ةله هجر تمر لانا شو الجان 
)١(‏ رواه البخاري في التيمم/ باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (778), ومسلم في 

الحيض/ باب التيمم (78”) عن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما -. 


ل مل 6 ع 1 .6 له #2 ا كك 0 
عه ه 300 2 2 كه 6م 
اضعفت عليه القيمة ولا قطع . 


وأجابه بعض العلماء بأنها قطعت في ربع دينار حماية 
للأموال» وكانت ديتها خمسمائة دينار حماية للنفوس والدماء. 
حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 

وقال بعضهم وهو تعبير أدبي: لما خانت هانت» ولما 
كانت أمنة كانت نمشة: 

مسألة: هل يجوز رد اليد بعد قطعها؟ لا يجوز؛ لأن هذا 
خلاف مقصود الشارع. فليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى 
نقول: إنه حصل بقطعهاء وإنما مقصود الشارع أن يبقى» وليس له 
بلك. 


فإن عاد فسرق فقال بعض العلماء: لا يقطع منه شيءء 
وإنما يحبس ويؤدبء» وقال بعضهم: تقطع رجله اليسرى من 
مفصل العقب. فإن عاد فسرق تقطع يده اليسرى» فإن عاد فسرق 
قطعت رجله اليمنى» فإن عاد فسرق قال بعضهم: يقتل . 

فإن قيل: إن قطعت أربعته فبماذا يسرق؟! 

فالجواب: يمكن أن يسرق بفمه»ء كأن يحمل الكيس الذي 
فيه الذهب ويعض عليه بأسنانه ويمشي . 

قوله: «وَمَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنْ غَيْرٍ حِرْزٍ تَمَراً كَانَ آؤ كَمَراً آو 
تَيْرَهُمَا أَصعِفَتْ عَلَيْهِ القِيمَةُ وَلَا قَطْعَ, أضعفت بمعنى زيدت 
بمثلهاء وأما كونه لا قطع فظاهر؛ لأنه يشترط للقطع أن تكون 
السرقة من حرز. 


مثال ذلك: رجل سرق دراهم» أو دنائير :من .ذكان مفتوح » 
فهنا سرق من غير حرز فليس عليه قطع؛ لأن من شروط القطع أن 
تكون السرقة من حرزء ولكن يقول المؤلف: إن القيمة تضاعف 
عليه» فإذا كان هذا المسروق يساوي مائة جعلناه بمائتين. 


ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي كلِ أن من سرق ثمراً من غير 
حرز فإنه يضاعف عليه الغرم'"' . 

والمؤلف ‏ رحمه الله - يقول: إنه لا فرق بين أن يكون 
المسروق ثمراً أو كَثّراً أو غيرهاء فالثمر كالتمرء والكثر قيل: إنه 
جَمّار النخل» وقيل: إنه طلع النخل» والذي جاءت به السنة الثمر 
والكثر» وما عداهما فإنها لم تأتٍ به السنة» فألحق بعض العلماء 
ما عداهما بهماء كما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله -» والمذهب 
أن غيرهما لا يلحق بهماء فإذا سرق من غير حرز فلا قطع. ولا 
يجب عليه إلا القيمة إن كان متقوماًء أو المثل إن كان مثلياً. 

أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا: إنه ثبت في السنة تضعيف 
الغرم في الثمر والكثرء ولا نعلم لذلك أصلا إلا لأنه سرق من 
غير حرزء وعلى هذا فتكون العلة أنه سرق من غير حرزء فكل ما 
سرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة» وأما الذين قالوا: لا 
تضاعف عليه القيمة» قالوا: لأن الأصل في الضمان ضمان 
الشيء بمثلهء فخرج الثمر والكثّر إذا سُرق بالنص» فبقي ما 
عداهما على الأصل . 


09> ميق مزه من دار 


باب القع في السرقة 02 


مثال ذلك: رجل صعد إلى نخلة فجذ منها قنواً أو قنوين 
وذهب به» وجب عليه أن يضمئه بمثله مرتين» وأما القطع فلا 


مثال آخر: رجل سرق دراهم من غير حرز» وذهب بها فلا 
لأ كلت فلا يشمن إلا 'الماثة فقظ. 

وكلام المؤلف ‏ رحمه الله - أقرب؟؛ لما في ذلك من الردع 
والرجر؛ ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحته. 


ين ين 


1 


أو الْييّانِ فَيَعْصبونَهُمْ الْمَالَ مجَاعرَة ل سَرِقَةَ ا 

قوله: «حَدُ قَضَاع الطّرِيقٍ»» أفادنا المؤلف أن عقوبة قطاع 
الطريق من باب الحدء وأنها واجبة وهو كذلك؛ لقول الله تعالى : 
لإِنَمَا جَراوأ لين َارِْنَ اله ورَسُولُ وَيَسْعوْنَ في الْأْضٍ كسَادًا أن 
مَنَلوَا أو يُصصلبوًا أو تُمَطمَ أيِدِيهِم وََمْلُهُم يَنَ جِلقٍ أ ينما 
مرج لْدَرَضٍ * [المائدة: ”] فعقوبة قطاع الطريق من باب الحد 
الواجب إقامته. 

وقوله: «قطاع الطريق» «قطاع» جمع قاطع. و«الطريق» ما 
يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه» مثل سكك السيارات» وجواد 
الإبل» والحمرء ونحو ذلك» وقطاع الطريق الذين يقطعونه - أي : 
يمنعون الناس من السير فيه - وذلك لعدوانهم على من مَرَّ بهم. 

قوله: «وهُمُ الَذِينَ يَعْرِصُونَ لِلنَّاسِ بِالسّلّاح في الصحراء أو 
البنيان فَيَْصِبِونَهُمْ المالَ مُجاهَرَةٌ لا سرقة» فيقفون في الطرقات: 
ومعهم السلاح في الصحراء أو البنيان» وسواء كان السلاح فتاكاً 
أو لاء حتى لو كان عصاً تقتل فإنه سلاح. 

وقوله: «في الصحراء أو البنيان» وأكثر ما يكونون في 
العيهراء» لذن البان نبها نجعن الكا من بوقييا اناس 
كثيرون يمنعون فساد هؤلاء؛ فأكثر ما يكونون في الصحراء 


وأكثر ما يكونون أيضاً في الصحراء غير المسلوكة. 

وقوله «فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة) َي أن أخذهم 
المال غصباًء فيعرض للمسافرء ويقول له: أُنِّلِ المتاع الذي 
معك غصباًء حتى ينزعه ثيابه» وهذه وقعتء فهذا الأمر لا شك 
أنه فساد في الأرض؛ لأنه يمنع الناس من سلوك الطرقات التي 
هي محل أمنهم؛ ولأنه إيذاء وإخافة وترويع» فهو من أكبر 
الفساد. 

وقوله: «لا سرقة» لأن السرقة أخذ المال على سبيل 
الخفية . 

وعقوبة القاطع إن قتل وأخذ المال قُتل ثم صُلبء وإن قتل 
ولم يأخذ المال قتل ولم يُصلبء. وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت 
يده اليمنى ورجله اليسرى» وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالا 
نفي من الأرض» فالعقوبة إذاً أربعة أنواع: قتل وصلبء, وقتل 
فقط. وقطعء. ونفي» وهذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة. 

ودليل ذلك قوله تعالى: ##إإِنَّمَا جَرْكؤا ألَدنَ يحَارِبوْنَ اله 
ورسولة وَضعوَةَ ى الض: هََادًا أن يمكوا »هده واحدة» خا 
يُصحَبَبوَا4 هذه الثانية» لكن بعض أهل العلم ‏ وهو المذهب ‏ 
يقولون: إنه لا يصلب بدون قتل»ء وعلى هذا فيكون المعنى يقتلوا 
ويصلبواء أو يقتلوا فقط بدون صلبء. فتكون الآية دالة على 
نوعين من العقوبة #أوٌ تُقَطَمَ أُيَدِيهِمْ وََرَمْلْهُم يَنَ حِلَفٍ أرّ 
ينْفَوَأ مرج الأَرْضٍ4 [المائدة: #"] و«أو» هنا على ما مشى عليه 


كتاب الحدود 


20 
مَنْ مِنْهُمْ مكل مُكَافِيآًء أذ غَْرَه كَالوَلدء وَالْعَب؛ 
وَالذْمّيَ: وَأَخد الال " ُ م صلب ل شنية ش52 


إنها للتخييرء وسيأتي ‏ إن شاء الله بيان أيهما أصح. 
وَأَخَدَ الال يِل كم ِب حّى ته إذا يسا نالسر وأخذ 
المؤلف: 0 ار ارو ا 
بين القاتل والمقتول». أو مما لا يجري فيه القصاص 

فمثلاً : الولد لا يجري القصاص بينه وبين أبيه » فإذا كان 
الأب هو القاتل فلا قصاص» ولهذا قال المؤلف: «مكافيا أو 
غيره كالولد» فالولد غير مكافئ للوالد في القصاصء بمعنى أن 
الولد إذا قتله أبوه فإنه لا يقتل» والحقيقة أن الولد مكافىئ» لكن 
وجد فيه مانع وهو الولادة. لكن هنا في هذا الباب يقتل به 
عبداًء فأخذ ماله وقتله فإن هذا الحر يقتل ويصلب. 

والذمي غير مكافئ للمسلم» فلو أن مسلما قاطع طريق قتل 
ذميًا وأخذ ماله وجب أن يقتل ثم يصلب؛ لأن هذا حد» ولبس 
من باب القصاص حتى نقول: إنه يشترط فيه ما يشترط في ثبوت 
الذي سماه الله تعالى محاربة. 

وقوله: «قتل ثم صلب» فيصلب بعد القتل» أي: نربطه على 
خشبة لها يدان معترضتان» وعود قائمء فنقيمه عليهاء ونريطه. 
ونربط يديه على الخشبتين المعروضتين . 


باب حد قطاء الطرية 0 


وقوله: «حتى يشتهرا ويتضح أمره»؛ ومثل هذا يشتهر 
بسرعة؛ لأنه خلاف المعتاد. 

وظاهر كلام المؤلف بل صحيحه أنه يقتل قبل الصلب. 

والقول الثانى: أنه يصلب قبل القتل» وفائدة هذ القول أنه 
إذا للب وهو كان :ذلك أسد فى خرنهء لأن الخيف ما بيشعر 
بما يناله من الخزي والعار ‏ والعياذ بالله - بخلاف الحي» قال 
المتنبي : ْ 
من يَهُن يُسهل الهوان عليه مالججرح بميت إيلامُ 

نهذا:الميك ذا تلكأ وهر الناش لا يفن بالك لحن 
إذا صلب وهو حيء. وصار الناس يمرون عليه وينظرون إليه وهو 
ينظر إليهم» كان ذلك أشد في عاره وخزيه. 

وينبغى أن ينظر فى هذا إلى المصلحة» فإذا رأى القاضي أن 
الفمنلعة أن بيضلت قل ان يفيل فل : 
ولميذكر المؤلف هنا أي آلة يقتل بهاء فيقتل بما يكون 
أسهل ؛ لقول النبى يله (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"''. وليس هذا 
كالزاني إذا كان محصناً يرجمء بل المقصود بهذا إتلافه. 

فإذا دار الأمر بين أن نقتله بالسيفء. أو نقتله بالصعق 
بالكهرباء» فالسيف أولى من جهة أنه لا يصيب الإنسان بالصدمة 
القوية التي تقضي عليه» والصعق بالكهرباء أولى من جهة؛ لأنه 
أسرعء وهنا بع أن نرجع إلى الأطباءء فإذا قالوا: إن قتله 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(50). 


ا لاس كتاب الحدود 


تل وََمْ َأ الْمَالَ قل حثماً وََمْ يُضْلَبْء وَإِنْ جَنَوَا 
بِمَا يوجبٌ قَوَداً في الطلرّفٍِ تحدم نَحَتّمّ اسْتِيمَاؤٌه» 00 


بالصعق أسهل وأكثر راحة فعلناء وهو أيضاً - بالنسبة للصلب 
أقل ترويعاً؛ لأن ذاك لو قتل بالسيف فستصيبه الدماء» ويتروع 
الناس بمجرد رؤيته» بخلاف ما إذا قتل بالصعق فإنه يكون 
كالميت ميتة طبيعية. 

وهل يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمين؟ 

نعم؛ يغسل» ار ويصلى عليهء وندفنه في مقابر 
المسلمين» إلا على رأي طائفتين مبتدعتين» وهما الخوارج الذين 
يقولون: إن فاعل الكبيرة 2 ما لم يتب. والمعتزلة الذين 
يقولون: إنه مخلد فى النارء فإن الصلاة عليه غير ممكنة؛ لأن 
المقصود بالصلاة عليه الدعاء له» وعندهم لا يجوز الدعاء لمثل 
هذا؛ لأنه لن يُرحم» فهو في النار. 

قوله: «وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأَخّذ المَال قتِلَ حَنْماً وَلَمْ يُصْلَبْ إن قتل 
قاطع الطريق ولم يأخذ المال فإنه يقتل ولا يصلب. 

وقوله: «قتل حتماً) يعني أنه ليس فيه خيار لأ لأواء المتفول؟ 
و سسا ا 0 ٠‏ بل 


كان عدا فإنه يتحتم قتله؛ لأن الله قال: #8 إِسَّما وا ألَذَنَ يحَارِبُونَ 
أله ا وَنسَعونٌ ف الْدرْضٍ فَسَادًا أن ب ملوأ »* [المائدة: 77]. 


قوله: «وَإِنْ جَنَوَا بِمَا يُوحِبُ قَوَداً فِي الطَّرَفٍ تَحَنَّمَ اسْتِيقَاؤُةُ» 
هذه المسألة تعتبر كجملة معترضة فى المتن» والمراد الجناية بما 
قوق الته بج أي الجعان بعل لاط افع -. فإذا بحرا لون عل قفي 
فإما أن تكون الجناية موجبة للقود»ء وسبق لنا ذلك في شروط 


وَإِنْ أَحَدَ كل وَاجِدٍ مِنَ الْمَالٍ قَدْرَ مَا يُقْطعْ بِأَخَذِهِ السَّارِقَ 
وَل يقتْلُوا قِْعَ مِنْ كُلَّ وَاحِدٍ يَدْهُ اْيُْنَىء وَرِجْلَهُ الْيُْرَى 
القصاص فيما دون النفس» فإذا كان يوجب القود تحتم استيفاؤه» 
مثل: أن يقطعوا من مفصلء. فإذا قطعوا اليد من مفصل فيجب 
القصاصء أي: يثبت» فهنا يتحتم استيفاؤه» فلو عفا المجني عليه 
لم يصح عفوهء والدليل: قالوا: قياساً على القتل» فإن القتل 
يتحتم استيفاؤه» كذلك القصاص فيما دون النفس يتحتم استيفاؤه. 
وهذا الذي مشى عليه المؤلف خلاف المذهبء» فالمذهب 
أنهم إذا جنوا بما يوجب قوداً في الطرف فإنه لا يتحتم استيفاؤه» 
ويكون الخيار للمجني عليه؛ لعموم قوله تعالى: #هّمَن تَصَدَّفَت 
7 كوو حَكدَارة 411 [المائدة: 45]» فجعل للإنسان أن يتصدق 
بهذه الجناية ولا يقتص منهاء وقالوا: إن القتل ورد به النص أن 
ينوا وهنا القتل منتفي» فيبقى على حكم الأصل 5 
فيخير المجني عليه بين القصاص» ويك العقو سانا فويق الدية: 
قوله: «وَإِنْ كَدَ كُلُ واد مِنَ الما قَدْرَ مَا يُقطَعْ ِأَخُذِهِ السَارِقٌ 
وَلَمْ يَفْثُوا قُطِعَ مِنْ كُلَ وَاحِدٍ يَدُهُ اليمْنّى وَرِجْلَّهُ اليُسْرىَ» إن أخذ كل 
واحل متهم من المال قدر: ما يقطع به السارق 4:وه و على النذهب 
ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» أو عرض قيمته كأحدهماء والقول 
الثاني أن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قطع إلا في ربع دينار فصاعداً»”"2. وهذا هو الصحيح. فإذا أخذوا 
مالآ يبلغ نصاب قطع السرقة فإنهم تقطع أيديهم لأخذ المال» 
وأرجلهم لقطع الطريق؛ لأنهم يأخذون باليد ويمشون بالرّجل . 


. سبق تخريجه ص(17750)‎ )1١( 


واشتغخرط المؤولقيدي ريه الله - في القطع أن يأخذوا من 
المال قدر ما يقطع به السارق» وظاهر كلامه أنهم لو أخذوا دون 
ذلك فلا قطع. وإنما يحكم لهم بحكم من لم يأخذ شيئاء وهذا 
أحد القولين في المسألة. 

والقول الثاني: أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يقطع به 
السارق» فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ لأن هذا 
ليس بسرقة بل هذا جناية أعظم» ولا يقاس الأعظم على الأدنئ» 
وأيضا محل العقوبة في السرقة اليد. ومحل العقوبة هنا اليد 
والرجل» ولا سكن قاس الأغلظ عقوبة على الأهون عقوبة» 
وهذا مذهب مالك وهو الصحيح» وعموم الأثر الوارد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ يدل على ذلك”"' . 

وقياسها على السرقة غير صحيح؛ لأنه مخالف في الجناية 
ومخالف فى العقوبة» وإذا كان مخالفاً فى الجناية والعقوبة فلا 
يمكن أن ان الأعلظ علي امون 5 

وتقطع اليد من مفصل الكف,. والرّجل من مفصل العقب» 
والعقب يبقى ولا يقطع؛ لأننا لو قطعنا العقب لأجحفنا به؛ 
ولقصرت الرجل» وتعثر المشي. 

والعقب هو العرقوب أي: مؤخر القدم» الذي تحت الكعب. 

وتقطع اليد اليمنى؛ إذ إن الأصل في الأخذ والإعطاء هو 
النمتك: 


20787 /8( وعنه البيهقي في السنن الكبرى‎ »)١745( أخرجه الشافعي في مسنده‎ )1١( 
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باب حد قطع الطربة زهاج 


5 ا 5 58 6 هي 2 ا حم 

في مَقام وَاحِدِء وَحَسِمَتَاء ثُمّ لي فإن لم يَصِيبَوا 
00 200 خ 2 1 
نفسا ولا مالا يَبْلعُ يِصَابَ السرقة نفواء بأن يَشَرَدُوا فلا 
ا 2 5 0 ١‏ 1 

يتَركون يَأُوون إلى بَلدٍء فيه اعم ان موه نفك لطاع واف واو لاه لاومو اما جاه 


ولماذا لا نقطع الرّجْل اليمنى مع أنها أقوى من اليسرى؟ 
قالوا: لثلا يجتمع عليه عقوبتان في جهة واحدة» فيكون القطع من 
جانب في اليدء ومن جانب آخر في الرّجل . 

قوله: «فِي مَقَام وَاحِدِ أي: يجب أن يكون قطع اليد والرّجل 
في مقام واحد؛ لأن الله تعالى قال: أو تُقَكَلمَ أَيَدِيهِرْ وَأَرْجِلُهُم4 
والواو للجمع والاشتراك» بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد اليوم» ونقطع 
الرجل غداً؛ لأن هذا يشق عليه» فإن إجراء الحد عليه مرة واحدة 
أسهل» ولا نقول: نقطع اليد اليمنى فإذا برئت قطعنا الرجل اليسرى؛ 
لأن هذا خلاف ظاهر النص» فتقطعان في مقام واحد. 

قوله: «وحسمتاء» أي : غمستا في الزيت المغلي حتى تنسد 
أفواه العروق» ولا ينزف الدم. 

قوله: «ثّمَ خُلَي» أي : ترك 

قوله: «قَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا نَفْساً وَلَا مَالاَ مَبْنُغُ نْصَابٍ السَّرِقَةٍ نُفوا/ 
«إن»؟ شرطية» وجواب الشرط «نفوا». واقى المؤلف بكلمة دتقواة 
اتباعاً للنص أو يُنقَوًا مت الْأَرَضٍِ». ولم يُذكر النافي؛ ومعلوم أن 
النافي هو ولي الأمرء الذي له السلطة» فإن لم يفعل نفاه المسلمون» 
وهذا هو السر في بنائها للمجهول؛ وكيف ينفون؟ 

الجواب: قال المؤلف: «بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى 
بلد»» بل يشردون في البراري» ولا يسمح لهم بأن يرجعوا إلى 
البلادء لا بلادهم. ولا بلاد غيرهمء فقوله تعالى: مأو يفوأ 
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فرك" الأرض 4 أي ينفوة من الأرهن الت يقطفون بها الطريق: 
فننفيهم عن البلدان» وعن الأماكن التي يطرّقها الناس؛ لأن 
المقصود من النفي هو إزالة شرهم وإخافتهم للناس . 

وقال بعض العلماء: إن النفى هو الحبس؛ لأن الحبس هو 
سجن الدنياء وهو كذلك» والذي في الحبس ليس في الدنيا ولا 
في الآاخرة» ليس في الدنيا مع الناس» وليس في الآخرة مع 
الأموات. فهو منفى من الأرضء ولأن حبسه أقرب إلى السلامة 
من شرف لأنا :لى تفيناهم عن البلذا تعن الطرقات» .نما تعيرون 
في يوم من الأيام في غرة الناس ويقطعون الطريق. لكن إذا 
حبسوا أُمِنَ شرهم نهائياًء وهذا مذهب أبي حنيفة. 

وكما نعلم أن مذهب أبي حنيفة دائماً مبنيٌ على المعقول» 
ولكن لا يسعفه ظاهر الآية #أَوْ ينْصَوا هرح الْأَرْضٍ». وإلا 
لقال الله: أو يحبسواء فلما قال: #ينمُوًا مرج الْأَرَض». فإننا 
نقول: ينفوا من الأرض» ولو قال قائل بأنه إذا لم يمكن اتقاء 
شرهم إلا بحبسهم حبسواء وإن أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم 
شردواء لو قال قائل بهذا لكان له وجةء وكان بعض قول من 
يقول: يحبسون مطلقاًء ومن يقول: يشردون مطلقاًء يعني نجعل 
المسألة على التفصيل» على اختلاف حالين» ونقول: إذا أمكن 
اتقاء شرهم بتشريدهم فعلنا اتباعا لظاهر النص» وإذا لم يمكن 
فإننا نحبسهم؛ لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم. 

فتبين بذلك أن عقوبة قُطّاع الطريق أربعة أنواع» ولكل نوع 
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جريمه . 
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قتل وصلب. قتل بلا صلبء. قطع يد ورجل من خلاف». 
تشريد في الأرضء فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا 
قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بلا صلبء وإذا أخذوا المال بلا 
قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلافء وإذا لم يأخذوا المال 
ولم يقتلوا شُرّدُواء فعندنا اجتماع الأمرين» وانفراد أحدهماء 
وانتفاؤهماء #وَلِكلٍ دَرَجَتٌ عِنَا عمِلوا» [الأنعام: 177]. 

ودن ابن الخد هذا التفسنيم» ار يمة: #إِنَّمَ 
جروا ألَذِنَ يحَارِبونَ اللَهَ ورسولم وَسَعَوْنَ 9 00 فَسَادًا أ 2 
َو يُصكَلبُوا أو تُقَطَلَمَ أَيَدِبهِمَ أيهم ين َو نموا مرحت 
لْأَرْضٍْ» و(أو) إذا جاءت فى القرآن فهى 000 وعاى ل ع 
أين جاء هذا الكقميت؟ قالوا: هذا من "اندر ادن عيانن 
- رضي الله عنهما ‏ فإنه قال: (إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا 
وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا 
أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء وإذا 
أخافوا الطريق نفوا"'؟. وقالوا: إن ابن عباس رضى الله عنهما - 
ترجمان القرآن» قال النبي كلِِ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»”"'» وقالوا أيضاً: إن المعتاد فى القرآن أن الشىء إذا كان 
على سبيل التخيير بُدِئْ بالأخف» وإذا كان على سبيل الترثيب بُدِئ 
الأَعْلَظِءِ فمراتب كفارة الظهار ترتيب؛ لأنه بدأ بالأغلظ بعتق رقبة» 
(0) سبق تخريجه ص(717/1). 


(0) أخرجه أحمد :»)357/١(‏ وابن حبان في صحيحه »)2071/١5(‏ والطبراني في 
الكبير ( ه56 وهو ذ في الصَحيحين بدون زيادة «وعلمه التأويل» . 
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3 ثم صيام شهرين متتابعين» ٠»‏ ثم إطعام ستين مسكيناً. وكذلك في كفارة 
القتل» ؛ ولكن كفارة اليمين للتخييرٍ لأنه بدأ بالأخف «إطعام عدر سر 
مَسَككينَ من أَوَسَِ ما طهِمونَ أهليكم أو كسوتهم أو ححريرٌ - 
[المائدة: 84] وانظر إلى فدية الأذى إذا كان الإنسان مُخرماًء واحتاج 
إلى حلق رأسه فحَلَقَهُ #مَْدَيَةٌ ين مِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو شكِ4 [البقرة: 
7. فالنسك الأشدء ثم الصدقة. ثم الصيام»ء فهؤلاء يقولون: إن 
«أو» في الآية للتنويع» وأنها على حسب الجريمة؛ لأن عهدنا 
بالقرآن أن الشىء إذا كان على الترتيب بدأ بالأغلظء وإذا كان على 
التخيير بدأ بالأخفء فصار الدليل عندهم أثراً ونظراً . 

وذهب الإمام مالك رحمة الله إلى أن (أو) في الآية 
للتخييرء وأن الإمام مخيرء إن شاء قتل وصلبء وإن شاء قتل 
ولم يصلبء. وإن شاء قطعء وإن شاء نفى» ولكن على مذهب 
الإمام مالك يجب على الإمام أن ينظر ما هو الأصلحء فإذا كان 
الأصلح القتل والصلب قَتَلَ وصَلْبَء وإن كان في القتل فقط قتل 
فقطء وإن كان في القطع قطعء فمثلاً إذا انتهك الناس حرمة 
الحقوق» وصاروا لا يبالون بقطع الطريق فالمصلحة القتل 
والصلبء وإذا كان صلب هذا الرجل يؤدي إلى فتنة» بأن كان 
سيد قومهء وخفنا إذا صلبناه أن تثور هذه القبيلة وتحصل د 
ومفاسد نكتفي بالقتل. 

ولكن القول الأول هو الراجح في تقديرناء وأنه لا خيارء 
ولا سيما في وقتنا هذا؛ لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار 
لتلاعبوا»ء وصار هذا يقتل ويصلب في نظرهم» والآخرنينفى من 


باب حد قطع الطربة زوااك 


2 
دفوم 2م20 2 5 وودرم ”> ب ١‏ 


رح لاسا اراد د عل و سيط نه ن للهء من 
تي وَقْطع ‏ وَصَلْبِء وَتَحَتم قَثْلء لا حر ا 


الأرضء فالصواب القول الأول. وأن تكون هذه الحدود مُعَيِنَةَ 
ليس للإمام فيها خيارء وتكون «أو» للتنويع لا للتخيير. 

وهل يجوز أن «يبنْج2''' السارق وقاطع الطريق عند قطع 
أعضاته أو لا يجوة؟ 

الجواب: يجوز أن (يبنّح» يبنج») قاطع الطريق والسارق لقطع 
عضوه؛ لأن المقصود إتلاف 0 والبمن الألم؟ » بخلاف من 
وجب عليه القصاصء. فإنه لا يجوز أن نبنجه؛ لأنه قصاص 
فيجب أن ينال من الألم مثل ما نال المجني عليه. 

اقوله: «ومَنْ تَاتٍ مِنْهُمْ قبْلَ أَنْ يُقَدَرَ عَلَيْهِ سَقَط عَنُْ مَا كَانَ لله 
مِنْ نَفْيء وَقطعء وَصَلّْبِء وَتَحنّم قَثْلِ» التوبة لغة: الرجوع» وفي 
الشرع : الرجوع من معصية الله إلى طاعته. فإن كان بترك واجب 
فبالقيام به إن أمكن استدراكهء أو بالقيام ببدله إن لم يمكن 
استدراكه» فإن لم يكن له بدل فإنه يكفي مجرد الندم على ما 

تتغلاً: إذااقلنا وجوت عيلاة الكسوف» .ولي يقل 
الإنسان» فالتوبة من فواتها الندم؛ لأنه ليس لها بدل» ولا يمكن 
استدراكها لفوات سببهاء وإذا تاب من ترك واجب في الحج فله 
بدل» فيأتي به. 

أما إذا كانت التوبة من فعل محرم فتكون بالإقلاع عنهء 
والنزع عنه فورأء فإن لم ينزع عنه فإن توبته ‏ مع إصراره على 


)١(‏ أي: يعطى مادة مخدرة لتخفيف أو منع الشعور بالألم. 


فعله ‏ استهزاء بالله عنَّ وجل فأنت لو قلت: اللهم إني أستغفرك 
من الرباء وأنت تمارس أكل الرباء فما هذا إلا نوع استهزاء بالله 
سبحانه وتعالى . 

ولو أنك تقابل مَلِكاً من ملوك الدنيا نهى عن شيى ثم 
تقول: يا أيها الملك إنى تبت إليكء وأنت بيدك ما نهى عنهء 
ويراهء فإن هذا استهزاء منك بهء فيعذيك أكثر. 

ولهذا فإن شروط التوبة خمسة: 

الإخلاص لله -عرَّ وجل . والندم على ما فعله» والإقلاع عنه 
والعزم على ألا يعودء وأن يكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة. 

أما الإخلاص لله - عر وجل فظاهرء بألا يتوب الإنسان 
خوفاً من مخلوقء أو تزلفاً إليه» وإنما يتوب خوفاً من رب 
العالمين» وتقرباً إليه تبارك وتعالى. 

وأما الندم فأن يشعر بقلبه أنه فعل أمراً يأسف له. 

وأما الإقلاع فأن يبادر بتركهء وإذا كان لآدمي» فأن يبادر 
بإيصاله حقهء أو باستحلاله. 

وأما العزم على ألا يعود فهو في القلب. يعزم على ألا 
يعود لهذا الذنب. وليس الشرط ألا يعودء بل العزم على ألا 
يعودء ولهذا لو عزم على ألا يعود. ثم عاد فإن التوبة الأولى لا 
تنتقض؛ لأنها تمت شروطها. 

وأما أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة» وذلك بأن تكون قبل 
حلول الأجل» وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأن التوبة بعد 
حضور الأجل ومعاينة العذاب» وبعد طلوع الشمس من مغربها 


َلتَسِيْمَاتِ حَهَّهِ إِدَا حَصَرٌَ أَحَدَهُمُْ الْمَوَتُ قَالَ إِنْ يت ألْكَنّ» [النساء: 
وقال عر وجل: #كلما رَأََا بلْسَنا َالو امنا باللّه وَحَدَمٌ 
وَكَفرنا يما يما كا بد متركين © قر يَكَ يَمَعْهُمَ إيكثن لنَا رأنأ 
4 لغافر: 284 46]. 

والتوبة واجبة على الفور ‏ أي: بدون تأخير ‏ لأن الإصرار 
على الذنب ذنبء. ولأن الإنسان لا يدري متى يفاجتئه الأجلء. 
فيحرّم من التوبة. 

فإن تاب قطاع الطرق فإن كان بعد القدرة عليهم» فلا تقبل 
توبتهم» وإن كان قبل قُبِلّتء 00 0 تعالى: #اإِل 
لدبت انوأ من 1 أ تدروأ 0 فَأعلموا رك الله عَفُورُ عي 
49 [المائدة]» فوجه الدلالة من الآية أن ختمها باسمين كريمين» 
يدلان على العفو والمغفرة. وأن مقتضى رحمته ومغفرته - جل 
وعلا ‏ أن يغفر لهؤلاء ويرحمهم. 

وفهم من قوله تعالى: ين قبل أن تَقَدرُوا عَمَ4 أنهم لو 
تابوا بعد القدرة فإنه لا تسقط عنهم العقوبة؛ والحكمة من ذلك 
أنهم إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم فإنه دليل على أن توبتهم 
صادقة». فيتوب الله عليهم. أها إذا تابوا بعد القدرة عليهم فإن 
القرينة تدل على أن توبتهم خوفاً من النكال والعقوبة» فلذلك لا 

أما الكافر فتقبل توبته ولو بعد القدرة عليه»ء فإذا كان كافر 
حربي يظهر العداوة للمسلمين» فقدرنا عليه» فتاب بعد أن قدرنا 


عليه فإننا نرفع عنه القتل» لقول الله تعالى: #قُل لَنَرِيِنَ كردا 
إن يَنْتَهُوا يَغْفَرَ لَهُم مَا قد سَلَفَ؟» [الأنفال: 88]. وهذا عامء 
ولحديث أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ فى قصة المشرك الذي لحقه 
أسامة حتى أدركه» لما عاذ الك قال: لا إله إلا اللهء فقتله 
أسامة» فأخبر النبي كلل بذلكء» فقال له: «أقتلته بعد أن قال: 
لا إله إلا الله؟!» قال: نعم يا رسول الله إنما قالها تعوذاء قال: 
«قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟!» قال: نعمء فما زال يرددها 
عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد”'» مع أن 
الرجل حسب ما يظهر ‏ والعلم عند الله قالها تعوذاء لكن فيه 
احتمال أنه قالها عن صدقء» وأنه لما رأى الموت قالهاء وهذا 
ليس كالذي حضره الأجل؛ لأنه من الممكن أن يمتنع القادر عن 
قتلهء فلا يقال: إن هذا ينافي الآية: #حَيَّه إِذَا حَصَرَ أحدهمٌ 
لْمَوَتُ فَالَ إِنْ يُنَتَ أَلْعَنَّ4 [النساء: 18]؛ لأنه من الجائز أن هذا 
الذي شهر عليه السلاح أن يرحمه ويكف عنه» لكن إذا حضره 
الأجل لم يعد هناك وقت للتوبة. 
فهؤلاء المحاربون إذا تابوا قبل القدرة عليهم ارتفع عنهم 
الحد. ' 
وهل مثل ذلك جميع الحدود؟ نعم؛ كل الحدود إذا تاب 
الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنهء فإن طالب بإقامتها 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب بعث النبي ككل أسامة. . . (5759): ومسلم 
في الإيمان/ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (15) عن 
أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -. 


عليه؛ فإن للإمام أن يقيمها عليهء فإن رجع عن طلب الإقامة 
بالقول أو بالفعل ارتفعت العقوبة عنه» وهذا بخلاف ما إذا ثبتت 
ببينة فإنها تقام على كل حال. 

ومن أين نعلم توبتهم؟ نعلم بها بأن يلقوا السلاح» ويجيئوا 
تائبين» إما جميعاًء وإما بإرسال رسول منهم إلى الإمام» ويقول: 
إن الجماعة كتبوا هذا العهد. وتعهدوا ألا يعودوا لما هم عليه؛ 
وحينئذٍ نعرف أنهم تأيوا . 

وقوله: «سقط عنهم ما كان لله من نفي»؛ لأنه ليس عليهم 
حق لادمي. 


وقوله: «وقطع» أي: يسقط عنه بالتوبة قطع اليد والرجل من 


وقوله: «وصلب» أي: يسقط الصلب؛ لأنه من حقوق الله. 
وقوله: «وتحتم قتل» أي: ويسقط عنهم تحتم القتل بالتوبة» 
ولم يقل المؤلف: وقتل؛ لأنهم إذا قتلوا مكافئاً» وطالب أولياء 
المقتول بالقتل قتلوا ولو تابواء لكن إذا لم يتوبوا كان قتلهم حتماً» 
سواء قتلوا مكافياً أم غير مكافئ» و ا 
وهي أربعة أشياء: النفي» والقطع» والصلب» وتحتم قتل» و 
أرأيت لو أنهم قتلوا رجلاً من المسلمينء؛ وطالب 0 
بالقصاص » هل يقتص منه؟ نعم» يقتص منه؛ ولهذا قال المؤلف: 
«وَأَخِدَ بِمَا لِلآدَميّينَ مِنْ نَفْسِ وَطَرَفٍ وَمَالِ» كان على المؤلف 
ع تعوية الله د أنا.يفول: وتحتم قطع؛ لأن المؤلف يرى أنهم إذا 
قطعوا قطعاً يوجب القصاص تحتم استيفاؤه خلافاً للمذهب. 


00 كد الددية 


0 ءَ؟ 6 و 07 بر شماه أ 2 سه 5 َه عور همس 
إلا ان له عنهَاء ومن صَال على نفسِه» أو حرمبَه» 
أر عله اذوة آر نسنة 1100010 


وقوله: «من نفس» إذا قتل مكافتاً . 

وقوله: «وطرف» إذا قطعوا عضواً. 

وقوله: «ومال» إذا أخذوا مالاً. 

مثال ذلك : هؤلاء قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصاًء وبعد 
أن قتلوه وأخذوا مالهء جاؤوا تائبين إلى الله عرَّ وجل -» فهنا يسقط 
عنهم الصلب» ويسقط عنهم تحتم القتل» فإن طالب أولياء المقتول 
بالقتل» وتمت شروط القصاص قتلوا قصاصاً لا حدّاً؛ وأما المال 
الذي أخذوه فإنهم يطالبون به؛ لأنه حق آدمي . 

قوله: ,إلا أن يُعْفَى له عنهاء فإن عفي له عنها سقطت؛ 
لأنها حق آدمي» وحق الآدمي يَرْجع إليه» ولكن هل الأفضل أن 
يعفى لهم. أو أن يطالبوا بالضمان؟ 

الصواب أن فيه تفصيلاً : فإن كانت المصلحة تقتضي أن 
يعفى عنهم عفي عنهم» م 1 
أخذوا به؛ لأن الله تعالى قال: ##هَمَنَ عما ,صلم فأجر عر عل م4 
[الشورى: »]4٠‏ فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن 0 مع 
العفو إصلاحء وهذا صحيح, أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا 
يجوز العفو حينئظٍ» وإن كان العفو متردداً بين الإفساد والإصلاح 
فيجب القول بتغليب جانب العفو لا الأخذ بذلك؛ لأن للإنسان 
الحق أن يعفر طلقا . 

قوله: «وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ حْرْمَتِهِ أ ماله آدَمِيّ أو بَهِيمَة, 
الفبول محزرقه وهو الانعساء والفعدئ: "تم ال على نقينه 


باب ح قطاع الطية 50 
ل ا ل فَإِنَ 
لم يَندَفِعْ إلا ِالمَدْلِ فل ذَلِكَ وَلا ضَمَان عَليّه فَإِن قتِل ... 


آدمى ‏ أو صال على حرمته - أي : حريمه ‏ أو صال على ماله آدمى؛ 
ومواء كاك الصائل يريد القتل» أو يريد الفاحشة وانتهاك العرامن 
والعياذ بالله» أو يريد الأذية التي دون القتل» ودون انتهاك العرض» 
وكذلك نقول في المال» وكذلك نقول في الحُرّمة والأهل . 

وقوله : ١‏ آدمي) فاعل «صال» . 

وقولة: ٠‏ أو نهيمة» عن حيواناء«وسمى الحبواة بيه 
لانبهام أمره؛ حيث إنه لا ينطق ولا يفصح عما في تشينهة لكن ذكروا 
في آيات الرسول كَكِ أن جملاً جاء إلى النبي ككِ يشكو صاحبه بأنه 
يجيعه» فسأل النبي يكِ صاحبه فأخبره» فأمره أن يحسن إليه”2 
وعذا ]قا كن على سين الأاك دوا لباك خوارق العاف 

قوله: «قَلَهُ الدَفْعُ عَنْ ذَلِكَ بِأَسْهَلٍ مَا يَغْلِبُ عَلَى طَنْهِ دَفْعَْهُ به» 
«فله» اللام للإباحة» يعني لا 8 عليه أن يستسلم». بل له أن 
يدافع» ولكن يدافع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به» فإن كان 
يندفع بالتهديد فلا يضربه» وإن كان يندفع بالضرب باليد فلا 
يضربه بالعصاء وإن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط 
الاثنتين» وإن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين» فلا يربط 
الرجلين» فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله» ولهذا قال المؤلف: 

«َإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلا بالقثلٍ قَنَهُ ذيِكَ» وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِء فَإِنْ قْتِلَ 
)9١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد/ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 

(56549). وأحمد .4275١5/١(‏ والحاكم (5550). وأبو يعلى )١158/١1(‏ عن 

عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


فَهُوَ شَهِيدَ ؛ لأن النبي كَلهِ سئل عن الرجل يأتي إلى الرجل يريد أن 
يأخذ ماله. فقال: «لا تعطه). قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: 
«قاتله». قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت 
إن قتلته؟ قال: «هو فى النار»”"©. فالرسول كلٍ قال: «قاتله». وعليه 
فإذا لم يندفع إلا بالقتل فليقاتل» وليس عليه ضمان ولا كفارة. 

وأما بناؤه على القواعد فلأن ما ترتب على المأذون ليس 
بمضمون؛ وأنا مأذون لي أن أدافع عن نفسي . 

مسألة: لو أني قاتلته دفاعاً عن نفسي. وأهلي» ومالي» ثم 
طالبنى أولياؤه بالقصاصء. وقالوا: أن فتلته» فنحن نطلب أن 
تعدا فقا إني مدافع عن نفسي. قالوا: هات الشهودء قال: 
لو كان هناك شهود ما هاجمنىء قالوا: ليس عندك إلا دعوى. 
أنت الذى فرع إلى ريقف لمتعلة» إذا تطالب بان تقنل فماذا 
؟ 


الجواب: القضاء يحكم بقتله؛ لأن النبي كَلِةِ يقول: «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم"”'"'. ولو 
أننا قبلنا مثل هذه الدعوى لكان لكل إنسان يمتلئ قلبه حقداً على 
شخص أن يدعوه إلى بيتهء فإذا أتى إلى البيت قتلهء وادعى أنه 
هو الذئ أعتدق عليه على حرمتهء: لما كان اذلك ممكنا غير 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم... )١50(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير/ باب: ##إنَّ الَدنَ يَعْدَعَنَ يِعَهُد ألو ...» (557:)., 
ومسلم في الأقضية/ باب اليمين على المدعى عليه )١71١(‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 


ممتنع صار من ادعى خلافه فعليه البينة» وإلا فيقتل» ويوم القيامة 
يحكم بينهم الحكم العدل ‏ عزَّ وجل » أما نحن في الدنيا فليس 
لنا إلا الظاهر فقطء. وهذا لا شك أنه جار على قواعد الشرع في 
ظاهر الأمر. 

ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -: إنه يجب 
أن ينظر في القرائن؛ لأن وجود البينة في مثل هذه الحالات 
متعسرء أو متعذرء ولأن هذا يقع كثيراًء أن يصول الإنسان على 
أحدء ثم يدافع المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى درجة 
القتل» فينظر في هذا إلى القرائن» فإذا كان المقتول معروفا بالشر 
والفسادء والقاتل معروفاً بالخير والصلاح فالقول قول القاتل» 
وحينئذٍ لا ضمان عليه؛ لأن قول الرسول يَكةِ: «البينة على 
المدعى»”'' هذا بالاتفاق» والبينة كل ما أبان الحق وأظهره» وإذا 
امك القروةة القوية لماه عاد وق دعر فإئة بحب اعد 
بمقتضاهاء كما قلنا في دعوى الرجل لباساً في يد غيره» وهو 
ليس عليه لباس؛ فإن القول قول المدعيء كما لو رأينا رجلا ليس 
عليه غترة» وآخر يلبس على رأسه غترة وأخرى بيده؛ وهو هارب 
والآخر يركض وراءهء يقول: أعطني غترتي» فهذه قرينة ظاهرة 
تؤيد دعوى المدعي فيعمل بهاء وكذلك في مسألة القسامة ففيها 
تكله لكنها مبنية على القرولة فسعله الأبناة فى جانب 
)١(‏ أخرجه البيهقي /٠١(‏ 227507 وقال الحافظ في البلوغ :)١408(‏ «إسناده صحيح» 


وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظ : «لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه) . 


المدعي» فقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هو الحق في هذه 
المسألة» ولا يمكن إصلاح الخلق إلا بهذا؛ لأنه ما أكثر الذين 
يعتدون على الناس الامنين» الوادعين في بيوتهم» المعروفين 
بالصلاح وبعدم العدوان» فيصول هذا المجرم عليه» فإذا دافع 
المسكين عن نفسه فقتله؛ لأنه لم يندفع إلا بالقتل» ضمناه!! 

أما إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فَقَتَلّه فإنه يضمن؛ لأن 
هذا دفع صيالة» فيجب أن يكون بالأسهل فالأسهل. 

وإذا خاف أن يبدره بالقتل؛ لأن معه السلاح» فهل له أن 
يبادر بالقتل؟ نعم. له أن يبادر» فلو كان هذا المجرم معه سلاح» 
وأشهره على المصول عليه» وقال: مكني من نفسكء أو من 
أهلك» وإلا قتلتك» وخاف إن امتنع أن 2-6 فله أن يبادر بقتله؛ 
لأن هذا غاية قدرته» ولا يمكن أن يستسلم لهذا ليقتله» فإن قلت: 
ألا يمكن أن يهدد فلا يفعل؟ فالجواب: بلل» يمكن» ولكن لا 
يأمن أن يقتله؛ لأنه يريد أن ينجو بنفسه؛ لأنه سيقتل بكل حال» إما 
من هذا الرجل» أو من السلطات» فسيقدم على القتل . 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون المسدس الذي في يده 
لعبة صبيان؟ بلئ يمكن» ولكن هو الآن في حال لا يتمكن من 
الاطلاع» ولا من التثبت؛ وهو خائف لو تأخر لحظة قضي ,عليه 
فالمسألة ليست عقلية» بل تصرفية» فهذا أدنى ما يقدر على 
التصرف فيه» ولهذا قال العلماء: إن خاف أن يبدره بالقتل فله أن 
يبادر بالقتل» بخلاف ما إذا لم يخف. فلا بد أن يدفع بالأسهل 


ع 


فالاسهل. 


باب حد قطلع الطربة زفمداك 


6. 


و ويلرمه الدَفعٌ عَنْ فير اا 200 


وقولةة (أووقسمة عير عال.على هذا الاضناة يريك أن 
يقتله» أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه» ولم يندفع الجمل 
أو الذئب إلا بالقتل» فهل يضمن؟ الجواب: لا يضمن؛ لأن 
الضائل لا حرمة له؛ لأنه مؤذْء والمؤذي إن كان طبيعته الأذى 
قتل وإن لم يَصْلء كالفأرة» والحية» والعقرب. وما أشبههاء وإن 
لم يكن طبيعته الأذى فإنه يقتل حال أذيته» مثل الجمل» لكن لو 
ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يَصّلء فما الحكم؟ أما 
المذهب فيلزمه الضمان؛ لأن الأصل حرمة مال المسلم» فالأصل 
أن هذا الجمل محترم» إلا إذا قامت البينة على أنه صال عليه. 
ولم يندفع إلا بالقتل. 

والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله - 
أنه يرجع في ذلك إلى القرائن» فإذا علم أن هذا القاتل الذي 
ادعى أنه صِيل عليه رجل صالح.» ولا يمكن أن يعتدي على حق 
غيره إلا بموجب شرعيء فإن القول قوله. ولكن لا بد أن 
حلت لان الحدن كور وز جواني انوى المت مويه ترام إذا 
كان غير .معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال الغير واحترامه. 

وقوله: «وَيَلْرَمُهُ الدَفْعُ عَنْ نَفْسِهِه أي: يلزم من صال عليه 
أدمي أو ضيمة أن يدافع عن نفسه وا لقوله تعالى: #ولا تلقوأ 
يريك ِل 02 [البقرة: »]1١46‏ ومن استسلم للصائل الذي يريد 
قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. #اورقع نينا لزي الل عند ولقوله 
تعالى: #ولا تُمَيلُوهَ عِندَ اَلْسْجِدٍ اَطْرَاِ حي يُعيَلُوكمَ فِهِ كن ملو 


روح زر 


تَأمسلُوه 4 [البقرة: »]1١9١‏ فأمر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع 


حرمته وتعظيمه» ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: «قاتله)"'". ولأن نفسه محترمة وأمانة عنده. 
ومسؤول عنها أمام الله فوجب عليه أن يدافع عنهاء ولآنها نفس 
محترمة» ونفس الصائل نفس معتدية» ليس لها حرمة» ومعلوم أنه 
يجب فداء النفس المحترمة بالنفس المعتدية» وأن تتلف النفس 
المعتدية لإبقاء النفس المحترمة» فهذه تدل على وجوب المدافعة 
عن النفس. 

فالحاصل أنه يجب الدفاع عن نفسه. لكن هل يستثنى من 
هذا شيء؟ اختلف العلماء في ذلك» فقال بعضهم : يستثلى من 
ذلك حال الفتنة ‏ نعوذ بالله من الفتنة ‏ إذا اضطرب الناس» 
وافتتنواء وصار بعضهم يقتل بعضاًء لا يدري القاتل فيما قَتَلء 
ولا المتفول'فيما قن -.فتئة مائجة:-قإته فى هذه التحال ل بلدمة 
الذقع» واسعدلوا قو النى - عليه اتضةة والسلام ءة «إنها 
ستكون فتن, القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من 
الماشي». فقيل: يا رسول الله» أرأيت إن دخل بيتي» هل أقتله أم 
لا؟ قال: «لا تقتله»”'' وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإن بهرك 
شعاع السيف فألتٍ رداءك على وجهك»”' يعني: واستسلمء 
 )١(‏ سبق تخريجه ص(785). 
00( اخرته البخاري في المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام (2)7501 يفم 

في الفتن وأشراط الساعة/ باب نزول الفتن كمواقع القطر )١885(‏ عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه -. 


2 أخر جه الإمام أحمد 2)١157/65(‏ وأبو داود في الفتن والملاحم/ باب في النهي 
عن السعي في الفتنة (0؛» وابن ماجه في الفتن/ باب التثبت في الفتنة - 


باب حد قطع الحربة 000 


أ 2 و م مه 
وَحَرمَيَه دول ماله ااا 0001001 ا 1 


والتكولوا أيه بعل عتمان كاترضن: الله غعة بد فإ المصتحابة طليوا 
منةا أن تدقعو افيه اليه رجهو عليةة ولكنه ‏ رضى الله عنه ‏ 
أن تقال ا تقاتلو” فرق كانت نه قاذ قات 

والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافع فيها شَرٌ 
أكبرء أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغاء» ففي هذه الحال 
لا يجب الدفع» وإلا وجب الدفع لما ذكرت فيما سبق» وتحمل 
النصوص الواردة فى ذلك على هذه الحال. وكذلك ما ورد عن 
عتما رصق الل عقة -؛ لأن عثمان رأى أن أهل المدينة لو 
دافعوا لالتهمهم هؤلاء الخارجون؛ لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل 
المدينة بمدافعتهم . 

ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مطلقاً. وأن الأحاديث 
الواردة في ذلك فيما إن كان الإنسان لا يستطيع المدافعة؛ لأن 
مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها . 

قوله: «وَخُرْمَتِهِ» يعني يلزمه الدفع عن حرمته» أ أهلهء 
كروحكة 0 وانتكة».وامه» وأعضفى :وها أشية ذلك لأن عسماية 
النتفوس - كما ذكرنا فيما سبق واجبة» أما ماله فيقول المؤلف: 

«دُونَ مَالِهِ فلا يلزمه الدفاع عنه؛ لآأن حرمة المال دون 
حرمة النفس». ولكن يجوز الدفاع عن ماله وإن قل. حتى وإن كان 
جرة حبرء أو ريشة قلم. 

وقال يعفن: العلماة إنهإذا كان المال سيرا فإنه لا يجوز 
(408"). وابن حبان )197/١1(‏ عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 
)١(‏ البداية والنهاية (7/ ١/ا١)‏ وما بعدها. 1 


© © © ه هه هوه و هوه ههه هو و هو ووه وه هه وهو ووه وهو ةن و وو و و و و ةو هه وه و و و وو و وو ووه 


أن يدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل؛ لأن حرمة النفس أعظم من 
حرمة المال» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأحاديث عامة «من 
قتل دون ماله فهو شهيية” وهو عام» وقال الرجل: إن طلب مني 
مالي؟ فقال كَلِ: «لا تعطه)”'' وهذا عموم أيضاً. فالصواب 
العموم» وليست المسألة من باب المقابلة والمكافأة؛ لأنه لو 
كانت من باب المقابلة والمكافأة لقلنا: إنه لا يجوز المدافعة» إلا 
إذا كان المال الذي صيل عليه بقدر الدية» وهذا لم يقل به أحدء 
بل المقاتلة من أجل انتهاك حرمة المال. 

مسألة: لو أن أحداً نظر إلى بيتك من خصاص الباب فهل 
هو كالصائل؟ 


الجواب: ليس كالصائل» بل هذا تفقأ عينه بدون مدافعة» 
هكذا جاء في الحديث عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام”” . 
وهذا يقول فيه شيخ الإسلام رحمة الله: إنه ليس من باب دفع 
الصائل». لكنه من باب عقوية المعتدي . 

أما لو كان الباب مفتوحاًء وجاء الرجل» ووقف عند هذا 
الباب المفتوح» وجعل يتفرج على البيت» فهل له أن يفقأه؟ لا؛ 
لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت» أما إذا كان الباب 
موصداً فإن هذا الرجل قد حفظ حرمته. 

)»)5540( أخرجه البخاري في المظالم والغصب/ باب من قاتل دون ماله‎ )١( 
عن عبد الله بن‎ )١51( . . ومسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من قصد.‎ 


عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) سبق تخريجه ص(787). (260 عسو تترييحة عو[/1 1 


باب حد قط الطربة 2 


مسألة: رجل وجد على امرأته رجلاً ‏ والعياذ بالله - يزني 
بهاء فهل عقوبته من باب دفع الصائل؟ 

الجواب: لاء لكنه من باب عقوبة المعتدي» فإذا وجده 
على أهله فله أن يذهب إلى السيفء ثم يقدّه نصفين» بدون 
إنذار؛ لأن هذا كما قال شيخ الإسلام أيضا ‏ من باب عقوبة 
المعتدي. وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه -» فقد دخل رجل على أهلهء. فوجد عليها 
ولك تاش لقيلف :قل دقف قي م 4 قطالت رلدائةة مدعو تمده 
ثم ارتفعوا إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _. فقال 
الرجل: والله يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخذي أهلي فأنا 
قد قتلتهء فقال: ما تقولون؟ قالوا: نعمء فأخذ عمر 
د وضن أله عله السيفن وهزةة وال له: إن عادو]' فهر" + لأن 
هذا من إنانك حغرية "لسعو فق اننا عاقب ذا الفاعلن 
بدون إنذار. 


قوله: «وَمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَ رَجُلٍِ مُنَصَّصا وإن كان ليس من 
اللفروس + لكي دق ماصص ا رين أ ناسين هذا بيت 

قوله: «فِحْكْمُهُ كَذَيِكَ» أي: كالصائل على المال» فيدافع 
بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. 

فإن قال: أنا دخلت أطلب كتاباًء أريد أن أراجع. ما أريد 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه كما في المغني (9/ )١657‏ وهو منقطع. 

ورواه أبو نعيم في الحلية (5/ 707١‏ - 9777) بنحوه ببعض اختلاف عن الشعبي به 


ع 


أن أسرق» أو فخلت أزيد مميفنا :ا 
نقول؟ 

نقول: لا يجوز أن تدخل إلا بالاستئذان» فأنت أخطأت 
مق له اليائحية » ومسعفى للناديت:. وكوتك :تظلي ضهنا أو 
كتاباً» أو ما أشبه ذلك» فهذا بعيد؛ لأن الذي يطلب هذا لا يأتى 
للبيوت» بل يأتي للمكاتب» وكونه يطلب ماءً فهذا ممكنء إذا لم 
يكن بالخارج ماءء كما أنه يوجد في بعض البلدان» تجد الباب 
مفتوحأ حتى بالليل» فإذا جاء غريب دخل هذا المكان يظنه 
سبيلاًء أو وقفاً للناس» فهذا ممكن. 

فعلى كل حال» متى وجدت قرائن تدل على صدقه فإنه 
يسمح له ويعفى عنهء وإلا فإنه يؤاخذ بجريمته. 


ف أزفل شرب ماءء فماذا 


فم فد 


باب قتال أهل البغي 507 


قوله: «أهل البغي» البغي مصدر بغى يبغي بغياًء والمراد 
بأهل البغي الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين. 

قوله: «إذَا خَرَجَ قَوْمٌ لَهُهْ شَوْكَة وَمَنَْعَة عَلَى الإمَام بِتَأُويلٍ 
سَابْغْ فَهُمْ يُعَاهُ, القوم هم الرجال» والنساء الإناث» قال تعالى : 

00 أذ ا م 18 سخ وم ب 

#يابها لذ ف اما ف رو ين كَوْرٍ عَم أن يكوا حا مَنْهُمَ ولا 
1 من شَأوِ ع عمخَ أن يكن 2 0000 [الحجرات: »]١١‏ وقال الشاعر: 
وما أدري ولست إخال أدري ‏ أة و5 00 أم نسا 
الرجال لحان كقوله تعالئ: 3 بت قوم نوج زع الترييَ ١‏ حك 
[الشعراء] وما أشبهه: 

فقوله: «إذا خرج قوم) يعنى جماعة من الرجال؛ لأنهم هم 
الذين لهم الشوكة والمنعة. 

وقوله: «شوكة» يعني قوة» وسميت القوة شوكة وم 
كما تنفذ الشوكة في الجسمء ٠‏ قال الله تعالى: #وَإِد يَعِدَكُمْ أله 
ِحَدَى الطَمئْنِ أنَا لَك وتودوت أن غَيرَ دَاتِ الشَوَكدَ 8 


لَك [الأنفال: 7]. 
وقوله: «منعة» أ امتناع. أ أنهم قوم كثيرون 


يمتنعون عن أن ينالهم الإنسان بسهولة» فهم جيش. 

وقوله: «على الإمام» وهو الذي نصبه المسلمون إماماً لهم 
يعني الخليفة» أو أمير المؤمنين. 

وهنا تكلم الفقهاء ‏ رحمهم الله - على شروط الإمامة؛ 
وبماذا تحصل؟ فتحصل الإمامة بأمور: 

أولاً: بالنص عليهء أي: بأن ينص عليه الإمام الذي قبله» 
وهذا هو العهد كما حصل من أبي بكر لعمر”'' ‏ رضي الله عنهما - 

ثانيًا: باجتماع أهل الحل والعقد عليه» يعني وجهاء البلاد 
وشرفاء البلاد» وأعيان البلاد» يجتمعون على هذا الرجل المعين» 
وينصبونه إماماًء ومن ذلك الصورة المصغرة التي اختارها عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فإن عمر لم يعهد إلى شخص معين» 
ولم يجعل الأمر عاماً بين المسلمين» ولكنه جعل الأمر بين ستة 
أشخاصء» تخيرهم ‏ رضي الله عنه » وعلل تخيره إياهم بأن 
البي كل توفي وهو عنهم راض" فجعل الأمر بينهمء وهذا نوع 
من اختيار أهل الحل والعقد» ونوع من العهد بالخلافة إلى معين؛ 
لأن الخليفة لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة» وهم ستة فقطء 
يعني لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلاً من غير الستة فإنه لا يصح 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمذ في السنة (0577/5). والخلال في السنة (١/ه/ا؟),‏ 


والبيهقي في الاعتقاد (74”) ط/ دار الآفاق الجديدة» والآثر صححه عبد الله بن 
أحمد . 


(0) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما جاء في قبر النبى وَلل. . . 2)١797(‏ 


ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة/ باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً. . 
(كه). 


باب قتال أهل البغي 00 


اختيارهم؛ لأنه خلاف ما عهد به الخليفة السابق. 

ثالمًا: بالقهرء بأن يخرج إمام على شخص فيقهره» ويقهر 
الناس» ويستولي» ويأخد السلظة: 

أما شروط الإمام فقد ذكرها أهل الفقه في كتب الفقهاء. 
واختلفوا ‏ أيضاأ ‏ فيهاء فلم يتفقوا على جميعهاء لكن إذا كان 
الإمام منتصباً بأحد العوامل الثلاثة السابقة» النص» والإجماع. 
والقهرء فخرج عليه قوم لهم شوكة ومنعة» بتأويل سائغ. أي لم 
يخرجوا هكذاء بأن قالوا: لا نريد حكمكء. بل قالوا: خرجنا 
عليك؛ لأنك فعلت كذاء وفعلت كذاء ونرى أن هذا يسوّغ لنا 
الخروج عليك». فخرجوا على الإمام» يقول المؤلف في جواب 
الشرط: ١فهم‏ بغاة» أي: جائرون ظلمة. وهؤلاء هم المعروفون 
بالخوارج» الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ . 

فالشروط أن يكونوا قوماًء لهم شوكة ومنعة» ويخرجون 
على الإمام» بتأويل سائغ . 

فإن خرج رجل واحد على الإمام؛ وقال: تنازل عن الخلافة 
وإلا قتلتك» قال العلماء: إذا اختل شرط واحد فهم قطاع طريق» 
فهذا الرجل نعتبره قاطع طريق» ونعامله معاملة قاطع الطريق. 

فإن خرج قوم ليس لهم شوكة, ولا منعة على الإمام. 
ومعهم عِصِي من جريد قديم» يريدون أن يزيلوا الإمام عن إمامته 
فإنهم قطاع طريق؛ لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة. 

وهل الشوكة والمنعة نسبة إضافية» بمعنى أن هذه الشوكة 
والمنعة قد تكون شوكة ومنعة في زمان» ولا تكون شوكة ومنعة 


حالمو»" 
وَعَلْهُ أن يُرَابِلهُم قيسَالَهْ ما يلقمون مه 56 


في زمان آخر؟ فالسيوف, والخناجرء والرماح في زمن من 
الأزمان تعتس شتوكة: لكن :فى :ركاجا هذا لا اتعسر شتركة قينا 
يظهرء اللهم إلا في بعض الحالاتء أما في الأعم الأغلب 
فليسيث بشوكة. فكل هؤلاء الذين يبلغون عشرين ألفاً أو أكق: 
تكفيهم طائرة واحدة» تبيدهم عن عن آخرهمء فهنا يمكن أن نقول: 
إن الشوكة والمنعة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. 

وقوله: «على الامام» فلو خرجوا على أمير في قرية» ليس 
على الإمام؛ وهم قد بايعوا الإمام» ولكن لا يريدون هذا الأميرء 
فهؤلاء ليسوا بغاة؛ لأنهم ما نزعوا 17 عن طاعة» لكنهم لا 
يريدون هذ الرجل المعين» والمؤلف يقول: «على الإمام». 

وقوله: «بتأويل سائغ) خرج به ما إذا خرجوا بغير تأويل» 
أو بتأويل و سا زانا خر ويدوم بتأويل غير سائغ أن يقولوا: 
أ يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟! فهذا تأويل 
لكن غير سائغ؛ لأن هذا لا يمنع أن يكون إماماً . 

ومثال خروجهم بغير تأويل أن يقولوا: لا نريده» أو نفوسنا 
لا تقبل هذا الإمام أبداًء فهؤلاء قطاع طريق وليسوا بغاةء 
وتختلف معاملتنا لهم عن معاملتنا للبغاة؛ لأن قطاع الطريق نجري 
عليهم الحد السابق» أما البغاة فلاء بل يجب على الإمام أن 
يراسلهم» ولهذا قال المؤلف: 

«وَعَلَيْهِ أن يُرَاسِلَهُمْ فِيَسْألَهُمْ مَا يَنْقِمُونَ مِنْهُ «ما» هنا 
استفهامية» معلّقة لايسألهم» عن العمل» فالجملة في محل نصب 
مفعول ثان ل«يسألهم». 


باب قتال أهل البغي و 


واينقمون»2, أي: ينكرون» كما قال الله تعالى: ##وما نمَموأ 


ع 


سس م إل أن يُؤْمِمُوأ بألَّهِ4 [البروج: 8] أي: ما أنكروا منهم إلا ذلك. 
فعلى الإمام أن يراسلهم لا يقاتلهم ولا يقتلهم» فيرسل 
تبخضا نولوق مَرْضِيَاً عند الجميع» فيتفاهم معهم» ويسألهم 

نا يعون 
قوله: «فَإِنْ ذَكَرُوا مَظلِمَة أَزَالَهَاه لأن خروجهم من أجل إزالة 

المظالم خروج بتأويل سائغ» فالإنسان لا يجوز له أن يظلم 

الناس» وإن كان له السلطة العليا عليهم؛ لأن إزالة الظلم واجبة» 

سواء طولب به من جهة الشعب». أم لم يطالب بهء فإن الله 

- عزَّ وجل يقول: «يبا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. 

وجعلته بينكم محرماً. فلا تظالموا»”''. هكذا جاء في الحديث 

القدسي الذي رواه النبي مَلِلْةْ عن ربه. فيجب عليه إزالتهاء وأن 

0 المطالم إلى أهلهاء ويمنع الظلم المستقبل» وهذا وإن كان 

واجباً عليه من الأصل؛ لأن الظلم محرمء لكن إذا كان بعد طلب 

هؤلاء ازداد وخنويا؟ لحقن دماء المسلمين؛ لأنه لو أصر على أن 

يقى :على مللفته لحازيه مولاة»:وحصل الشثر: 
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون المظلمة عامة 

أو قاف 
مثال العامة: أن يضع ضرائب على الناس في تجارتهم» أو 

أن يلزمهم بهدم بيوتهم. وبنائها على الشكل الذي يريد» أو 


() أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب/ باب تحريم الظلم (ا51؟) عن أبي ذر 


رضى الله عنه -. 


يلزمهم بإخراج شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض» وما 
أشبه ذلك من المظالم التي تكون عامة لجميع الرعية. 

مثال الخاصة: أن يظلم شخصاً معيناً في ماله أو في نفسه. 

قوله: «وَإِنِ اذَعَوْا شَبْهَة كَشَفَهَاء سواء في حكم,ء أو في 
حال». في حكم بأن قالوا: إنك منعت من كذاء وقلت: إنه 
حرام» ونحن لم يتبين لنا تحريمه. أو قالوا: إنك قلت هذا 
واجب» وألزمت الناس به» ونحن لم يتبين لنا وجه إيجابه» أو: 
أمرت بقتال هذه الفئة» ونحن لم يتبين لنا جواز قتالهاء أو قالوا: 
انك انملك ككذا :وكذا» بوهدا! أمرامشيه عليها »مكل لو ماهد 
المشركين معاهدة سلمية». وقالوا: نحن لا نقبل هذاء فالجهاد 
قائم إلى يوم القيامة» فهذه شبهة يجب عليه أن يبينها ويكشفهاء 
ويقول لهم: أنا عاهدت هذه المعاهدة للضرورة؛ لان امت أله 
لا قِبَلَ لى بمقاتلة هذا العدو. فرأيت المعاهدة خيراً من عدمهاء 
وأنا ابععد الاو ولج ادع قتان الحدوه ولن اظل الجهاد بيده 
المعاهدة؛ لكنى رأيت أن المعاهدة فيها مصلحة» ودرء مفسدة» 
وأنا أضمن لكم أن أقيم الجهادء وأرفغ علمه متى حانت الفرصة» 
فحينئذٍ يكون قد كشف لهم الشبهة وبينها . 

كذللة جح تقلا دالو شعن قتريية على أاموال مق أموال 
الناس» وقالوا: لماذا تجعل هذه الضريبة؟ نحن لا نقبل» هذا 
ظلم ومكسء. وقال: أنا جعلت ضريبة من أجل أن أخفف من 
استيراد هذا الأمر الذي فيه ضرر على الناس» وهذه الضريبة التى 
أجعلها سأصرفها في مصالح المسلمين» فأنا أدفع بهذه الضريبة 


الضرر المتوقع من كثرة هذا الشيء نو ابلىئ التاعى راض فها 
إلى مصالح أخرى من مصالح المسلمين. 

المهم أنهم إذا ذكروا شبهة وجب عليه أن يكشفهاء فلو قال 
مثلاً: ارجعوا وراءكم أنا الإمام. ولا لأحد عليّ اعتراض» لا 
أسأل عما أفعل» وأنتم تسألون» فماذا نقول؟ نقول: هذا لا 
يجوزء وحرام عليه أن يقول هذا القول. 

فإن قال قائل: كيف يلزمه أن يبين الشبهة» وهو ولى الأمرء 
وليس لحن أن يجاشة؟ ْ 

فالجواب: أنه يلزمه أن يبين ذلك درءاً للمفسدة» وليكون له 
عذر إذا قاتلهم؛ حتى لا يقول قائل: إنه قاتلهم قتالاً أعمى؛ لأنه 
إذا بين الحق» وأزال الشبهة» ثم أصروا على القتال» فله العذر 
في مقاتلتهم» فإذا أزال المظلمة» وكشف الشبهة» واستقام على 
ما ينبغي أن يكون عليه» ولكنهم أصروا أن يقاتلواء» قال المؤلف: 

«فَإِنْ فَاؤُوا وَإلَّا قَاتَلَهُمْ» وجوباًء لا استحباباً. ولا إباحة» فإذا 
فاؤوا ورجعواء وأغمدوا سيوفهمء وذهبوا إلى بيوتهم» فذلك هو 
المطلوب» وهو الذي به الآمن والاستقرار» وإن أبوا قاتلهم وجوبا 
لدفع شرهمء ولهذا قال المؤلف: «قاتلهم) ولم يقل : قتلهم» والفرق 
أنه فى القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه» ولا يجوز اتباعه» 
ولة"الأجاز هلق خريحهة .ولا أن تفي ماله ىرولا سين قريقة 4 لأنه 
يجوز قتاله فقطء ولا يجوز قتلهء فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا 
نتبعهم» فليس كل من جاز قتاله جاز قتله» ولهذا يقاتل الناس إذا 
تركوا الأذان مثلاً» ولكن هل يجوز قتلهم؟ لاء فلو أن ناساً تركوا 


الأذان في قرية فيها مائة وخمسون نفراًء والإمام باستطاعته أن 
يبيدهم في ربع ساعة؛ فإنه لا يجوز أن يقتلهم» لكن يقاتلهم بمعنى 
يلزمهم بالآذان» وإن أدى إلى المقاتلة» ومن هنا يظهر السر في قوله 
تعالى: طاولا وهم عند الْسْجدِ أَخْرَار حي يُعَحِوُمُْ هه إن توح 
وف 4 [البقرة: »]1١9١‏ لم يقل : فقاتلوهم. وهذا يحتمل معنيين: 2 

أحدهما : إن قاتلوكم فسيجعل الله لكم التمكين حتى تقتلوهم» 
فهو كقوله تعالى: ##وين فُيِلَ مَظلُوما فَقَدَ جَمَلنَا لويم سُآَطَنًا قلا مُشرف 
فْ الْقَتَلْ4 [الإسراء: *]» فإن هذا فيه إشارة إلى أن من قتل مظلوماً 
فسوف يظههر الله قاتله ويقتل» ولهذا قال: قلا مُتَرف ف الْقَتَلّ»: 
فيكون المعنى إن قاتلوكم فستكون الدولة لكم عليهم» فاقتلوهم. 

الثاني: إن قاتلوكم فاقتلوهم وإن وضعوا السلاح؛ لأنهم 
بانتهاكهم حرمة المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل. . 

فالمهم أن هناك فرقاً بين القتال وبين القتل» فهؤلاء البغاة 
إذا لم يرجعوا فإن الإمام يجب عليه أن يقاتلهم» ويجب على 
رعيته أن يعينوه على قتالهم» فإن قالت الرعية: نحن لا نقاتل 
قومأ مسلمين» كيف نقاتلهم» وكيف نحمل السلاح عليهم؟! قلنا: 
لأنهم بغاة» فقتالهم من باب الإصلاح» وإذا لم يمكن الإصلاح 
إلا بقتالهم وجب. فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر 
بالخروج معه لقتال هؤلاء. 

بقي أن يقال: هنا حال ثالثة؛ لأن المؤلف ذكر حالين: 

الأولى: أن يكف هؤلاء عن القتال إذا بين لهم الأمر فنكف 


عنهم . 


باب قتال أهل البغي مآ 


© » هه © و© و هوه وهو وه وو وو وو وو ووو ووو وو وه وو وو ووه ووم ومو و و وموم ووه .ووو ووو و5٠‏ 


القالية ' ألا الوق بل يستمروا في الخروج» فحيئئلٍ يجب 

الثالثة: إذا لم يكشف الشبهة» ولم يزل المظلمة» بأن قالوا: 
نريد إزالة المظلمة الفلانية» قال: لا أزيلهاء اما 0 
وجه ما فعلت» ووجه حكمه من الكتاب والسنة. قال: لع فقي 
هذه الحال إن فاوّوا فالأمر واضح وانتهى الإشكال» لكن إن 00 
قالوا: ما دمت لم تزل المظلمة. ولم تكشف الشبهة لناء فإننا 
سنقاتل» فليس لهم قتاله؛ لأن النبي كَكِهِ يقول في الأمير: «اسمع 
وأطع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك"''. ونهى كَلةِ أن ينزع 
الإنسان يداً من طاعة» إلا أن يرى كفراً بواحاً عنده فيه من الله 
برهان”"'» ومن أجل أنه لا يجوز لهم الخروج عليه» فهل يجوز له 
قتالهم درءاً للمفسدة أم لا؛ لأن السبب الذي قاموا من أجله لا 
يحل لهم القتال من أجلهء إذاً فهم معتدون, ودفع اعتداء المعتدي 
واجب؟ فأنا أتوقف في هذاء هل يجب عليه أن يقاتلهم» ويجب 
على رعيته أن يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة» أما كلام 
المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بين لهم الشبهة» وأزال المظلمة. 

مسألة : وهل يقع التوارث بين هؤلاء وبين أقاربهم الذين مع 
الإمام؟ 


)10( أخرجه مسلم في الإمارة/ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. .. )١851(‏ 
عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - 


(؟) أخرجه البخاري في الفتن/ باب قول ابي يكه: «سترون بعدي أموراً تنكرونها» 


لوك 304 ومسلم في المغازي/ باب وجوب طاعة ىا في غير معصية 
((57) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 


59 كتاب الحدود 


2 0 أ 1 ل 2 الس 1 أ 5 
وَإِنِ اقتتلت طَائِفَانٍ لِعَصَبيَةِ أو رَاسَةٍ فَهُمَا ظَالِمَتانء 0000 


الجواب: يقول العلماء: إن القتال الواقع بين هؤلاء غير 
مقصود في الحقيقة» ولذلك لا يمنع التوارث» وقد سبق في كتاب 
الفرائض أنه إذا قتل العادلٌ الباغيء أو الباغي العادلَ فإنهم 
يتوارئثون. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان القاتلٌ العادل ورث من 
الباغي» وإن كان القاتل الباغي لم يرث من العادل؛ لأن قتال 
العادل بحق. وقتال الباغي بغير حق. وسبق لنا أن هذا قول قوي 
عذا وام الملهيا فكل محيياتياق "لخر شهدا عاد 
بتأويل . 

قوله: «وَإِنِ اقْتَتَلَتْ طَايِفَتَانٍ لِعَصَبِيَّةِ أو رِنَّاسَةٍ فَهُمَا ظَالِمَتَان» 
إن اقجلت ظاتتعان من المؤمتين لعغصبية أو رئاسة» والقرق بينهما: 
أن العصبية يكون سببها التفاخرء. لا يريد أحد أن يعلو على أحد»ء 
لكن تشاجروا فيما بينهم» فقالت كل طائفة للأخرى: أنت القبيلة 
الفلانية» فيك كذا وكذاء فَحَمِيَ الأمر بين الطائفتين» فاقتتلتا . 


أما الرئاسة» فكل طائفة تريد أن تكون لها الرئاسة على 
الأخرى» يعني يريدون أن يكتسحوهم؛ ويضموهم إليهمء فهما 
ظالمتان» ولكن هل تَكْفْران؟ لا؛ لأن قتال المؤمن ليس كفراً 
مخرجاً عن الملة» وقتله ‏ أيضاً لمن قذرا متفرسا غرة الدلة: 
فماذا نعمل؟ يقول الله عر و 3 : إن طيعَانِ مِنَ آلْمَؤْمِِينَ ملوأ 
لحرا يبَأ دا بت ِحدَدهما ع ال ميا الى ينى عق ته إل 


ضرح ساو 


إن لو 
ل 


إن ترمو لوو ل 4 [الحجرات: 9. ]٠١‏ 


8 ١ 
لا‎ 


باب قتال أهل البغي (ه ات 


ب سانو ا ان عر دلي ل ل ا ا 
وَنَضِمَنٌّ كل وَاَدَوَامَا اتلفث على الأخرى: 


قوله: «وَتَضْمَنُ كَل وَاحِدَةٍ مَا أَتَْقَتْ عَلَى الأَخْرَى» بخلاف ما 
سبق» فالقتال بين البغاة والإمام ليس فيه ضمانء لكن هذا فيه 
ضمانء فإن تساوت المتلفات تساقطتء وإذا زاد أحدهما فإنه 
يضمن له ما زاد. 

مثال ذلك: اقتتلت طائفتان لعصبية» فهذه تلفت عليها 
سيارات» ومواش» وبيوت» وخيامء والأخرى كذلكء فلما انتهى 
القتال وَقَدَّمْنا ما تلقف وجدنا أن هذه آتلفت على الأخرى ما 
قيمته مائة ألف» والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف» 
فماذا نصنع؟ 

الجواب: يتساقطان, إذ كل واحدة ليس لها شىء على 
الأكوى:. ولد وسونا انيف الساتقين اكليف عل الا خرف نا 
قيمته مائة ألف. والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته خمسمائة 
ألف. فالتى تلف عليها مائة ألف تضمن أربعمائة ألف للتى تلف 
عليها خمسمائة ألف. ْ 

وهنا إشكال فمعلوم أن هذه الطائفة لم يُتلف كل واحد منها 
هذا الشيء المعين» يعني قد يتلف بعضهم عشرين سيارة» وهو 
رجل واحدء وقد يكون بعضهم فنا أعلف شنيها ‏ أنضاء: وفك دكن 
بعضهم أتلف دون ذلك» فكيف يكون الضمان على الجميع؟ 

نقول: لأن من لم يتلف مُعِين وموافق لمن أتلف. فأوجب 
العلماء الضمان هنا على مجموع الطائفتين» وإن لم يُعلم عين 
المتلف؛ لأن بعضهم أولياء بعضء والله ‏ عرّ وجل - يخاطب بني 
إسرائيل في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بما فعلته في 


عهد موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأن القبيلة أو الطائفة من 
الناس إذا فعل أحد منهم فعلاً ووافقه الآخرون على ذلك» ولم 
ينكروه صح أن ينسب إلى الجميع . 

وكيف توزع هله القيمة؟ توزع بعدد الأفراد» فمثلاً إذا قدرنا 
أن الخسران مائة ألف. وأن عدد القبيلة ألف» فعلى كل واحد 
مائة . 


د فد 


باب حكم المرتد 4 


بَابُ حكم الْمُرِنَدٌ 


وَهوَّ الْنِي 2 تَعِدَّ. إشلامةة 0 
قوله: «حكم المرتد» المرتد عن الشيء هو الراجع عنه» هذا 
فى اللغة العربية . 


«وَهُوَ الَذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إسْلامِهِ» فكل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد» 
لكن اعلم أن الكفر الوارد في الكتاب والسنة» ينقسم إلى قسمين : 

الأول: كفر مخرج عن الملة» وهو الكفر الأكبر. 

الثاني: كفر لا يخرج عن الملة» وهو الكفر الأصغر الذي 
سماة ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ كفراً دون كفر"'"» يعني ليس 
هو الكفر الأكبر. 

والمراد هنا في هذا الباب الكفر الأكبرء لا الكفر الأصغرء 
فقول النبي عليه الصلاة والسلام 0 ١اسباب‏ المسلم فسوقٍ وقتاله 

020 00 2 در غا 
كفر) وز اجيم الأصغر؛ لقوله تعالى: ِنَم لْمَدّمِنُونَ إحوة 
ا سن ب م4 [الحجرات: 21٠١‏ مع أنهما طائفتان مقتتلتان» 

وى 

وقوله يكلِةِ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”" 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمان/ باب ما جاء سباب المسلم فسوق (55178)) 

والبيهقي في السئن الكبرى (1937:5). 
(0) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 

يشعر (48): ومسلم في الإيمان/ باب بيان قول النبي ككيِ: «سباب المسلم 
(9) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة- 


المراد الكفر الأكبر» كما تدل عليه نصوص أخرى» فكل من كفر 
بعد إسلامه فإنه مرتد» فإذا أسلم من أجل الراتب» ولما نقص 
الراتب كفر فهو مرتد؛ لأنه يوجد من الوافدين من يسلمون من 
أجل أن يبقوا في البلادء فإذا رجعوا إلى أهليهم ارتدواء نقول: 
يعتبر ارتدادهم ردة عن الإسلام؛ لآينا نؤاخذهم بظاهر حالهم. 
والسرائر لا يعلمها إلا الله عرّ وجل -». فما دام هذا الرجل 
أسلمء وشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله فإنه يكون 
كلما راذا تضاف إلى ملع الأول اعغير نام مر ددا 

وليعلم أن الردة تكون بالاعتقادء وبالقولء. وبالفعل» 
وبالترك. هذه أربعة أنواع للردة» بالاعتقاد كأن يعتقد ما يقتضي 
الكفر وظاهره الإسلام» مثل حال المنافقين» وتكون بالقول 
كا لاستهزاء بالله 2 عر - والقدح فيه » أو في دينه أو ما أشنه 
ذلك. وتكون بالفعل كالسجود للصنم. وتكون بالترك كترك 
الصلاة مثلاًء وكترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنهء أما كراهة ما 
أنزل الله فهي بالاعتقاد؛ لأنها داخلة في عمل القلب. 

قوله: «فَمَنْ أَشَرَكَ بالله» «من» اسم شرط جازم» وفعل 
الشرط «أشرك» وما عطف عليه» والجواب «كفر). 

وقوله: «فمن أشرك بالله» ظاهره الإطلاق» وأن كل شرك 
فهو كفرء ولكنه ليس على إطلاقه؛ لأن من الشرك ما هو أصغرء 
ومن الشرك ما هو أكبرء وهذا الباب إنما يكون في الشرك 
الأكبر؛ لأنه في باب الردة» فالشرك الأصغر كالحلف بغير الله 


- (86) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. 


معتقداً أن تعظيم هذا المخلوق دون تعظيم الله» لكنه حلف به 
تعظيماً له» وكيسير الرياء» وما أشبه ذلك مما هو معروف» فهذا 
لا يدخل في الكفرء إلا أن يقال: إنه كفر دون كفرء لكن على 
كل حال فإنه لا يدخل في كلام المؤلف هنا؛ لأن كلام المؤلف 
هنا يراد به الشرك الذي يكون ردة» وهذا لا يكون إلا في الأكبر. 

وإذا أشرك انه فيى كافر كفرا سخرجا غن الجلة؛ سواء كان 
باعتقاد» أو بقول. أو بفعل. 

الاعتقاد ران يسقد أن شتعالى قتريكا فن الخلى» أو في 
التدبير» أو في الملك». أو في العبادة» أو ما أشه ذلك. ْ 

وبالفعل مثل أن يسجد للصنم . 

وبالقول مثل أن يدعو غير الله» أو يستغيث به» أو يقول: لبيك 
لا شرك للف لك شتريكا هو لقى :تجلكة وما للك نوما أعبيه ذلك 

فالإشراك سواء كان بالقلب» أو بالقولء» أو بالفعل يعتبر 
ردة عن الإسلام», ومن الإشراك بالل أن يشرك مع الله غزرة لي 
الحكمء » بأن يعتقد أن لغير الله أن يشرع للناس قوانين» اونا 
بج ريد الله لقوله تعالى: «اعََدُوَا ايساق وتفسق] 
ريا من دون لله وَالْمَسسِيعَ رح مويه وَمَآ أمِروَاً إلا 
يكنا إِلنهًا جد » [التوبة: ١"]ء‏ وكانوا يحلون ما حرم الله 
فيحلونه. ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه» أما من سنَّ هذه 
القوانين فقد جعل نفسه في مقام الآلوهية» أو في مقام الربوبية» 
يعني جعل نفسه رباً مشرعاً. ومن أطاعه في ذلك ووافقه عليه فهو 
مشرك؛ لأنه جعله بمنزلة الرب في التشريع. 


قوله: «آؤْ حَحَدَ رُبُوبِيَتَهُ» الجحد غير الشرك؛ لأن الشرك فيه 
إثنات الشيكين الكل هذا سيحة» فال+ إن :اله تال لبن مرت 
وليس للناس ربء. كالشيوعيين» والدهريين» وطائفة من 
العلمانيين» ومن أشبههم . فهؤلاء يجحدون الربء. ويقولون كما 
قال سلفهم: ف#إمَا م إِلَا يثنا دنا نَمُوتُ وكيا وما يلكا إِلّا الدَهْد» 
[الجائية + 14؟] تسأل الله العافية» قد سلخ الله قلوبهم غرة البقين) 
وعن مشاهدة الآيات #وما تعن الَْبَتُ ودر عن قوم لا يمون »4 
[يونس: »]٠١١‏ «رَكلن من ايم في ألسَّموَتِ وَاَلْأَرْضِ مروت عله 
وهم عَنْهَا مُعَرِصُونَ 4 [يوسف]ء وإلا كيف يمكن لعاقل أن 
مك الله - عرَّ وجل ؟! الجاحد لله جاحد لنفسه قبل أن 
يجحد الله؛ لأننا نقول له: من خلقك؟ هل خلقك أبوك؟! هل 
أبوك هو الذي خلق هذا الماء الدافق الذي يتكون منه الجنين؟! 
هل أمك خلقت هذه البويضات التى تحل فيها هذه الحيوانات 
تكو جر 11 إن انايقولة الك بوزما أن كول نقح افإن ان : 
نعم» فنقول: في أي معمل صنعها أبوك أو أمك؟ فسينقطع» وإذا 
قال: لم يخلقها أبيء ولا أمي. نقول: من خلقها؟ خلقها 
رئيسك؟ قطعا سيقول: لاء فمن خلقها؟ النتيجة» سيقول: الله 
إلا أن يكابر فلا يجدي الكلام معهء فهذا فرعون يعلم أن الذي 
أنزل التوراة على موسى - عليه السلام ‏ هو الله» ويخاطبه موسى 
بهذا الخطاب: ظالَقَدٌ عَلَتَ مآ أل مَوْلك إِلّا رب الْسَّموْتِ والاتض 
بصَاير» [الإسراء: 7١٠]ء‏ 3 تقل فرعو :هنا "علمك 6 .جل .سكت 
لك مع ذلك يقول لقومه: ##أنا ميم الْألَ» [النازعات: 4؟]» وقال: 


«عأرهكا المكذُ م مآ عِلِنَتُ كم من إِلَنو غيررىف# [القصص: 8"]» 
يقول 0 عن مكابرة» فالمكابر لا فائدة فيه» وإلا فكيف يمكن 
لأي عاقل» يتدبر أدنى تذبر أن ينكر ربوبية الله عزَّ وجل؟! 

فهذا الكون العظيم بسمائه وأرضهء ونجومه» وشمسهء 
وقمره» وبحارهء وأنهاره. وأشجاره. وجباله. ووهادهء أحد لا 
يخلقه؟! لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا مثل أصغر نجمة 
وكوكب في السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» ولو جاءت جميع 
معدات الخلق لتبعث هذا الهواء» الذي يعم المنطقة» ويأتي بهذه 
الريح العاصفة التي تقلع الأشجارء وتهدم اشام با ظ عرد مَنْ 
الذي جاء بها إلا الله سبحانه وتعالى؟! ولكني أقول: المكابر 
المعاند لا فائدة من مجادلته؛ لأنةة قوللا أحاية وينصرف» 
فالذي يجحد ربوبية الله لا شك أنه كافرء وهو أعظم من الذي 
يشرك مع الله؛ لأن المشرك أثبت بعض الحق» ولكن هذا أنكر كل 
الحق» فمن جحد ربوبية الله فلا شك في كفره. 

قوله: «أو وحدانيته» كذلك 0 جحد وحدانيته» ولعل 
المؤلف يريد بالواحدنية هنا وحدانية الألوهية؛ لأنه لو أراد بجحد 
الواحدنية الشرك لكان تكراراً مع قوله: «فمن أشرك بالله»؛ لكن لما 
ذكر الربوبية» ثم الوحدانية» ثم الصفاتء فالظاهر أنه يريد 
بالوحدانية هنا وحدانية الألوهية» يعنى من أنكر أن الإله هو الله 
وحده فقد كفر» مثل أن يعتقد» ول أو يفعل ما يدل على أنه 
يرئ أن هناك معبودا يستحق أن يعد سوئ الله مثل الذين يعبدون 
اللات والعزى ومناة» يعبدونها يتقربون إليها بالذبح والركوع 
والسجود.ء أما الدعاء فهو من العبادة» وله تعلق بالربوبية. 


وإذا قال: إن هتاك شيئاً من المخلوقات يستحق أن يُتأله له 
ويعبد فهو كافر ومرتد. 

قوله: «أؤ صِفَهَ مِنْ صِفَاتِهِ» إذا جحد صفة من صفاته. 
فظاهر كلام المؤلف ‏ رحمة الله أنه يكفر مطلقاً؛ لأنه أطلق» 
لكن تمثيله في الشرح”'' يدل على أن المراد الصفات الذاتية التي 
لا ينفك عنهاء كالعلم» والقدرة» ومع ذلك ففيه نظرء فالجاحد 
للصفات معناه المنكر لهاء والمنكر للصفات يجب أن نقول: إنه 
ينقسم إلى قسمين : 

الأول أذ يجحدها كديا 

الثاني : أن انها اونا 

فإذا جحدها تكذيباً فهو كافر بكل حال؛ لأنه مكذب لما 
ليت الله عضا :وجل اده والمكذت لك من كتانب الله أو مقة 
وكوله قله الناجة اعرد في كار ” 

مئال ذلك: أن يقول: ليس لله سمعء ليس لله وجهء ليس لله 
يد لم يستو الله على العرش. وما أشبه ذلك» نقول: هذا كافر؛ 
لأنه مكذب». وتكذيب خبر الله ورسوله كل كفرء وسواء كانت 
الصفة ذاتية» أم فعلية» فلا فرق» حتى لو كذب أن الله 0 إلى 
السماء الدثيا: قلنا + إنه كافر : لأن الرسول كله يقول: (ببول)20) 
)١(‏ أي: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٠٠/1(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الجمعة/ باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل »)١١55(‏ 


ومسلم في صلاة المسافرين/ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه (08ا) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


أما القسم الثاني: وهو جحد التأويل» بأن يجحد صفة من 
صفاته على سبيل التأويل» ليس على سبيل التكذيب» يقول: نعمء 
إن الله استوى على العرش» لكن معنى استوى استولى» ويقول: 
إن لله يدين» لكن المراد بهما النعمة والقدرة» وما أشبه ذلك» 
فهذا على قسمين: إن كان هذا التأويل له وجه فى اللغة العربية 
فإنه لا يكفر؛ لأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده فلا نكمرهء إلا 
إذا تضمن هذا التأويل نقصاً لله عرّ وجلء فإن تضمن نقصاً فإنه 
يكفر؟؛ لأن إثباته ما يستلزم النقص هو سب لله عنَّ وجل» وعيب 
لهء وسب الله تعالى وعيبه كفر. 

وإن لم يكن له مساغ في اللغة العربية فهو كافر؛ لآأن 
التأويل على هذا الوجه معناه الإنكار والتكذيب فلا يكون بذلك 
مقراً. 

مثال ذلك: لو قال في قوله تعالى: #بَلَ يَدَاهُ مَبسُوطءَان» 
[المائدة: 554]: المراد بيذيه السماوات والأرضء» فهو كفر؛ لأنه 
لا مسوغ له في اللغة العربية» لكن إن قال: المراد باليد النعمة 
أو القوة فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة. 

فصار كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقهء نعم؛ لو أنه أصر 
بعد أن تبين له أن الحق في خلاف تأويله ولو كان له مساغ. فهذا 
قد يحكم بكفره وردته؛ لأنه أنكر حقيقة الكلام مع العلم بأن 
تأويله ليس بصواب. 


4١4 


أو كَل لله صَاحبَة 00 وَلَذَا وين ا روا رو كلا مار ل م هد 16 


قوله: «أو انَخَدَ لله صَاجِبَة» الصاحبة الزوجة» يعني قال: 
إن الله تعالى له زوجة - والعياذ بالله ‏ فهذا يكفرء وسواء قالها 
بلسانه» أو اعتقدها بقلبه فإنه يكون كافراً؛ لأن الصاحبة ما 
يتخذها إلا من كان محتاجاً إليها؛ لتكمل حياتهء أو تبقي نسلهء 
والله - عر وجل - منزه عن ذلك» فهو غني عن العالمين» وهو 
الأول الذي ليس قبله شىء» والآخر الذي ليس بعده شىء» فليس 
مدائجة إلى أن كييقى: له ستيه قال اشة ايا لى : كل مر و أنه عد 
© لله أصحمَدُ © لم جيذ عَلمْ بود © © يلتك 1 
كدر أحد (6* [الإخلاص]»ء انظر إلى قوله: « ب ول 
ل 40 بقي قسم ثالث أن يكون هناك تولد؛ لأن بعض 
الأخياء نولدءولة قزوالف شولك 00 ولا له فنفى ذلك 
بما هو أعم منه بقوله: «وَلمْ يك لم تا عد 40: 
وقال الب تارك وتعال :لان :7 يكن لم ولد ؟ 0 
[الأنعام : .]٠6١١‏ 

فالحاصل أن الذي يتخذ لله صاحبة يكون كافراً: 

أولاً: لتكذيبه القرآن. 

ثانياً: لتضمن إثباته الصاحبة لله تنقصاً لله عنَّ وجل -. 

قوله: «أؤ وَلَد كلمة «ولد» في اللغة العربية ار ا 
والأنثى» قال الله تعالى: #يْوْصِيكه أَلَّهُ فم لد كم ِلذَّرّ مِثلْ حفل 
لُْمَيي4 [النساء: »]1١‏ وقال ‏ سبحانه وتعالى -: إن ) - َك 
لس لم ولد » [النساء: 2]177 يعنى لا ذكر ولا أنثى» فقوله: «أو 
ولداا. كأن زعم أن اناه أو أن لتشينا: فهو كافرء ونقول في 


العلة: لأنه مكذب لله عنَّ وجل -» ولأنه واصف الله بما يقتضي 
التقضنء “قال اله تعالى > طم امد اين وال وها حكات نمه عن 
51 [السوؤسيرة 417 ]وذ بقول رن اش بونرا بول جهن 
الناس قال: إن لله ولداً؟ نعمء قالت اليهود عزير ابن الله وقالت 
النصارى: المسيح ابن الله فصار اليهود والنصارى على حدٌ 
سواء في اعتقادهم في ربهم» وقال المشركون: الملائكة بنات الله 
قال تعالى : لأمَطقَ ألنَاتٍ عَلَ ألِْنَ 469 وقال: «وجعلا بم 
كي لُلْنَةَ ننيا» [الضافات: 161 ولهذا يجي عتلينا أن تعض 
النصارى كما نبغض اليهود؛ لأن الكل أعداء الله عنّ وجلء الكلٍ 
قال الله تعالى فيهم: ##ياما الّذِنَ امنا لا كَتّخِذُوا اليو 00-7 أي 
عرف بعَصْهُم أؤليه بَعضٍِ ومن يولم نك وَإِند متهم 1 َِّ أنَّهَ لا يهَدِى لوم الظلِمِينَ 
©42 لقان ومن قال: إن الصراي: أو اليهودي أخ 9 فهو 
5 » يكون مرتداً عن الإسلام؛ لأن هؤلاء ليسوا إخوة لناء 
خوّة تكون بين المؤمنين بعضهم لبعض #إنَا الْمَؤْمنُونَ بحو » 
[الحجرات: »]٠١‏ أما هؤلاء فليسوا إخوة لناء فإذا قال قائل: إنهم 
إخوة لنا في الإنسانية» قلنا: لكن هؤلاء كفروا بالإنسانية» ولو 
كان عندهم إنسانية لكان أول من يعظمون م 
وربهم الذي بعث إليهم الرسل» وأنزل إليهم الكتب» 
رسلهم بشرت بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلامٍ اله 0 
#الرى يبيد ابول أل الح الى َدُوسَمُ مَكنويًا عِنَدَهُمٌ في 
لتَوَرينةٍ الال اميد هم بالْمَمَروفٍ وَيْمَلهُمَ عن لكر 4 [الأعراف: 
ا 1]ء لس ا لد ا يا الله - في سورة 


25 
004 سا سهة .سم عو 
أو جحل بعص كتبه 1 اا 0 


الأعراف على هذا الموضع نصوصاً كثيرة» تدل على أن محمداً 
عليه الصلاة والسلام ‏ مكتوب في التوراة والإنجيل» وهي 
نصوص نافعة ملزمة لهؤلاء النصارى واليهود الذين أنكروا نبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ إلى عموم الناس» وقالوا: إن 
محمدا مرسل إلى العرب فقط. وهم كاذبون فيما قالواء فهو 
مرسل إلى جميع الخلق» ونقول لهم: إذا أقررتم أنه 000 
قامت عليكم الحجةء وأقررتم بعموم رسالتهء فأنتم إذا قلتم: !| 
رسول إلى العرب فإنكم قد أقررتم بعموم رسالته إلى اكه 
وذلك لأنكم إذا قلتم : الومرل ان موادلكك انا بكرن دن 
وإلا لم يكن رسولاء فإذا كان صادقاً فقد قال هو: #يتأيها 
ألئّآش إن رَسُولُ أله كم جِيصًا4 [الأعراف: 168] وقال 00 
- عليه الصلاة والسلام -: «وبعثت إلى الناس كافة)”'. 


قوله: «أؤْ جَحَدَ بَعْض كُتْبِهِ» سواء كان بعضاً من كتاب» أو 
عضا من كنت 4 قلا لو انكر القوواءة: وشجد أن اله أنولها عن 
موسى يكل كان كافراً؛ لأنه مكذب لله ورسوله كله وإن أنكر 
أن الله أنزل الإنجيل على عيسى يل نقول: هو كافر أيضاًء أو 
أنكر أن الله أنزل القرآن على محمد كلل نقول: هو كافرء أو أنكر 
أن شيئاً من القرآن نزل على محمد يكل فهو كافر أيضاًء وإن أنكر 
قينا شن الكقب الشابقة قة بناء على أنه محرف» مثل أن يجد في 
الكتب التي في أيديهم أن محمداً رسول إلى العرب فقطء وقال: 
(1) أخرجه البخاري في الصلاة/ نابي فول النبي كله : اي الأرض مسجداً 


٠.‏ خاري. 


© © هه وو و .ووو هو ووه ووو ووه ووو ووو وو وهو ووه و ووو وو ووو ووو وم ووو ووو ووو و٠‏ 


هذا ليس فى التوراة» ولا فى الإنجيل» فهذا لا يكفر؛ لأن هذا 
كل قطعا + افإنه: نيعي قن الور نولل فوجلا نعم امراك 
حون لو د امه ب العوييي بل كلها مدن على نهنا عامةة فقول : 
اابعض كتبه) أي: التي ثبت أنها من كتب الله عزَّ وجل» فإذا أنكر 
بعضها فهو كافر. 

فإذا قال قاتل: لماذا لا نقول: إن هذا يتبعضء فإذا أنكر 
بعض الكتاب وآمن بالبعضء» قلنا: هو مؤمن بما آمن به» وكافر 
بما كفر به» كما تقولون فيما إذا عمل معصية لا تصل إلى الكفر : 
كان عونا بإمنانطه “قاسقا كدر 

فالجواب: هذا إيمان وليس بعملء. فالعمل يمكن أن 
عقي لكو الما لأ شعض سمس اسمن انكر قينا فيه 
الك قير تزكاء الحم “فاك لعفا رك وهال - كرا علق 

بني إسرائيل: لأفْمْوْمِيونَ يبَض الكتب وََكفون بِبَعْضْ» 
5 : 45]» وقال تعالى: ##إنَّ ليت يَكَدرر 17 ولد 
وَرِيِدُوت أن يِقْرْهُواْ بَيْنَ الله ورسُلوء ويقولوت وص ِبْعَضِ وَتَكُدر 
ِبَعَضِ وَيْرِيِدُونَ نَ أن يَتَحِدُواْ بَيْنَ دَلِكَ سَبِيكًا © أوليكَ هم م كرون 
1 حًََ وعد ِلْكَسِن عَذََا مُهِينًا ©» 30 نيولك كنان حجقاء 
ذ «حمًا» مصدر مؤكّد ا الجملة» وعامله محذوف وجرياً؛ 
لأن هذه الجملة هي معنى «حقاف ولا يمكن أن يجمع بين 
العورض والمعوض عنه» كما قال ابن مالك: 
وتته ها عوك فوكدا” "لحقنيه ان شور فالمجدا 
نحو: له علي ألف عرفا والثان كابني أنت حقاً صرفا 


وقوله: «(أو جحد بعض كتبه) والذي نعرف من الكتب 
التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم وموسىء والقرآن» 
هذه نعرفها بأعيانهاء ولكن مع ذلك نؤمن بأن كل رسول معه 


سس سه دو 


5 3 لي الا 0 2 000 
كتاب» كما قال الله تعالى: كن النَّاسٌ أُمَّدَ وبحِدَةٌ هَبْسَتَ ألّهُ لبينَ 


2 مير.. > 0002 سس وح سا سه مه 0 م 0 رول ىه 20 
مسَيْرِيِت وَمَدْرِنَ وأنزل معهم الكتب بِالْحَقَ لحم بَيْنَ ألنّاس فِيمَا 
معسديره .ع 95 5 00 04 
َخْتَلفُوا فيهِ# [البقرة: *١؟]»‏ وقال تعالى: ##لْمَد أَرَسَلْنَا رسكنا 


700 


002111 277 عب عير آذآ أ هه رمه ساس 5 0000 م عد 
لوكت زازذا. تتوق 'الكنت: واليراة يكم التاف والنتط » 
[الحديد: 5؟] لكن منها ما لا نعلمهء وإن كنا نعلم الرسل لكن لا 
نعلم الكتب التي أرسلت معهمء فالمهم أن من أنكر شيئاً من 
الكثتة أو أنكر بعضها فهو كافر. 

قوله: 00 ُسلِه» أي : جحد بعض رسلهء وكذبهم فإنه 
بجميع الرسل.- عليه انين والسلام ‏ ما 0 مهم وم لم 
عد اناق الك رشلا تف وجل قي قتا عذاك ولاق 


3 


وه 


ئّن لم تَقَصْضَ عَيلكَ4 [غافر: 74]» ومن لم يقصصهم الله علينا 
فإننا لا نعلمهمء فالواجب علينا أن نؤمن بالجميع ءامن لول 


1 2 و د 5000 وا وق 2 0-0 ل مك سر 2 
يمآ أَنْزِلَ إِليَهِ من رَيَدء والْمؤمون كل ءامن بالل وملتيكدء وكيوء ورسيوء 


بج سخ لوسرل اس اس رمعم اج مك 7 م 
لا نرق 21 أحر ين رُسلوء#» [البقرة: 6 يعني من حيث 


الإيمان. فنؤمن بهم يها 
والرسل أولهم وح وآخرهم محمد َيِل أولهم نوح لقوله 


تعالى: ##إإنآ أَوَحَيِمآ إِلِّكَ كا أَرْحَيْئآ إِلّ وح وَالبينَ مِنْ يعدو 


0-9 


يي سرح سات 7 0 هك ان عبر - ما ميمه 0 رهج ل سر 2 أ 
وَأوْحِنا إِلك إِبرْهِيم وإسمَعِيلَ وَإِسحَقّ ويعفوب والْاسبَاطٍ وعِسَى 
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َبوْبَ وَبْهْنَ وَهَرُودَ سن وََاقيَنَا افد روا 469 [النساءاء 
وهؤلاء النبيون رسل لقوله في آخر الآيات: #رُسلا مُيَْرِنَ 
َمُنذِرِيَ لتلا يكن لاس عل أنه حُجَةُ بعد الُسلّ4 [الساء: 130]. 

ودليل من السنة أن الناس يأتون نوحاً يوم القيامة لطلب 
الشفاعة فيقولون له فى جملة ما يقولون: «أنت أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض»0©.. | 

فالأدلة على أن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض هو نوح 
متعددة في القرآن» وفي السنة. 

أما آخرهم فمحمد يك وهو آخر الرسل وناك ايا 
لقوله تعالى: #ولكن رَسُولٌ اله وَحَاتَمَ ألييحَنَ» [الأحزاب: »]4٠‏ 
وتأمل لِمّ عدل عن أن يقول: وخاتم الرسل» مع أن الحديث في 
الرسل؛ بل قال: وَجَائَرَ أَلييْنَ» ليتبين أنه لن يأتي بعده لا نبي 
ولا رسول. فمن ادعى النبوة بعد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فإنه كافر؛ لأنه مكذب للقرآن» ويدل على هذا أيضا ‏ قوله 


2س كه سور سا هه 


#كُلْ ييا لاش إن رَسُولُ أله يكم جِيصَا4 [الأعرف: 

4 وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه رسول إلى يوم 

القيامة» وهذا يدل على أن الناس لا يحتاجون بعده إلى نبى ولا 

رسول؛ لآن شريعته ستبقى» ومن ثم قال الله - عد وجل 8 ما إن 

*»... أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: #إنَا أَرَسَلْنَا ًا‎ )١( 
عن أبي‎ )١95( ومسلم في الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ ».)750( 
هريرة رضي الله عنه.‎ 
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تحن نَرَلنَا ألذْكْرٌ وَإِنَا َم لحنِظُونَ 409 [الحجر] فهؤلاء الرسل يجب 
علينا أن نؤمن بأعيانهم مَنْ علمنا منهم» ومَنْ لم نعلم» فإننا نؤمن 
بهم على سبيل الإجمال والعموم, ثم إن الإيمان بالكتبء 
والرسل ينقسم إلى قسمين : 

الأول: الأمور الخبرية» فيجب الإيمان بها وتصديقها بدون 
تفصيل» كل ما جاء»ء أو كل ما صح من الكتب السابقة» أو عن 
الرسل السابقين من خبر فإنه يجب علينا أن نصدق به جملة 
وتفصيلاً؛ لأن الخبر لا يمكن أن ينسخ» فما أخبرت به الرسل 
من قبل» أو الكتب لا يمكن أن ينسخ؛ لأنه خبر عن الله 
عرَّ وجل» وخبر الله سبحانه وتعالى - لا يمكن أن ينسخ؛ لأنه 
لو جاز نسخ الخبر لكان أحد الخبرين كذباء والكذب محال» 
اللهم إلا أن يأتي طلب بلفظ الخبر فقد ينسخ؛ لأنه حينئذٍ يكون 
طلباًء ومعلوم أنه في بعض الأحيان تأتي الصيغة الخبرية مراداً بها 
الطلب. 

الثاني: الأحكام التي في الكتب السابقة» وعند الرسل 
السابقين» فإن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما جاءت شريعتنا بتقريره» فهذا يجب الإيمان به؛ 
لأن شريعتنا قررته وحكمت به فنؤمن به؛ لأن توجّه الطلب به من 
جهتين: من جهة الشريعة الإسلامية» ومن جهة الشريعة السابقة. 

الثانى: ما جاءت شريعتنا بخلافه» ونسختهء فلا يجوز 
العمل به؛ لآل امتسوعه وما نسكْه الله عر وجل - فإنه :قد انتهى 
حكمه. حتى المنسوخ في شريعتنا لا يجوز العمل به؛ لأن الله 


- تعالى - أنهاه. فلا يجوز أن نتعبد لله تعالى ‏ بما لم يرتض الله 
شكاه وفان دوقي تنا كيدها 

الثالث: ما لم يرد شرعنا بخلافه» ولا وفاقه» وهذا محل 
خلاف بين العلماء» هل هو شرع لنا أم لا؟ فمنهم من قال: إنه 
ليس بشرع؛ لأن الأصل أن شريعتنا نسخت ما سبقهاء فلا يبقى 
ا فيا شوع اع ال نا الت فر 

ومنهم من قال: إنه سس لناء» وهذا التول هن الراجج» بش 
المتعين؛ لأن الله - عرَّ وجل - يقول لما ذكر الرسل: #أَرْكِيِكَ الَدِنَ 


2 وام 


هدى الله فِهُدَههُمُ أَنَّسَدِة4 [الأنعام: 40]) وهذا عام وقال 

عد وسيل - :لقن كانت فى فَصَصِهِمٌ عِبرةٌ ولي لابب 0 
يك ِقَرَى » [يوسف: »]١١١‏ ولكن هل هو شرع بالتشريع 
السابق» أو بالتشريع اللاحق؟ الجواب: أنه شرع بالتشريع 
اللاحق؛ لأننا استدللنا على أنه مقرر بأدلة من كتاب الله» وسنة 
رسوله كَلِلْوّه وحيتئذٍ يكون الفرق بينه وبين القسم الأول أن الأول 
نصت الشريعة عليه بعينه» وهذا ذكرته على سبيل الإجمال. 

قوله: «آؤ سَبّ الله أي: وصفه بالعيب» وأعظم السب أن 
يلعن الله والعياذ بالله ‏ أو يعترض على أحكامه الكونية» أو 
الشرعية بالعيب» ولو على سبيل اللمز والتعريض» حتى لو كان 
تعريضاً فإنه يكفر؛ لأن هذا امتهان لمقام الربوبية» وهو أمر 
عظيمء فمن سب لد سواء بالقول أم بالإشارة» وسواء كان جاداً 
أم هازلاً» بل سَبٌ الله هازلا أعظم وأكبر» فإنه يكون كافراً 


700 هه 


لقول الله تعالى: ظوَّلين صَالَْهْرْ قور إِنْمَا حكن عو 


.0 بي و 

الرشولة اذ[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ 1 111111( 
20020 عٍِ وه 0 م 
وَتلْمَبٌ كل أَبِألسَه يني ورشولت 356 شَعَبرءُونَ 69ل كرا 7 


1 بعَدَ اي 4 [الترة: له وللآن بت اله عاغر وعكل بد 
امو يه اح ا دي اق قعل أن 
قلبه فهو كافر؛ لأن الإيمان إيمان بالله عَّ وجلء وبما له من 
الصفات الكاملة» والربوبية التامة» فإذا سب الله فإنه يكون كافراً 
حتى وإن قال: إنما قلت ذلك هازلاً لا جادَاًء نقول: هذا أقبح 
أن تجعل الله تعالى محل الهزء. والهزل» والسخرية. 

قوله: «أؤ رَسُولَهُ» كذلك إذا سب الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فإنه كافر. 

وقوله: «رسوله» ينبغي أن نجعلها من باب المفرد المضاف؛ 
حتى يشمل جميع الرسل» فمن سب أي رسول من الرسل فإنه 
كافر؛ لأن هذا ليس تنقّصاً للرسول بشخصه؛ بل هو تنقُّص 
لرسالته. وهي الوحى. ويتضمن قا للذي أرسله؛ 55-6 
الوكتر لدسيي لمق اسل الأنه لا علق السمن فصن أ رم 
بشر إلى الخلق يستبيح دماءهم». وأموالهم. وذراريهم» وهو محل 
النقصء فهذا يعتبر سفهاً. ولهذا قال الله عرَّ وجل : #أمّهُ 
َعم حَيْتُ حَجْمَلُ رِسَالَتَم» [الأنعام: 21714 فهو سبحانه وتعالى ما 
جد انرا لس هو أهل لهاء وجدير بها؛ لما علم 
- سبحانه وتعالى ‏ فى سابق علمه أنه أهل لتحمل ما كلف به 
وليس كل أحد يكون أهلاً للرسالة» ولهذا قال السماريني رحمة الله 
- أقوله مستشهداً لا مستدلاً -: 
ولا تنالرتبةالنبوة بالكسب والتهذيب والفتوة 


لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل 

فالحاصل أن سب الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
لمن أرسلهء ومنافي لحقه الذي هو أوجب الحقوق البشرية» وحقه 
التعظيم» والإجلال. والتوقير» حتى إن الله عرَّ وجل - جعل من 
أسباب الرسالة» ومن حكمة الرسالة أن نؤمن بالله ورسوله. 
ونعزره ونوقره: #إنّآ أيَسَلَكَكَ سَِهِدَا وَمسَيِرًا وَذِيرًا ْتؤْمِنوأ 
الله ورسو[ود وَبْمرْروة وَتوقِرُوه # [الفتح: 4 9]ء فهذا ركن وأساس 
وحكمة من حكم إرسال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» ولا 
شك أن سب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - مع كونه تنقصا له 
ولمن أرسله فهو أيضاً تنقض لشريعته؛ ولهذا إذا سب أحد من 
الناس رجلاً فإن سبه ينعكس على منهاجه الذي انتهجه» ويكون 
نفس المنهاج الذي انتهجه عند الناس منقوصاً؛ لأنه سب من قام 
بهذا المنهج.ء فسب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ إذا تضمن 
ثلاثة أمورء كل واحد منها كفر: سب الله» وسب الرسول» وسب 
شريعته . 

قوله: «فقد كَفَرَ» هذه الجملة جواب الشرط فى قوله: «فمن 
شرك بان زا يراد كفن كنز| متترعا ع الويلةة بولا تقول إنه 
كفر كفراً دون كفر؛ لأن هذا الباب باب حكم المرتدء يعني 
الكافر كفراً مطلقاً . 

ثم انتقل المؤلف لنوع آخر من أسباب الردة» وهو الجحدء 
ويدخل في الاعتقاد؛ لأن الجحد إن كان بالقلب فهو في 
الاعمافه. رن كان اللسان فيو من الغرنة فقا امول 0 


ح([؛؟4) كتاب الحدود 
وَمَنْ جَحَدَ تَحْرِيمٌ الزناه أذ :شه مد المكر ماق الظاهرة 
0 00 2 0 7 2 5 عو 
الْمْجْمَء غلبا يكو 2 فك ذلك وإن: كان مثلة: لذ هله 


قوله: «وَمَنْ جَحَدَ تَحْرِيمَ الزّْنَاه آؤْ شَيْمَاً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ 
الظاهِرَةٍ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا بِجَهْلٍ عُرَفَ ذُلِكَء وَإِنْ كَانَ مِثْنُهُ لا يَجْهَنُهُ 
كَفَرَه إن جحد تحريم الزناء بأن قال: الزنا حلال والعياذ بالله: 
فينظر إن كان جاهلاً لم يكفرء وإن كان عالماً كفرء لكن أي 
ميزان ندرك به أنه عالم» أو غير عالم؟ إذا كان ناشئاً بين 
المسلمين فإن هذا يقتضي أن يكون عالماً فيكفرء وإن كان 
غنيك عهند إسلامة أن داقتعا نافية بعيدة» له اليادي: 
والأعراب بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله كلل 
فإن هذا لا يكفر إذا أنكر تحريمه وادعى أنه جاهل» لكن إذا 
عُلّم فأصر فهذا يكفر. 

وقوله: «أَوْ شَيئاً مِنَ المَحَرَّمَاتِ الظّاهِرَ رَةِ المجْمَع عَلَيْهَا) 
مثل تحريم الرباء فقال: الربا حلال» يعني ما جحد تحريم نوع 
معين مما يجري فيه الخلاف بين العلماء» فمثلاً تفاحة بتفاحتين 
ربا عند الشافعي» وليست ربا عند الإمام أحية:: فلو قال: 
أصحاب الإمام أحمد: إن تفاحة بتفاحتين حلال لا يكفرون» 
لكن مراد المؤلف إذا أنكر تحريم الربا جملة. فهذا كافر بلا 

الآن تخريم الربا نص فى القرآن: ##وآحلَّ اله لْسَيْع وَحَرَّم 
ايزا [البقرة: 1/6 7] كر حي لدي تكننا للّه ا 
فيكون كافراً. 

وتحريم الربا من حيث الجملة مجمع عليه إجماعاً قطعياًء 


فكل المسلمين يجمعون على أن الربا محرم» وأيضاً الخمر مجمع 
عليه إجماعا قطعيًا بين المسلمين» فإذا قال قائل: إن الخمر ليس 
بحرام فهو كافرء لكن بشرط أن يكون ناشئاً بين المسلمين» 
وعارفاً لأحكام الإسلام» أما لو فرض أنه أسلم حديثاً ولا يعلم» 
وهو في حال كفره يشرب الخمرء فوجدناه يشرب الخمر بعد 
إناكيه : كان عق شري لقي ؟] نال الشمو ذل إن 
هذا لا يكفر؛ لأنه جاهل» وجاحد التحريم إذا كان جاهلاً به فإنه 
لا يكفرء ولهذا قيده المؤلف بقوله: «وإن كان مثله لا يجهله». 

وقوله: «المحرمات الظاهرة» احترازاً من المحرمات الخفية 
التي لا يطلع على تحريمها إلا العلماء» فإن هذه لا يكفر منكر 
تحريمها؛ لأن الناس عامتهم يجهلونها. 

قال العلماء أيضاً : «أو أتكر تحليل المتحللات الظاهرة 
المجمع عليها فإنه يكون كافراً» مثل حل الخبزء أو بيض 
الدجاج . 

قال صاحب الإقناع”'': قال الشيخ ‏ أي: شيخ الإسلام ابن 
تيمية - فصاحب الإقناع إذا قال: الشيخ» فهو شيخ الإسلام ابن 
تيمية» كما ذكر ذلك في أول كتابه» لكن إذا رأيت الشيخ في 
الإنصاف أو الفروع أو التنقيح فالمراد به الموفق”"'» فقال 
)١(‏ هو العلامة شرف الدين أبو النجا الحجاوي المتوفى عام ٠45ه‏ رحمه الله تعالى» 

وقد قرئ هذا الفصل من كتاب الإقناع؛ من باب حكم المرتد (5/ 5917 - 0701 

ط. مكتبة الرياض الحديئة. 
(؟) هو العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى عام ١7”“ه‏ 

رحمه الله تعالى. 


- رحمة الله -: باب حكم المرتد» وهو الذي يكفر بعد إسلامه. 
ولو مميزاً طوعاًء ولو هازلاً . 

فقوله: «طوعاً» احترازاً مما إذا أكره» فإذا أكره على الكفر 
فكمّره فإن فعله لداعي الإكراه ‏ أي : دفعاً للإكراه ‏ فلا يكفر 
لقوله تعالى: «تن مكَلر بي عند إيكيده إلا من لسر 
وَكَلَيْمٌ مُظمَين يمن و كن من سم لْكْثْرٍ صَدْدَا مَلَتهِمْ عَضَبُ 
فرك الله ولهر عذابكه عليه © [النخل]ء: وأما إذا عله لا 
لداعي الإكراه» لكنه لما أكره كفرء وليس فى قلبه تلك الساعة أنه 
يويك ذلك ماقنة الذكرام نقد عاقب العلماء يهل كلك 1و له 
والصحيح أنه لا يكفر؛ وذلك لأنه غير مريد لذلك» ولا مختار 
له وعموم الاية يشمل هذا. 

أما إذا فعله مطمئناً بذلك» وقال في نفسه: لما أكرهت على 
الكفر كفرت. فلا شك أنه يكفر؛ لأن قلبه حينتذٍ غير مطمئن بالإيمان. 

فصار المكره له ثلاث حالات: 

إما أن يفعل ذلك لدفع الإكراهء فهذا لا يكفر قولاً واحداً. 

أ يفغل: ذلك مطنها يما أكرة غليه فهذا يكثر قولة واتهدا. 

أو يفعله غير مطمئن» لكن لأنه مكره وهو لا يريد ذلك» 
فهذا فيه خلاف. والصحيح أنه لا يكفر. 

وكذلك نقول في مسألة الإكراه على الطلاق وشبهه. وجامع 
ذلك أنه لا اختيار له» ولا إرادة له» وهو يحب أن تنطبق عليه 
ابش فو ار 

وقوله: «ولو هازلاً» يعني ولو مازحاًء بل قد يكون الهازل 
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أعظم من الجاد؛ لأنه جمع بين الكفر والهزء بالله عزَّ وجل» فمن 
سخر بالدين» وقال: أنا ما قصدت إلا المزح والضحكء قلنا: 
إنك كفرت»ء وإذا كنت صادقاً فتب إلى الله عرَّ وجل» واغتسل 
وعد إلى الإسلامء والتوبة تَجْبٌ ما قبلها. 

قال صاحب الإقناع : «أو جحد الملائكة» لو جحد الملائكة 
فهو كافرء أو جحد الجن. ذ فيرب أيقنا دقاف لأنه مكذب 
للقرآنء فأما من جحد دخول الجني في الإنس فهو ضالء. وليس 
بكافر فهو ضال؛ لأنه قال قولا ينكره الواقع» وينكره الثابت 
بالأعيان عن النبي عليه الصلاة والسلام -» وعن غيره» وفي 
حديث الصبي الذي جاءت به أمه إلى النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهو يُصرّعء فقال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
للجن الذي فيه : «اخرج عدو الله فإني رسول الله). فخرج الجني 
من هذا الصبي» فلما رجع ‏ عليه الصلاة والسلام - من غزوته» 
وكان قد قال لأمه: أخبرينى عن شأنه.» وجد أمه قد أعدت للنبى 
- عليه الصلاة بالكو جا سما" وأقطاء وأخرقه الدولتها 
شفي » ولم يعد إليه ذلك الجني» والحديث صحيح”'. والأخبار 
كثيرة عن أئمة المسلمين وعلمائهم في ذلك فلا تنكرء وكان شيخ 
الإسلام ‏ رحمة الله - يؤتى إليه بالمصروع» فيضربه» ويخاطب 
الجني. ويعاهدهء فيخرج ولا يعودء وحكى عنه تلميذه ابن القيم 
أنه رحمه الله - جيء إليه برجل مصروعء فألقي بين يديه» فكلم 
)2 أخرجه الإمام أحمد (017/4), والحاكم في المستدرك (؟7/75١51.‏ 518) وقال: 

صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي عن يعلى بن مرة عن أبيه رضي الله عنه. 


الجنية التى صرعتهء وقال لها: اخرجى. قالت: إنى أحبهء قال: 
نوالا يسلناه قالكه: إتن أريدا آن احم يه قال : بحو لا لبحب 
أن يحج معك. ثم جعل يعظهاء وأبت أن تخرجء فجعل يضرب 
الرجل على رقبته حتى كلت يد شيخ الإسلام فخرجتء لكنها 
قالت: أخرج كرامة للشيخ» قال: لاء اخرجي طاعة لله ورسولهء 
فخرجتء فلما أفاق الرجل قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة 
الشيخ». فقيل له: ما أحسست بهذا الضرب؟ قال: لا والله ما 
أحسسنة به!! 

انظر كيف يقع الضرب من الصارعء ولا يحس المصروع!! 
وهذه المسألة لا ينكرها أحد أبداً؛ لأن الشيء المعلوم بالحس 
إنكاره يكون مكابرة» وضلالاًء وقد أنكر بعض الناس هذا الأمر 
خاصة من المعاصرين. 

قال الشيخ: «أو كان مبغضاً لرسولهء أو لما جاء بهء 
اتفاقاء وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهمء 
ويدعوهمء ويسألهم إجماعا . اها . 

فالذي يجعل وسائط يتوكل عليهم من دون الله أو مع الله 
أو يدعوهمء أو يستغيث بهمء فهذا كافر بإجماع المسلمين» 
وسبحان الله أن يكون هذا بإجماع المسلمين ويوجد في الأمة 
الإسلامية الآن عامة كثيرة يدعون القبورء ومن يزعمونهم أولياء. 
ويستغيثون بهمء ويتوكلون عليهم أيضا!! 

قال صاحب الإقناع: «أو سجد لصنمء أو شمسء. أو قمرء 
أو أتى بقول» أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين»» فلو أتى 


بفعل» أو قول غير صريح فإننا لا نكفره؛ لأن الأصل بقاء 
الإسلام» ولا نخرجه من الإسلام إلا بدليل بِيّنْء فالذي يحتمل 
التأويل لا يكفر به» لكن إذا كان صريحا فى الاستهزاءء سواء 
كان بالتعن» يآن كان يحكن الملاة بر كرعهاء: وسسودهاء 
وقيامهاء وقعودهاء متهكماً فهذا يكفر. 


قال: «أو وٌحجِدَ منه امتهان القرآن. أو طلب تناقضهء أو 
ادّعى أنه مختلف» أو مختلّقء» أو مقدور على مثله» أو إسقاط 
لحرمته» الذي يعلم منه امتهان القرآن» كما لو ألقاه في الزبالة» أو 
الكنيف. أو وطئ عليه نسأل الله العافية ‏ فهذا كفر؛ أو طلب 
تناقضهء أو ادعى أن فيه تناقضاًء أو اختلاقهء أو اختلاقه ‏ أي: 
أنه كذب ‏ فكل هذا كفر؛ لأن القرآن كلام الله رب العالمين» 
فأي عيب تسلطه على هذا الكلام العظيم» فإنك مسلطه على من 
تكلم بهء فيكون أي عيبء أو امتهان» أو طلب تناقض» أو 
فساد» أو ما أشبه ذلك» مما يكون قدحاً فى القرآن» فإنه يكون 
قدحاً في الله تعالى» وبهذا نعلم عظمة هذا القرآن العظيم الذي لو 
أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله» ووالله لولا 
كثرة المصاحف عندنا لكان الإنسان يطلبه بآلاف الدنانير» كما 
يوجد الآن فى بعض البلاد الإسلامية» فإن بعض الناس يتقاتلون 
فلن تبتك من المعسن :نقائلة ويعضوم بأعد المضحت 
وينسخه بيده» وَحُقّ أن يُفعل به ذلك» فإن هذا القرآن كلام الله 
رب العالمين» فلا كلام أعظم منه» ولا أشد منه حرمة في وجوب 
العمل به وتنفيذ أحكامه. والتصديق بأخباره. 
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قال: «أو إسقاط لحرمته. أو أنكر الإسلامء أو 
الشهادتين: أو أحذهما كفرء لا من. حكى كفراً سمعةء ولا 
يعتقده» فلو قال: قال فلان: كذا وكذاء فهذا لا يعتقله. فإن 
كان يعتقده لكن حكاه تستراً»ء مثل ما قيل: إن عبد الله بن أبي 
كان يحكى الإفك لا ينسبه إلى نفسه. لكنه يعتقده» أي ييخني: أن 
ا ولو أن أحداً جاء بكلمة كفرية» وليكن أمام شباب 
يشككهم في الدين الإسلامي. وقال: قال فلان ابن فلان ونسبه 
إلى غيره»ء لكن هو يعتقدهء فهذا كافر بلا شك في الباطن» أما 
ظاهراً فلا تكفره؛ ذه يد الى غيره: نا رك توا لعا 
بالله - من بعض الزنادقة الذين يتسمّؤن بالإسلامء يأتون بأشياء 
تشكك. لكن لا يقولون: نقول» بل يقولون: لو قيل» أو قال 
فلان» أو أشكل علي كذا. 

5 «أو نطق بكلمة الكفرء ٠‏ ولم يعلم معناهاء ولا من 
جرئ على للشاثة عييفا هو خيس قصنة لشدَّة فرح» أو دهشء» أو 
غير ذلك» ودليل ذلك؛. الرجل الذي ضاعت ناقته» وبحث عنهاء 
ولم يجدهاء فنام تحت شجرة؛ فلما استيقظ إذا بخطام ناقته 
تعلق بالشتصترة: ففرح فرحاً تنديذا غظيما ] فأمسك بخطام الناقة 
وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك7"©. 

فإذاً كما قال شيخ الإسلام: من قال كلمة الكفر لا يعتقد 
معناهاء ولكن قالها لشدة الفرح» أو الذهولء, أو ما أشبه ذلك» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات/ باب التوبة. .. (5708)» ومسلم في التوبة/ 

باب في الحض على التوبة والفرح بها (7741) عن أنس - رضي الله عنه -. 
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أو سبق لسان» كما يقع في بعض الأحيانء» فإن هذا لا يضرء 
والحمد لله . 

قال: «كقول من أراد أن يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك, 
ومن أطلق الشارع كفره فهو كفر دون كفرء لا يخرج به عن 
الإسلام» كدعواه لغير أبيه» وكمن أتى عرافاً فصدقه بما يقول» فهو 
تشديد وكفرء لا يخرج به عن الإسلام» هذا ليس على إطلاقه» بل 
فيه تفصيل؛ لأن هذا لا شك أنه عمل كفر» لكن ليس بكفر مخرج 
من الملة» اللهم إلا أن يقترن به ما يقتضي الكفرء كتصديق الكاهن 
بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وما أشبه ذلك» فهذا يكون كفراً 
لا من هذه الناحية» لكن من ناحية أخرى . 

قال: «وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام» مثل أن يقول: 
هو يهوديء. أو نصراني» أو مجوسي, أو بريةٌ من الإسلام» أو 
القرآن» أو النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» أو يعبد الصليب» 
ونحو ذلك على ما ذكروه فى الأيمان» فمن قال شيئا من ذلك فهو 
كافر مرتدء نأخذه بقوله عدا فإن قال: ما أردت». فإن وجدت 
قرينة تدل على صدقه تركناه» وإن لم يوجد فإننا نقتله» إلا أن 
يتوب . 

قال: «أو قذف النبى كلِيِةِه أو أمَّه) وكذلك زوجاته على 
القول الراجح «أو اعتقد قِدَمَ العالّم». 

هذه المسالة نقيها تراغ طويل وهل الغالم قديم بالذاك» أو 
قديم بالنوع» أو قديم بالجنس؟ فيه خلاف» وأحسن ما نقول في 
هذا الخلاف: إنه لغو من القول. وأن الذي أدخله على الأمة 
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الإسلامية هم الفلاسفة» ومن ظاهرهم من المتفلسفة من علماء 
المسلمين» وإلا فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه ما 
بحثوا في هذاء ولا تكلموا فيه» ونحن في غنى عن ذلك» فهذا 
لأخريت الإتنهاة إلا خوضا ف الباطل» :وريها بتصل به إلى السك 
والحيرة» كما وجد ذلك في كثير من العلماء الذين دخلوا في 
الفلسفة» وتورطوا فيهاء فصاروا كالواقع في جب إن تحرك نزل 
وإن سكن نزل. 

قال: «أو حدوث الصانع» فإذا قال: إن الله حادث بعد أن 
لم يكن - تعالى الله فإنه يكفر؛ لأن الله يقول: #هو الأول 
لخر [الحديد: *] ويقول: لهْوٌ الى حَقَ السَّموتٍ وَالْايضَ» 
[الحديد: 5] فهو خالق» وما سواه مخلوق. 

قال: «أو سخر بوعد الله» أو بوعيده. أو لم يكمّر من دان 
بغير الإسلام, كالتصضارق: أو شك فى كفرهمء أو صحح 
مذهبهم». 

هذه مسألة خطيرة» إذا لم يكفّر من دان بغير الإسلام فهو 
كافرء فهناك أناس جهال سفهاءء يقولون: إنه لا يجوز أن نكفر 
اليهود والنصارى» فكيف لا تكفرهمء. وهم الذين يصفون ربك 
بكل عيب؟! 

وكيف لا تكفر من قال: إن ربك ثالث ثلاثة؟! 

ولماذا لا تكفر من يقول: إن ربك له أبناء؟! 

ولماذا لا تكفر من يقول: إن يدي ربك مغلولة؟! 

ولماذا لا تكفر من يقول: إن الله فقير؟! 


إذا قالوا هذاء قلنا: أنتم كفارء ولا شك في كفر من شك 

في كفركم» ولا أحد يشك في أن اليهود والنصارى والمجوس 
والوثنيين كلهم كفارء ولو قالوا: آمنا بالله. نقول: كذبتمء» أنتم 
كافرون بالله العظيم وبرسله» والواجب علينا أن نصيح بهم 
صيحةء تملا آذانهم بأنهم كفارء وأن نتبرأ منهم براءة الذئب من 
دم يوسفء أما أن نداهنهم» ونصانعهم» ونقول لهم: أنتم إخواننا 
في الدين» أنتم على دين سماوي» ونحن على دين سماوي» وما 
الخلاف بيننا وبينكم إلا كالخلاف بين الإمام أحمد والشافعي 
نسأل الله العافية ‏ فهذا عين الكفرهء وقد ححدّثتٌ أن بعض 
القائمين على اتحادات في بلاد الغرب يقولون مثل هذا القول» 
وأنا أشهدكم أننا منهم بريئون ما داموا يقولون بهذا القول» بل إن 
دس السلا مده بر وأنهم يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله 
- عرَّ وجل عويرجنوا إلى ديهم ويقولوا قولاً يفخرون به» وهو: 
أننا نكفر كل من كفره الله عرَّ وجل والأمر ليس إلينا ولا إليهم 
الأمر إلى الله» فمن كفره الله فهو كافرء ومن لم يكفره الله فليس 
بكافرء فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله - يقول: إن الذي 
لا يكمّر من دان بغير الإسلام فهو كافرء وصدق رحمة الله؛ لأنه إذا 
لم يكفره فإن قوله يستلزم أن يقبل الله دينه» وهذا يستلزم تكذيب 
قول الله - عر وجل -: لوم يِب عير اسل دينًا هل يقبَلَ ون وهو 
في الْأخْرَةَ م من لحرن 4 [آل عمران]» وقوله تعالى: #إنَّ الرّرت 
عند أله الدسكة» [آل عمران: ]١9‏ فقطء لا غير. 


قال: «أو قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة» أو تكفير 


الصحابة فهو كافراء و«قال الشيخ (شيخ الإسلام): من اعتقد أن 
الكنائس بيوت الله. وأن الله يُعبد فيهاء وأن ما يفعل اليهود 
والنصارى عبادة لله» وطاعة له. ولرسوله.ء أو أنه يحب ذلك 
ويرضاهء أو أعانهم على فتحهاء وإقامة دينهم» وأن ذلك قربة» أو 
طاعة فهو كافر» وكثير من الناس مبتلى بهذا اليوم» يعتقدون أن 
الكنائس بيوت الله» وأنها محل عبادته وطاعته» وأن هؤلاء الذين 
يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بها هم متقربون إليه» وهذا كفر. 

فالمسألة خطيرة؛ لأن دين الإسلام واحدء فالدين الذي 
ارتضاه الله لعباده هو الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ فما عدا ذلك فليس بدين» وإن اتخذه أصحابه ديئاً» 
لكنه دين يعبد به الشيطان». أما الرحمن فكلا والله. 

وقال في موضع آخر: «من اعتقد أن زيارة أهل الذمة 
كنائسّهم قربة إلى الله فهو مرتدء وإن جهل أن ذلك محرم عرف 
ذلك. فإن أصر صار مرتداً» وقال: قول القائل: «ما كَمَّ إلا الله» 
إن أراد ما يقوله أهل الاتحادء من أن ماثَمَّ موجود إلا الله 
ويقولون: إن وجود الخالق هو وجود المخلوق, والخالق هو 
المخلوق» والمخلوق هو الخالق, والعبد هو الرب» والرب هو 
العبد» ونحو ذلك من المعانى» وكذلك الذين يقولون: إن الله 
تعالن فداه من كل بمكانء :وبجعارته تقيلها بالمشاوقات: 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل». 

وقال: «من اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله من غير متابعة 
محمد يَكَِدِه أو لا يجب عليه اتباعه. وأن لهء أو لغيره خروجاً 


عن اتباعه» وأَخْذٍ ما بُعث بهء أو قال: أنا محتاج إلى محمد في 
علم الظاهرء دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة» أو قال: إن من الأولياء من يسعه الخروج من شريعته» 
كما وسع الخَضِرٌ الخروج عن شريعة موسىء أو إن هدى غير 
النبي كَلِ أكمل من هديه فهو كافر» كل هذا قد قيل به» وشيخ 
الإسلام يرى أنه كافرء فمن زعم ذلك كان كافرا مرتداء بل إن 
من زعم أن هناك هديا مساويا لهدي النبي كَْهِ فهو كافر. 

قال «من.ظن أن قوله تعالى : «وتسى ريك ألا هبتكا إل 
إِيَّهُ4 بمعنى قَدَّرء فإن الله ما قدّر شيئاً إلا وقع. وجعل عبَادَ 
الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم الناس كفراً بالكتب 
كلها» أي: قال: قضى ربك قضاء كونياً ألا نعبد إلا الله فلازم 
ذلك أن كل شىء نعبده فهو الله؛ لأن الله قضاه قضاء كونياء 
والتهناء الكونى لا سل : فمعنيل ذلك أن كل ما عبدناه فهو 
مقضيئٌء ونحن لا نعبد إلا الله» فيقول شيخ الإسلام: هذا أعظم 
ما يكون من الكفرء وهو صحيح. ونحن نقول: ##وَضَى رَبك » 
يعني قضاءًَ شرعيّاً ألا نعبد إلا الله» والقضاء الشرعي قد يتخلف. 

قال: «من استحل الحشيشة كفر بلا نزاع» الحشيشة شيء 
يؤكل ويسكرء فمن يقول: هو حلال يكفر بلا نزاع» مثل من 
اتشخل اشم 

وقال: «لا يجوز أن يلعن التوراة» ومن أطلق لعنها يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل» لأن التوراة كتاب منزل من عند الله يجب 
| علينا أن نؤمن بهء لكن لا يجب علينا أن نؤمن أن ما في أيدي 


اليهود الآن هو التوراة التي ديكا مرفي لأن الله تعالى 
قال: ##قْل من أَوْلَ الْكِتَبَ لَرِى جاه بد موسن وورا وهلى لئاس تجعلوتم 
وَاطِيس تبدوتهًا وَنحْفونَ كي [الأنعام: 0١‏ 

وأخبر الله تعالى عن أهل الكتاب 5 روت الكرَ 
عن مَوَاضِعء # [المائدة: ]١‏ فلا نثق بما في أيديهم من الكتب»ء 
ويدل لدففه ا نقيا نت ولالة هي أن هذه الكتب متناقضة» 
فالأناجيل والتلاميد التى فى أيدي اليهود كلها متناقضة» ولو كانت 
من عند الله» فهل تتناقض؟! لا تتناقض» فكونها تتناقض تناقضاً 
جوهرياً يدل على أنها محرفةء مبدلة» لكثنا نؤمن بأن الله أنزل 
على عسي - عليه الصلاة والسلام - كتاباً هو الإنجيل» وعلى 
موسى كتاباً هو التوراة» فيجب علينا أن نؤمن بهاء ونقول: كل ما 
كان لبها تن أخبار تهى عدف اك 
عدل وحق.». لكن طرأ عليها التحريف. والتغيير» فنحن لا نثق 
في أيدي اليهود والتصتارى ينها (لبرم. 

قال: «وإن كان ممن يعرف أنها منزّلة من عند الله وأنه يجب 
الإيمان بهاء فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته في أظهر قولي 
العلماء» وأما من لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان» 
فلا بأس عليه في ذلك» وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما 
يبِيّن أن قصده ذكرٌ تحريفهاء مثل أن يقال: نُسَحُ هذه التوراة مبدلة» 
لا يجوز العمل بما فيهاء ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة 
والمنسوخة فهو كافرء فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله». 


فد فد 


قال: و«قال الشيخ: ومن سب الصحابة» أو أحداً منهم. 
واقترن بسبه دعوئ أن علياً إله» أو نبي» وأن جبريل غلطء فلا 
شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره) 

وماذا عن سبّ الصحابة رضي الله عنهم على سبيل العموم؟ 

الجواب: أن من سبهم على سبيل العموم يكفر أيضاً؛ لأن 
سب الصحابة رضي الله عنهم قدح في الشريعة الإسلامية» إذ إن 
الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا من طريقهم» وسب الصحابة 
- أيضاً - سب للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأن رجلا يكون 
امحارة "محل :العتقهن» زالعيية» والسب: لا ير :فيه لأن 
الإنسان على دين خليله» وكيف يمكن لرجل مؤمن أن يقول: إن 
محمداً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ صحابته من أخس عباد الله 
وأظلم عباد الله» وأنهم طواغيت» وما أشبه ذلك؟! 

وسب الصحابة يتضمن بالإضافة إلى ذلك سب الله 
عنَّ وجل - حيث اختار لنبيه - عليه الصلاة والسلام وهو أفضل 
ا الرجال» ولآن الله أثنى عليهم فقال: 
ول شعئ هك ة مّنْ أَنمَيَ من قَبلٍ لمج َكَل أوْلَيِكَ أَعَطْمُ دَرَمَةٌ يِنَ 
ألَننَ 77 من بعد ل وَل وَعَدَ أله لمن » [الحديد: .]٠١‏ 
ولذلك فسب الصحابة يتضمن أربعة محاذير : 

سبهم؛ وسب النبي عليه الصلاة والسلام؛ وسب الشريعة 
الإسلامية» وسب الله عرّ وجل. 


قال: «وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيءٌ أق فعوة 


أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك» 
وهذا قول القرامطة» والباطنية» ومنهم الناسخية» ولا خلاف في 
كفر هؤلاء كلهم. 

قال الشيخ: ومن قذف عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بما برأها الله 
منه كفر بلا خلاف. ومن سب غيرها من أزواجه كَككِةٍ ففيه قولان: 

أحندهما: أنه كَسَيٌ واحد من الصحابة» والثاتى وهو 
الصحيح : أنه كقذف عائشة رضي الله عنها»» وعلى هذا إن من 
سب واحدة من أمهات المؤمنين يكون كافراً؛ لأن سبها قدحّ في 
النبي كَلِِ ولا سيما فيما يعود على دنس الفراش» وفساد 
الأخلاق» فإن هذا من أكبر الجرائم على رسول الله يل وعلى 
هذا فنقول: من سب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أو غيرها من 
زوجات النبي كلِ فإنه يكفر على القول الراجح. 

وأما سب الصحابة جميعاً فظاهر كلام الشيخ أنه لا يكفرء 
إلا إذا اقترن به دعوى أن علا إل أو نبي » أو أن جبريل غلط. 
ولكن هذا فيما يظهر غير مراد؛ لأن دعوى أن غلا الف أو نبى» 
أو أن جبريل غلط فأوصل الوفالة إلى هيمة ن عليه الصدلةة 
والسلام ‏ بدلا عن علي» فهذا بمجرده يكون كافرا» سواء سب 
الصحابة» أو لم يسبهم. 

قال: «وأما من سبّهم سبّا لا يقدح في عدالتهم. ولا 
دينهم» مثل مَنْ وصف بعضهم ببخل» أو جبن» أو قلة علم» أو 
عدم زهدء ونحوه. فهذا يستحق التأديب» والتعزير» ولا يكفرء 
وأما من لعن وقبّح مطلقاً فهذا محل خلافء أعني هل يكفر» أو 
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يفسق؟ توقف أحمد في كفره وقتله. وقال: يعاقب». ويجلد 
ويحبس حتى يموت». أو يرجع عن ذلك وهذا المشهور من 
مذهب مالك» وقيل: يكفر إن استحله». والمذهب يعزر كما تقدم 
أول باب التعزير». 

قوله: «إن استحله» المعروف أن الذين يسبون الصحابة 
يستحلون ذلك» بل يرون أن سبهم دينٌ وأنه يجب أن يسبهم إلا 
نفراً قليلاً» وعلى هذا فيكون هؤلاء كفاراً ؛ لأنهم يستحلون سب 
أصحاب الرسول كله بل يرونه ديناً» وعبادة» يتقربون به إلى الله 
نسأل الله العافية. 

قال: «وفي الفتاوى المصرية يستحق العقوبة البليغة باتفاق 
المكلس »نوا رعو عن يكا فج القت وزيا دوق القيل ؟ فقال” 
أما من جاوز ذلك. كمن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله كَل إلا 
نفراً قليلاً» لا يبلغون بضعة عشرء وأنهم فسقواء فلا ريب - أيضأ - 
في كفر قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر ‏ انتهى ملخصاً 
من الصارم المسلول ‏ ومن أنكر أن يكون بوكر ماف 
رسول الله ب فقد كفر؛ لقوله تعالى: ##إِذْ يفوا ل مه » 
[التوبة: »]4٠‏ وإِن جحد وجوب العبادات الخمس» أو شيئاً منهاء 
ومنها الطهارة» أو حِلَّ الخبزء 00 زالماء» أ آحل الزناء 
ونحوه» أو ترك الصلاة»ء أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع 
على تحريمهاء كلحم الخنزير» والخمرء وأشباه ذلك». أو شك 
فيه» ومثله لا يجهله كَمَره وإن استحل قتل المعصومين» وأخذ 
أموالهم بغير شبهة» ولا تأويل كَمْر. 


دماء 0 وأموالهم معريين بذلك إلى اللّه تعالى» وتقدم في 
المحاربين»... ومن ترك 5 من العبادات الخمس توا قن فإن 
عزم على ألا يفعله أبداً استتيب عارفٌ وجوباً كالمرتد» وإن كان 
جاهلاً عُرَفَء فإن أصرٌ قتل حدّاًء ولم يَكفر إلا بالصلاة إذا دعي 
إليها وامتنع» أو شرط» أو ركن مجمع عليه فيقتل كفراً وتقدم في 
كتاب الصلاة). 

الأركان الخمسة في الإسلام منها ما تركه كفر بالإجماعء 
مثل شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. فإذا لم 
يشهد فإنه كافر بإجماع المسلمين» وأما بقية الأركان ففيها 
خلاف. فعن أحمد رواية أنه يكفر بترك ركن منهاء سواء كان 
الصلاة» أو الزكاة, أو الصوم. أو الحج تفاوناء لأنها كلها 
أركان» والشوء إلا يتم بدون أركانه» ولكن الصحيح أنه إلا يكفر 
إلا بترك الصلاة فقط ولو تهاوناً وكسلا . 

واشتراط المؤلف أن يدعوه الإمام» أو أن يدع إليهاء هذا 
هو ما جرى عليه الفقهاء المتأخرون رحمهم الله» ولكن ليس في 
كتاب الله والسنة ما يدل على ذلك» بل هو كغيره يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل كافراًء ولا يشترط أن يدعوه الإمام» فإن فرض أنه مات 
قبل الاستتابة» فإنه فيما بينه وبين الله كافر مخلد فى النار» أمّا نحن 
فلا نحكم بكفره حتى يستتاب» ويصر على تركه للصلاة. 

قال: «ومن شفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي يَلةِ يشفع 
فيه ما قبلت منه» إن تاب بعد القدرة عليه قتل لا قبلها» لأن قوله: 
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«لو أتى النبي كِ ما قبلت» صريح في أنه سيعصي النبي كلكو ولكن 
إذا علمنا أنه قال ذلك من باب المبالغة» يعني أن أغلى ما عندي؛ 
وأوجب من يجب عليّ قبول شفاعته من الناس هو الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وعلى ذلك لو جاء ما قبلت شفاعته» فإنه إذا 
قالها من باب المبالغة فإنه لا يحكم بأنه يجب أن يستتاب» فهناك 
فرق بين من يقصد معناهاء ويقول: لو جاء الرسول ما قبلت» وبين 
من يريد المبالغة؛ ولكن لو جاء الرسول فعلاً لكان يقبل» فهذا لا 
يظهر أنه يستتاب؛ لأنه لم يُرِدْ رَدَّ قول النبي كله بل أراد تعظيم 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

قال: «ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساءء وهو بالغ 
عاقل مختار دعي إليه ثلاثة أيام» وضيق عليه» وحبسء» فإن تاب» 
وإلا قتل بالسيف؛ إلا رسول الكفار إذا كان مرتداً بدليل رسولي 
بسلم يدولا يكله إلا الإناء» أن ثامة سر ان البريده أو عبداء 
ولا يجوز أخذ فداء عنه» وإن قتله غيره بلا إذنه أساء وعَزّْره ولم 
يضمن.» سواءٌ قتله قبل الاستتابة أو بعدهاء إلا إن يلحق بدار 
حويت لك . علدو اكيز ها ستو 0ل 

إذاً المرتد مباح الدم لقول النبي - عليه الصلاة والسلام : «لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ النَّيّبِ ب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة»20, ولكن ليس كل أحد 
يتمكن من قتله» بل قَْلَهُ إلى الإمام. وبهذا نعرف أن الأمور الموكولة 
إلى ولاة الأمور لا يجوز التعدي فيها؛ لأنه يحصل بذلك فتنة وشر. 
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فلو أن اخذا اراى مشكرا فن السوق» بوآراة أن يفره بيده 
فقول لذ شك ان الرضول - عليه الصلاة والسلام وقول 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده2"”0. لكن إذا كان هذا مما يغيره 
ولاة الأمورء فإنه لا يجوز أن نفتات على ولى الأمرء ونعتدي 
على حقه. فنفعل نحن بأنفسنا؛ لأن هذا 500 مفاسد كثيرة 
أكبر من مصلحة تغييره» ويمكن أن يغير من طريق آخرء وهذه 
المسائل دقيقة ومهمة. فإن بعض الإخوة الغيورين على دين الله 
- عرَّ وجل - قد يتجرؤون في مثل هذه الأمور» فيحصل من 
المفاسد أكثر مما يحصل من المصالح. فالأمور المنوطة 
بالمسؤولين ليس لنا أن نفتات عليهم» أما غير المنوطة بهم فنغير 
بأيديتا» :والستتناء وقلوبناء فالمرتد كما قال المؤلف مباح الدمء 
ومع ذلك لو أن أحداً من الناس قتله فإن المؤلف يقول: يعزر 
القاتل مع أنه قتل شخصاً حلال الدم» لكن يعزر لافتياته على 
الإمام» إلا إذا لحق المرتد بدار الحرب», وهم الذين بيننا وبينهم 
حربء فإنه حينئكٍ يجوز لكل واحد أن يقتله؛ لأنه صار في حكم 
هؤلاء المحاربين. 

قال: «والطفل الذي لا يعقل. والمجنونء ومن زال عقله 
بنوم» أو إغماءء أو شرب دواء مباح لا تصح ردتهء ولا إسلامه؛ 
لأنه لا حكم لكلامه. فإن ارتد وهو مجنون فمَّتَلَهَ قاتل فعليه القودء 
وإن ارتد في صحته ثم جنَّ لم يقتل في حال جنونه» فإذا أفاق 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. . 

(59) عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


استتيب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل»؛ لأنه قتل معصوماً عمداً وعدواناً . 

وقوله: «أو شرب دواء مباح» أفادنا أنه إذا زال عقله بشيء 
محرم» كما لو شرب مسكراً متعمداً فإنه يؤاخذ بأقواله» فحكمه 
حكم الذي معه عقله» فإذا طلق وقع الطلاق» وإذا أقر بمال ثبت 
عليه ما أقر به» وإذا ارتد ثبت عليه حكم المرتد وقتل» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمدء والصحيح خلاف ذلك» وهو 
أن من شرب مسكراً مع التحريم فإنه لا يعزَّر بأكثر مما جاءت به 
الشريعة» وهو أن يجلد أربعين جلدة.» أو ثمانين جلدة» أو أكثر 
حسب ما يكون به ردع الناس عن هذا الشراب المحرم» وأما أن 
نؤاخذه بأقواله» وأفعاله» وهو لا يعقل فلا يمكن. 

واختلف العلماء في فعلهء هل يؤاخذ به؟ 


والصواب أن فعله كفعل المخطىئ» لا كفعل المتعمدء فلو 
قتل إنساناً لم يقتص منه؛ لأنه لا عقل له ولكن توؤخدذ منه الدية. 
إلا إذا علمنا أنه تناول المسكر لتنفيذ فعله فإنه يؤاخذ به» يعنى لو 
فرضنا أن هذا الرجل يريد أن يقتل شخصاًء فقال: إن قتلته وأنا 
عاقل قتلونى به» ولكق أشرت كا وأقتلهى وأنا سكران» ففى 
هذه الحال نقول: إنه يقتل؛ لأنه سَكرّ من أجل الوصول إلى 
العمل المحرم» والعبرة في الأمور بمقاصدهاء لقول النبي كله : 
«إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى»”' . 
)١(‏ رواه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل 

»)١(‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات» )١191017(‏ عن 

عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


وخلاصة الأمر: أن انراد النكواة عون نسيؤة رظلفا ».سراد 
فيه شعلن نتسةة أو يكين وأفعاله كفعل المخطىئ» فيوّاخذ 
بالأفعال التي يواخذ بها لمق ما لم نعلم أنه أراد الوصول 
ل هذا الفعل المحرم , بتناول المسكر» فإننا في هذه الحال نعتبر 
فعله كفعل الصاحي» ويؤاخذ به. 

أما إذا كان الذي شرب مسكراً معذوراً بجهل أو نسيان» أو 
إكراه فإن أفعاله وأقواله غير معتبرة» إلا أن الأفعال يوؤاخذ بما 
يؤاخذ به المخطئ المعذور بجهله. الذي لم يعلم أن هذا الشراب 
مسكر فشربه» فهذا ليس عليه شيء» أو الناسي الذي يعلم أن هذا 
الشراب مسكرء ولكن نسي وشربء أو المكره يكره على شرب 
المسكرء فهذا معذور لا يقع طلاقه» ولا ينفذ إقراره» ولا يؤاخذ 
بأفعاله» إلا فيما يؤاخذ به المخطء”" . 

ثم قال صاحب الزاد مبيناً كيف نعامل من ارتد عن الإسلام : 

«فَمَن ازْتَدَ عَنِ الإسْلام وَهُوَ مُكَلّفَ مُخْتَارٌ رَجُلّ أو امْرَأَةٌ دُعِي 
إِلَيْهِ ثَلاتة أيّام» المَنْ) و جوابها: لدعي إليه ثلاثة أيام) . 

وقوله: «عن الإاسلام» المراد بالإسلام هنا الإسلام بالمعنى 
الخاص.» وهو الإسلام الذي جاء به محمد ككلِةِ؛ِ لأن للإسلام 
معنيين» معنى عام ويشمل كل من أسلم لله سبحانه وتعالى من 


.)9017/4( انتهى من الإقناع‎ )١( 


هذه الأمة ومن غيرهاء فإن غير هذه الأمة فيهم مسلمون كثيرء 
قال تعالى: كم يبَا يبوت الَدنَ أَسْلَمُا لِلدنَ هَادُواأ ...» 
[المائدة: +014 وقال يعقوب لبنيه: #يَبََ إِنَّ أله أضطقّ لكُمْ أَلدَنَ 
َلآ تَمُومنّ إل وبر تكلثوة 4 [البعره 87 وقال عبن اتراعيكم : 
كات حَنِيمًا مُسَّلِمًا* [آل عمران: 57]» وقالت يلقيس: #إقّ ظَلمَتُ 
كين وَاسْلمرك مع ميض رن رك الخلين» [الفسل :1144 :فهبذا 
الإسلام العام يشمل كل من أسلم لله تعالى. بأن استسلم له 
ظاهرا وباطنا في كل ملة. 

أما بعد بعثة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فكان الإسلام لا 
يتناول إلا معنى خاصاً»ء وهو الاستسلام لله بشريعة النبي َل فقط . 

لكن اشترط المؤلف فقال: «وهو مكلف» وهذا يتضمن 
شرطين: البلوغ» والعقل» فإن كان غير عاقل فلا حكم لقوله؛ 
لأنه مجنون» والمجنون لو قال: إن الله ثالث ثلاثة» أو إن الله 
اثنان» أو إن الله ليس بموجودء أو ما أشبه ذلك مما يكفر به 
العاقل فإنه لا يكفر؛ لأنه مجنون. 

وفرق بين أن يكون فقد عقله بالجنون» أو بغير ذلك» فلو فقد 
عقله بآفة غير الجنون كالبرسام مثلاً» أو فقد عقله بحادث وصار 
يهذيء أو فقد عقله بكبّر وصار يهذيء أو فقد عقله بشرب مسكر 
غير عالم به» أو فقد عقله بشرب مسكر معذوراً به» كمن شربه لدفع 
لقمة غَصٌّ بهاء لا كمن شربه لدفع عطشء أو على القول 
الراجح ‏ بشرب مسكر غير معذور به فإنه لا يكفر لفقدان العقل . 

والبالغ ضد الصغيرء فإنه إذا ارتد وهو صغيرء فإن ظاهر 


كلام المؤلف أنه لا يكفر؛ لأنه غير مكلفء وقد رفع عنه القلمء 
فلو أنه أشرك بأن سجد لصنمء أو ما أشبه ذلك فإننا لا نكفرهء 
كما أنه لو ترك الصلاة لا يكفرء وعلى هذا فلا تصح ردة غير 
البالغ» وهذا ظاهر كلام المؤلف». وهو الصحيح. 

ولكن المذهب أن ردة الصغير المميز معتبرة» ولكنه لا 
يدعى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه» ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وهناك قول ثالث فى مسألة الضغير: أن زرده معتيرة: 
ويُدْعَى إلى الإسلام» فإن تاب وإلا قتلء فالأقوال إذاً ثلاثة» 
ولكن القول الصحيح أن ردته غير معتبرة لعموم الأدلة الدالة على 
رفع الجناح عن الصغير. 

وقوله: «مختار» هذا هو الشرط الثالث وهو الاختيار» يعنى 
أن تقع منه الردة مختاراًء وضد الاختيار الإكراه» كلو ار عن 
الردة لم يكفرء بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» بمعنى أنه 

لا يريد الكفرء وأنه يكرهه غاية الكراهة لكن أكره عليه ففعل أو 

قال» فإنه لا يكفر لقوله تعالى: ل 
ِلَّا من أ حكرء وَيَلَبُمُ مُظمَِنُ بِاليِمن وَلكن من سح بالْكفْر صَدْ 


رو كدرو 


َعلَيَهِرْ عَصَبٌ من أله وَلَهُرْ عَذَابكَ عَظِيمٌ 40 [النحل]. 

وهل يشترط أن يفعله دفعاً للإكراه؟ ل 
وأنه لا يكفرء ولو كان لو يمارا على باله أنه يريد دفع 0 
لعموم قوله تعالى: إلا مَنْ كيه ولأن العامة خصيورها ل 
يشعرون بهذا المع ب أ لا يشعرون أنهم يريدون بذلك دفع 
الإكراه - لكن أكره على أن يكفر فكفر مع كراهته له» وهذا هو 
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الواقع كثيراًء بل حتى غير العامي مع الذهول» وشدة الموقف 
ربما يعزب عن باله أن يريد دفع الإكراه. 

الشرط الرابع: أن يكون مريداً للكفرء فلو جرى على لسانه 
بغير قصد فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يردهء ويؤخذ هذا من قوله 
تعالى: #وَلكن بن سي بِالكْثْرٍ صَدْرَا4؛ لأن غير المريد لم يشرح 
بالكفر صدراًء مثل أن ينطق بالكفر لشدة فرح» أو غضبء أو ما 
أشبه ذلك . 

ودليله ما ثبت عن رسول الله يَققْ في قصة الرجل الذي 
انفلتت دابته فى فلاة من اللأرض» وعليها 50500 فطلبها 
فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ينتظر الموت» فبينما هو كذلك إذا 
بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة» فأخذه. وقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» أخطأ من شدة الفرح”", فهذه الكلمة كلمة كفر» ولكنه لم 
يردهاء وعليه فلا بد أن يكون مريداً للكفرء فإن كان غير مريد فلاء 
وبناء عليه نقول: لو أنه حكى كلمة الكفر ولم يقصد معناهاء مثل 
أن يقول: ما تقول فى رجل قال: كذا وكذاء ولكنه ما أراد 
المح أو رسكن كترا سمعه ذإله الا ركف الأنهاغين مريك. 

الشرط الخامس: أن يكون عالماً بالحال والحكمء أما كونه 
عالماً بالحال» فأن يعلم أن هذا القول أو الفعل مُكمّرء فإن لم 
يعلم أنه مُكَمْر فلا يكفرء مثل أن يتكلم رجل بكلمة كفرء وهو لا 
يدري ما معناهاء كأن يتكلم رجل عربي بكلمة الكفر في لسان 
العجم» وهو لا يدري أن معناها الكفرء فهذا لا يكفر. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(470). 
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وكذلك أن يتكلم عجمي بكلمة الكفر في لسان العرب وهو 
لا يدري ما معناها فإنه لا يكفر. 

فلو سجد لصنم ما يظن أن ذلك كفر فإنه لا يكفر؛ لأنه لا 
يدري ما معناه» ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس فرارا منه. 

وأما كونه عالماً بالحكم الشرعيء. أي: بأن هذا مكفر 
قرغا :وعدا آم 'خطير جد 

فالعلم بالحال من باب تحقيق المناطء وهذا من باب العلم 
بالحكم الشرعيء الذي هو معرفة الدليل» فإنه لا بد من معرفة 
الدليل» وأن هذا مما يدخل في الدليل. 

فلا بد أن يعلم أن هذا الفعل أو القول مكفرء فإن لم يعلم 
بأن لم يبلغه الشرع أن هذا مكفر فإنه لا يكفر؛ لأن الله عزَّ وجل - 


٠. 75‏ 7 5 م و ذنىن رس 11 10 أ أ بو مكوس ا 5 
يقول في كتابه: #ومن يِسَاقِقٍ الرسول مِنْ بِعَد ما تين له الهدَى وَيِتَيعَ 


لا جوم وات ل صمةة ‏ لاكرء 200 5 
عَيْرٌ سَبِلٍ الْمُؤْمِينَ وَل ما يول وَضَلِو جَهَنَم وَسَدَتٌ مَصِيرَا 409 
[النساء]» فانظر إلى قوله: #من بِعَدٍ ما تين له لْهُدَئ »2 فمن لم 
يتبين له الهدى إذا شاق الرسول لا يستحق هذا الجزاءء وإذا ارتفع 
هذا الجزاء ارتفع سببه» وهو الكفرء وقال الله عر وجل -: #ومًا 
كات أنه يِل غَْا ند إ حَدَهُمْ حَقٌّ يي لمر نا يَنَثوْْ4 
[التوبة: »]١١5‏ فلا بد أن يبين الله تعالى ما يتقى حتى يتقيه العبد. 

75 2 3 لس سملت ولاس ع سي سس أ 

وقال ‏ عروجل - : ##ومًا ها معَذّيِينَ حَقٍّ َصَك رسولا» 
[الإسراء: »]1١‏ فإذا كان هذا في أصل الدين لم يعذب الإنسان 
عليه حتى يبعث الرسول». فكذلك في الفروع. 


596 ل 00 كم 


وقال تعالى: #إومًا كن ريك مَُهَلِكَ الْقّرَ حَضٍّ بَبَعَتَ ف أمَهَا 


ا 


مه 1 


ثولا ينوا عَلهمَ نينا وما حخكُنًا فى الشرت إلا َأَمُنُهَا 
بيغرت 469 [القصص].» ولا ظلم مِمّن أتى شيئاً لا يعلم أنه 
معصية» أو أنه كفر. 

وقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إن الله تجاوز عن 
أمتى الخطأء والنسيان, وما استكرهوا عليه»”''. والجهل بلا شك 
من النغط] » قدان هنا درل إذا فعن الاها وده وسيب الكت 
من قول؛ أو فعل جاهلاً بأنه كفرء أي: جاهلاً بدليله الشرعى» 
فإنه لا يكفر» ولكن يبقى النظر هل كل إنسان يعذر بالجهل؟ 

نقول: من أمكنه التعلم فلم يتعلم فقد يكون غير معذور 
بجهله» وحينئك يخرج من القاعدة العامة» كمن كال أن ل أدري 
أن الصلاة واجبة» وهو يعيش في دار الإسلام» فيقال له: كيف 
لا تدرئ» وأنت تشناهذ الناس يؤذنون» .ويدعبون إلئ: المساجد 
ويصلون؟! فأنت غير معذورء فهذه المسألة محل تأمل» هل هذا 
الذي جهل الحكم معذور بترك التعلم أو لا؟ 

فيقال؟ فدديكون معتؤواة أو غير معذور, فإذا فرضنا أنه قد 
عاش في بيئة تفعل الكفر.ء وعلماؤها موجودون وهم يُقرُون ذلك 
ولا ينكرونه» ولم يتكلم أحد منهم عنده بأن هذا كفرء ككثير من 
العامة فى البلاد الإسلامية الذين يدعون القبور»ء وأصحاب القبور» 
وها التبه للك فقن يقال إن هذا الرمهل عدون ترفك متاك فزن 
بلك تعتبر بلاداً يظهر فيها الشرك» ولا سمع بأن هذا رك نايد 
يعذر؛ لأنه ليس لديه سبب يوجب الانتباه» وطلب العلم. 


.)١5900(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


أما إذا كان فى بلد يبَيّنُ فيها الحقء ويقال: إن هذا شرك» 
ولكنه يقول: أنا باع الشيخ» كبير العمامة» واسع الهامة» طويل 
الأكمام» طويل المسواكء وأما غيره فلن أتبعه» فهذا غير معذور؛ 
لأنه مهما يكون الشيخ في إظهار التنسكء» وأنه الشيخ الإمام: 
العالم» العلامة» فإن هذا ليس عذراً لك؛ لأن عندك من يبين 
الحق ببراهينه» فأنت غير معذورء فالمسألة تحتاج إلى أن ينتبه 
الإنسان» ويتحقق حتى يتحقق المناط في هذا الرجل بعينه أنه 
كافر» أو غير كافر. 

وقد دكن سي الإسادم رحمه الله - في عدة مواضع من 
كلامه أن هناك فرقاً بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل» وأن 
اقول اقل لبلا سلب اندعق مقر كن الملقة لكن العائل 0 
نخرجه من الملة حتى تقوم عليه الحجة. وكذلك الفعل» فنقول: 
هذا فعل مخرج من الملة» ولكن الفاعل لا نخرجه عن الملة إلا 
إذا قامت عليه الحجة» ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله -: إن 
الأئمة ‏ رحمهم الله ومنهم الإمام أحمد» وغيره لم يكفروا أهل 
البدع إلا الجهمية» فإنهم كفروهم مطلقاً ؛ لأن بدعتهم ظاهر فيها 
الكفرء وأما الخوارج والقدرية ومن أشبههم فإن الإمام أحمد 

وقد أنكر 0 ا ل دا 
وفروعاً» وأن الأصول يُكمَّر فيهاء والفروع لا يُكمّرء وقال: 
هذا القول إنما جاء من أهل الكلام» فهو قول مبتدّع» 0 
تبعهم على ذلك بعض الفقهاءء وقال لهم: فسروا الأصول ما 
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هي؟ وأي تفسير يفسرونها فهو منقوض عليهم» فإذا فسروها 
بالأمور العلمية قلنا لهم: إن الأمور العلمية قد اختلف فيها 
الصتحانة؛ كاختلافهم مثلاً: هل رأى النبي كلل ربه أم لا؟ 
واختلافهم أيهما أفضل علي أو عثمان؟ وهذه من مسائل العلم 
العقدية» ومع ذلك هل كمّر بعضهم بعضاً في ذلك؟! 

وهناك أمور عملية يكفر من خالف فيها؛ كوجوب الصلاة» 
والزكاة» وما أشبه ذلك هي عندهم من الأمور الفرعية» ومع هذا 
فالمخالف فيها يكفر. 

فالمهم أن نعرف الفرق بين القول والقائل» والفعل 
والفاعل؛ لأن هناك أناساً من أهل العلم الفضلاء قالوا أقوالاً 
مبتدعة» لا شك أنها ضلال» ومع ذلك لا يمكن أن نصفهم أنهم 
ضلال؛ لأنهم مهتدون من وجهء وضالون من وجه آخر؛ مهتدون 
من حيث الاجتهاد.ء وطلب الحق؛ لأنا نعرفهم أئمة في الدين» 
يريدون الحق» ويبحثون عنه. لكن لم يوفقوا له فهم من هذه 
الناحية مأجورون مثابون عند الله عنَّ وجل. لكن من ناحية إصابة 
الحق هم مخطئون ضالون عن الحقء, فلا يطلق عليهم الضلال» 
ولا تطلق عليهم الهداية» بل يقال: إنهم مهتدون من جهة 
الاجتهاد في طلب الحق. ولكنهم ضالون من جهة إصابته. ولا 
تستغرب من كلمة «ضال» فإنها تقال حتى في المسائل التي 
يسمونها فرعية» قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وقد سئل عن 
ماله الى فكي ابل شوسين ) رهن درك ويقك نو اعت 
مكل عننها آبو موسى + رضي الله حته د “فقا اللبدت التميت» 
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وللأخت النصفء وبنت الابن تسقط» وهذا غير صحيح» فأبو 
موسى الأشعري - رضي الله عنه - صاحب رسول الله كَلِ الذي 
قال فيه رسول الله يَكلِِ: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)(© 
يخطئ فى مسألة من الفرائض!! ولكنه من توفيق الله أنه قال 
لمات تعد ادن عورف السو فقن ل ذلك فلهمي الرعل 
لآق مسلعوده فسآله» واخخيره بقعا اع موت دوقي اللقراعتهب- 
كان لهاو عرو فلج لاك :]ده وما أنار من الحيكدين م يفن 
إن وافقته ‏ لأقضين فيها بقضاء رسول الله كل. للبنت النصف» 
ولعف الازخ السدين. كملة للشو نوما بقن ولاعت 

فشروط الردة خمسة: ْ 

البلوغ» والعقلء» والاختيارء والإرادة» والعلم بالحال 
والشرعء فإذا انتفى واحد منها فإن الردة لا تثبت. 

ولكن ما هو الأصل في الإنسان أهو الكفر أو الإسلام؟ 

الجواب: إذا كان أبواه مسلمين» أو أحدهما فهو مسلمء فإن 
اختار غير الإسلام فهو مرتد» فولد اليهودية من المسلم مسلم» وولد 
الكافر من الكافرة كافر حكماء فهذا الطفل إذا شب على الكفر لا 
نحكم أنه مرتد» وإلا لقتلنا أولاد الكفارء وقلنا: أنتم مرتدون. 

وقوله: «رجل أو امرأة»؛ أشار المؤلف إلى التفصيل هنا 
بقوله: «رجل أو امرأة» مع أن العموم في «من» مغن عنها؛ لأآن 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن/ باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن 

(205).» ومسلم في صلاة المسافرين/ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


(9791) عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (51/5). 


«مَنْ؛ شرطية» تكون للعاقل من ذكر وأنثى» لكنه نص على 
المرأة؛ لأن بعض أهل العلم قال: إن المرأة المرتدة لا تقتل» 
فإنها تُذْعَى إلى الإسلام؛ ويضيق عليها حتى تُسلم» وإلا حبست» 
لعموم نهي النبي ككلهِ عن قتل النساء”'"» والصحيح أنها تقتل 
لعموم قوله يَكلِ: «من بَدَلَ ديئَهُ فاقتلوه»”''» وإنما نهى عن قتل 
النساء في باب الجهاد؛ لأن النساء إذا عُلِبَ الكفار صِرّنَ سبياً 
للمسلمين» والسّبي لا يجوز أن يقتل لإتلافه. 

وقوله: «دعي إليه» الداعي الإمام أو نائبه» فإن لم يكن إمام 
ولا نائبه» فأمير القوم» أو رئيسهم كبيرهم» كما لو كان في بلد 
غير إسلامي » لا يوجد م1 و نائب للإمام فإنه إذا كان على 
هؤلاء الطائفة من المسلمين أمير ا أو«رئيس 6 أو ما أشبه ذلك 
صار الحكم متعلقاً به . 

وقوله: «ثلاثة أيام» أي : بلياليهن» فيقال له: أسلمء وينظر 
إلى أن يتم له ثلاثة أيام. 

قوله: «وَضَيّقَ عَلَيْه» فيدعى إلى الم ثلاثة أيام» ويضيق 

عليه. فيحبس ولا يَطعمء ولا يُسقيل إلا عند الضرورة» إذا 

اننا ه في الصباح خبزة فلا نعطيه إلا بعد يومين : أو ثلاثة. وإذا 
أسقيناه في الصباح في أيام الصيف فلا نسقيه إلا إذا عطش جداًء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب قتل النساء في الحرب ,)7:01١8(‏ 

ومسلم في الجهاد والسير/ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب )١9755(‏ 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


(؟) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب لا يعذب بعذاب الله (7011) عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ودث 
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فإذا ضيقنا عليه ثلاثة أيام فإن لم يسلم قتل» ولكن هاتين 
المسألتين فيهما ثلاث روايات عن أحمد: 

الأولى: أنه يقتل بلا تأجيل» ولا استتابة» فإذا كفر قتلناه 
مباشرة ما لم يسلم. 

الثانية: أنه يدعى إلى الإسلام. لكن بدون تأجيل. 

الثالثة: أن يستتاب مع التأجيل» وهذا هو المشهور 
المذهب». ولكن يضيق عليه. 

والنصوص تدل على أنه يقتل لقوله يكم «من بدّل دينه 
فاقتلوه”'». ولقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة». 
ومنها: «التارك لدينه المفارق للجماعة22”''. ولأنه كفر وارتدء 
لكن إن رأى الإمام المصلحة في تأجيله واستتابته فعل ذلك؛ لأنه 
قد يرى المصلحة في هذاء فقد يكون هذا الرجل سيداً في قومه. 
وقتلهُ يثير فتئة عظيمة» وقد يكون هذا الرجل 0 إليه المسلمون 
لكونه ماهراً فى صناعة شىء ماء أو فاكذا وسكا فى الطائرات 
الحريية»: أو .ها أشية ذللك» فزرئ: الإمام آنا يسنان #المتحيح هن 
هذه الروايات الثلاث أنه يقتل فوراًء إلا إذا رأى الإمام المصلحة 
في تأجيله ثلاثة أيام فإنه يستتاب». وأما الآثار الواردة عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره في الاستتابة”". فإنها تحمل 
على أنهم رأوا في ذلك مصلحة. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(107). (؟) سبق تخريجه ص(١1).‏ 
() أخرجه مالك في الموطأ ».)١545(‏ والشافعي في مسنده 20771١(‏ والبيهقي في 


السننا لكبرى )35١5/8(‏ عن عمر ‏ رضي الله عنه » وأخرجه عن علي 
- رضي الله عنه ‏ البيهقي )23١77/8(‏ وضعفهء وانظر: نصب الراية (05/5). 


25-2 1 ل 
قَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَيِلَّ بالسَّيْفء 0 


قوله: «هَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قْتِلَ بِالسَّيْفقِه هذه جملة شرطية» فعل 
الشرط (إن لم يسلم» وجوابه ديل قال العلماء: لا يقتله إلا الإمام 
أو نائبه» ونائب الإمام في هذا هو الأميرء وليس القاضي؛ لأن 
الأمير ينفذ» وهذا تنفيذ حكمء ولا يحل لأحدٍ قتله مع أنه مباح 
الدم؛ لأن في قتله افتياتاً على ولي الأمرء ولأن في قتله سببا 
للفوضى بين الناس؛ فإن هذا وإن قتله بحق؛ لأنه مهدر الدم ‏ قد 
يسبب فتنة بين هذا القاتل وبين أولياء المقتول المرتد» فيحاولون أن 
يأخذوا بالثأر من هذا الذي قتل المرتد» ولهذا لا يتولى قتله إلا 
الإمام» أو نائبه» فإن قتله غيره فإنه لا يضمنه؛ لأنه غير معصوم لا 
بقصاص» ولا بدية» ولكن يؤدب ويعزر بما يراه الإمام . 

قال العلماء:: إلا إذا العنق يدان الحرب» يعتى هذا المرتد 
وا كناد اش لها( ند كات هر المي ندمن قاد 
الكفارء قالوا: فلكل واحد من المسلمين أن يقتله؛ لأن بلاد 
الكفار ليس فيها حاكم إسلامي» وإنما تحكم بأحكام الكفرء ولا 
ولاية للكافر فيها على المسلمين. 

وقوله: «قتل بالسيف» أدوات القتل متعددة» منها السيف 
والشنق» والصعق بالكهرباء.» وهذا لا يجوز على المذهب,. وإنما 
يقتل بالسيف. فلو قال قائل: لم لا نصعقه بالكهرباء؟ لقول 
النبي كلةِ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الدبحة»”؟ ١‏ فالجوات: إخسان الدبحة والقيلة أن تكون على وفق 
الشرع» ولهذا نحن نرجم الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت». 


.)060( سبق تخريجه‎ )1١( 


وفي هذا تعذيب له» ولكن هذا هو القتل الحسن الذي أمرنا به. 

والقتل بالسيف هو المعهود في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فكان أولى من غيره» و أنكى؛ لأنه إذا رؤي هذا 
الرجل ممدرعا: ندماته مكار في للناين + وافلدرقها فين 
تفوسيهمء مما لو مِلّطنا علية صلكاً كهرياتاً ومات«في التحال + :فإن 
الأول أنكى وأبلغ في التهييب والتحذير. 

ثم استثنى المؤلف بعد أن ذكر أنه يستتاب أنواعاً من الردة 
لا تمكن فيها الاستتابة» بل يقتل فيها المرتد بدون استتابة لعدم 
قبول توبته» وهي أولا: قوله: 

«وَلَا تَقْبَلُ تَوْبَةُ مَنْ سَبّ الله» وذلك بالطعن فى حكمته» فى 
مهد عئقة من هه فى اقدل رمق أ تعالفه نف داه صر ونجا. . 
يقول: إنه مفتقر للولد» أو مفتقر للزوجة» وما أشبه ذلك من 
التقائضن الى :ينزه الله عنهاء “فك من :وضف الله تعالى :بتقيضة فهو 
سات لهه :فحقيقة السب أن 'تضف غيرك يما هو انض في بحقه» 'فإذا 
سب الله عرَّ وجل - فإنه يقتل كفراً» حتى لو تاب» وأعلن على 
الملأ أنه تائب» ووصف الله سبحانه وتعالى - بصفات الكمال» 
وقال: سبحانه لا أحصي ثناءً عليه» هو كما أثنى على نفسهء فإنه 
لا يقبل منه» حتى ولو حسنت حاله» وظهرت عبادته» واستنار 
وجهه فإننا لا نقبل توبته» بل نقتله. وليت أننا نعدمه فقطء بل 
نقتله» ولا نكفنه» ولا نغسلهء ولا نصلي عليه» ولا يدفن مع 
المسلمين؛ لأن توبته غير مقبولة؛ وذلك لعظم ردته؛ لأن هذا أعظم 
ما يكون من الردة؛ أن يسب الخالق عر وجل» وهو المنزه عن 


كل عيب ونقصء. وهذا فيما بيننا وبينه» فنجري عليه في الدنيا 
أحكام الكفرء أماا فيه يينه. وبين اله عد وجل -فإنة على ليقة» 
فإذا كان صادقاً في توبته فالله ‏ عرَّ وجل - يجزيه بما يستحق . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الكافر 
أصلياً. أو مرتداً. أي: أن من سب الله ولو كان كفره أصليا فإنه 
لا تقبل توبته» ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن كثيراً من الكفار 
الذين أسلموا كانوا يسبون الله» كما قال الله تعالى: #ولَا سبوا 
ليرت 2 با لو قر ا ل عت بطر يأر فق يق ور 
َك عَمَلَهُمَُ [الأنعام: 206١8‏ ويدل لذلك أيضاً أن المؤلف ذكر هذا 
في باب أحكام المرتد»ء فالظاهر أنه أراد الذي ارتد بسب الله 
بخلاف الكافر الأصلي فإننا نقبل توبته. 

والصحيح أن من سب الله عَّ وجل إذا علمنا صدق 
توبته فإنه 0 ا ويحكم بإسلامه» لعموم قوله تعالى: اقل 
يِبَادِىَ الَينَ أ رفوأ ع آمهم لا لا نَمْتطوأ من يَمَةَ أَلَهُ إِنَّ أله يَمْفِرٌ 
الو ينا 7 هْوَ الْمَعُورُ ألَحِمْ 469 الزمر]ء فهذه الآية أجمع 
العلماء على أنها فى التائبين» فإذا علمنا صدق توبته فإننا نقبل 
تويقه 4 ولقول؟ يارك الك :يك » وتشحفة :على إسلاقه: :وغلى :وضنه 
ربه - عرَّ وجل بما هو أهله من صفات الكمال» ويكون ذلك 
السب والعيب قد زال» ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى: ##وَّلَين 
سَالتَهُرٌ لتوْرْى إِنَمَا حكن خَوْسُ وَلمَبْ قُلَ أله مايليو وَرَسُولو. 
3 2 اهرون 09 3 متكذِمواً هد قرم بعد 0 إن عي عن 


سم عر سنا 


طَلِفَةَ هنكم َْبَ طَلفَة4 [التوبة: 3: 31]» ولا عفو على مثل 


هؤلاء إلا بالتوبة» فهذا يدل على أنهم إذا تابوا عفا الله عنهم. 
والاستهزاء من أعظم الس 

ثانياً: قوله: «أَؤ رَسُولَهُ يعني من سب رسوله محمداً - عليه 
الصلاة والسلام ‏ بأن وصفه بما هو نقص في حقهء نقص يعود 
على الرسالة» وقد يقال: وعلى شخصه. فلو وصفه بأنه كاذب» 
أو ساحرء أو يخدع الناسء» أو ما أشبه ذلك فهو مرتد» ولا تقبل 
توبته ؛ لأن ذنبه عظيم فلا تقبل التوبة منه. 

ونقول كما قلنا في سب الله - عرَّ وجل -: إن القول الراجح 
فى هذه المسألة أننا إذا علمنا صدق توبتهء وأن توبته حقيقية» 
ورأيناه يعظم النبي وَل بعد ذلك: ويدافع عن شرعه» فإننا نقبل 
توبته؛ لأن الله عرَّ وجل يقول: ظقُلٌ يعِبَادِىَ ألَدِينَ أَسَرَفاْ عَلحَ 
نَمْسِهمْ لا نَنْنطوأ ون يََةَ أمَهْ إن أمّه يَْفْرُ الدب جِيعاً إِنَوُ هْوَ 
الع يحم 69> [الزمر]. 

ولكن إذا قبلنا توبته» فهل يسقط عنه القتل» أو لا يسقط؟ 
هذا محل خلاف بين العلماء؛ فمن أهل العلم من يقول: إذا قبلنا 
توبته رفعنا القتل عنه؛ لأنه إنما حل قتله بارتداده» فإذا تاب من 
الردة ارتفع حكم الكفرء وهو القتل فلا يقتل» ولأننا حكمنا بكفره 
بسب النبي كَلِ؛ لأنه رسول الله لا لشخص النبي كَل فإذا تاب 
رفعنا عنه القتل. 

والقول الثاني في المسألة: إنه إذا تاب قبلنا توبته» ولكن 
نكن علا أن عله أ أن توبته لا ترفع القتل عنه؛ لأن قتله 
حق له كه والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا نعلم هل عفا 


باب حكم المرتد 00 


لشن تكرش رونه يل الكل بكر الي تسق 0 
عن حقهء أو لم يعفُ؟ بخلاف من سب الله عرَّ وجل - فإن قتله 
حق لله» والله تعالى أعلمنا بأنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب» 
فيسقط عمّن سب الله القتل . 

أما من سب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فإننا نقبل توبته 
ولكن القتل واجب؛ لأن هذا من حق الرسول» ونقول: هو مسلم 
يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمين» ويرث من 
مات من أقاربه» ويورث» وفي هذا ألف شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - 
كتاباً سمّاه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وأن من 
سبه ولق فإنه يقتل بكل حال. 

ولو قال قائل: إن هذا حكم يرجع إلى رأي الإمام؛ فإن 
رأى من المصلحة أن يقتل قتله؛ حتى لا يجترئ الناس على 
جناب الرسول كيه ولو رأى من المصلحة ألا يقتله» وأن يؤلفه 
على الإسلام» ويؤلف أمثاله - أيضاً لا يقتلهء فلو قيل بهذا 
الراي لكان رايا دا ويكون قطان بين الرأيين» ولا يعد هذا 
اوها غرة: القوليق 4 ليس تخالفا للإجماع: بل هو يوافق لأحد 
القولين من وجهء ويفارقه من وجه آخرء فإذا قتلناه للمصلحة 
أخذنا ببعض قول من يقول: يتحتم القتل» وإذا لم نقتله للمصلحة 
أخذنا ببعض قول من يقول: لا يقتل إذا تاب. 

الناً: قوله: «وَلَا مَنْ تَكَرَرَتْ رِنَثْهُ بل يُفْتَلُ بِكُلٌ حالٍ» من 
تكررت ردته فإنه يقتل» مثل من كفرء ثم تاب» ثم كفرء فتكررت 
0 فلا 0 لقا 0 قوله 00 و 

دن امَو كم كوا شُمّ َامَنْوا مد أَزْدَادُوا كن لَر 
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لمِعْفْرَ 2 م سيا 6 [النساء]ء وانتفاء المغفرة عنهم 
لعدم قبول توبتهم » ولو قبل الله توبتهم لغفر لهم؛ ولأنه لما كذب 
في التوبة الأولى يمكن أنه كذب في المرة الثانية» فقد يكون هذا 
الرجل متلاعباً يكفر اليوم» ثم يتوب غداً فلا تقبل. 

والتكرار يحصل بائنتين وهو المذهب, وقيل: لا بد أن 
يكون ثلاثاً وهو رواية عن أحمد. ش 

وقال بعض العلماء: إذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو 
تكررت» وقد أخبر النبي كَلِ عن الرجل الذي أذنب ذنباً فتاب 
منه. ثم أذنب فتاب» ثم أذنب فتاب» فقال الله عر وجل -: 
«علم عبدي أن ناويا عفر الذنف» وراعدن به. قد غفرت لعبدي 
لعج عا خا فهذا رجل يتكرر منه الذنب وقبل الله توبته 
فإذا علمنا أنه صادق في التوبة فما المانع من القبول؟!. 

وأجابوا عن دليل الأولين» فقالوا: إن الآية الكريمة ليس 
آخرها أن الرجل تاب». بل آخرها #ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرَايك. فهؤلاء 
الذين ازدادوا كفراً طلَّرَ يك أَلَّهُ لِيَْيرَ لم4 يعني لا يوفقهم الله 
للتوبة» فليس المعنى أنهم إذا د لم يتب الله عليهم» ولكن لا 
يوفقون ما داموا ‏ والعياذ بالله - غير مستقرين على أمرء والنهاية 
أنهم ازدادوا كفراًء فهؤلاء يبعد كل البعد أن يوفقوا للتوبة. 

وأما قولهم: إنه قد يكون كاذباً في التوبة» فنقول: هذا غير 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد/ باب قول الله تعالى: #يرّيدُورت أن يرلا ...»4 


(01701)» ومسلم في التوبة/ باب قبول التوبة من الذنوب. .. (7158) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 


مُسَلُمه فإن الإنسان قد يتوب من الذنب توبة حقيقية» ولكن تُسوّل 
له نفسه فيعود للذنب» وهذا أمر مجربء فالمسلم قد يتوب من 
المعاصي توبة حقيقية صادقة» ولكن تأتي أسباب تكون مغرية له 
كرك إلى اللي و ا 3 

إذا الضووادك أيقنا ذا اذى تكورت ردقه فإل توبقه 

وهناك مسألة رابعة» وهى المنافق وهو الزنديق الذي يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر» يقول الفقهاء ‏ رحمهم الله : إنه لا تقبل 
توبته . 

قال السفاريني في عقيدته : 
لأنه لم يبدٌ من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه 

وحينئذٍ لا نعلم أنه صادق في قوله: إنه تاب. فقد يكون 
هذا نفاقاً كما كان أولاًء ولكن الصحيح - أيضاً ‏ أننا إذا علمنا 
صدق توبة المنافق فإننا نقبل توبته» والقرآن يدل على ذلك» 
قال الله تعالى: إن َلْكَفِتِنَ في ألدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَآن يَحَدَ 
0 كبا ©إا الت كوا وَسَكموا وانتصئرا يله ونا 

مهم لد ابلك م المززرت وَصَوْقفَ 1 يي كنا ع 
© [النساء]ء ولهذا يجب علينا في توبة المنافق أن ننتبه ونتحرى 
بدقة» وننظر العمل الحقيقي الذي يدل على أنه تاب. 

فهذه أربع حالات لا تقبل فيها توبة المرتد» والصواب أنه 
امي طم د تاب الإنسان منه توبة حقيقية إلا 
ويغفره الله - عنَّ وجل -. 


و ع ا 2 2 6ه رورد مه بي ل تا 
وتَؤْيّة المرْتد وَكل كافر إِسَلَامَهء بأن يَشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا الله 
رع 5ه واس 2# رو بر 7 

وَأن محمدا رَسول اللّه» عا ام ل أ ا اواج لم وا لف 4 ها واوا ا 


قوله: «وتوبة المرتد» التوبة في اللغة: الرجوع» ولكن في 
الشرع فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعتهء بترك المحظورء 
زقال القاموي» الها اح رواظ بحيمية 3 كر ها اليا 

وقوله: «المرتد» أي: الراجع عن الإسلام. 

قوله: «وَكُلٌَ كافر» يعني الكافر الأصلي؛ لأن الكفار 
قشمات: مرتده واغيلى ,فالا صلي هو الذي لمت يرل على كقرهء 
والمرتد هو الذي كان مؤمنا ثم خرج عن الإيمان إلى الكفر 
والعياذ بالله ‏ وهذا أشد وأعظمء ولهذا يقتل بكل حال. 

قوله: ,«ِسْلامُةُ» يعني أن يسلم. والإسلام معنا 
الاستسلام لله» فإن كان ظاهراً لا باطناً فهو نفاقء. وإن كان 
ظاهراً وباطناً فهو حقيقة» فالمنافقون مسلمون ظاهراًء لكن باطناً 
كفارء والمؤمنون مسلمون ظاهراً وباطناً» والذي عليه مدار الثناء 
هو الإسلام ظاهراً وباطناً . 

قوله: «بأنْ يَشْهَدَ أَنْ لا إلة إِلَا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله» 
يشهد نطقاً باللسان» واعترافاً بالجَنانء فلا يكفي النطق» فالنطق 
وك باصي الخا نامحر افيا ون يجني 
بالنسبة لله - عر وجل -» ولهذا كان المنافقون يذكرون الله» ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً» وكانوا يشهدون أن .محمذا 0 0 ا 
سيول «رآمة يَعلمْ إِنَكَ 1 م 06 مَعْبَدُ إن الْمتفقتَ لكدْوة» 
[المنافقون: »]١‏ فالشهادة ظاهراً لا تنفع 0 الله عد اك 0 
أمامنا تنفعء فتعصم ماله ودمه. 
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وقوله: «يشهد أن لا إله إِلّا الله» هذه الكلمة العظيمة هي 
مفتاح الإسلامء يدخل بها الإسلام من يقولهاء ويخرج من 
الإسلام من ايتكرنها» “فيا محتن له إله إله" أل ؟" لاله عو المعيود 
بحق أو بغير حق» لكن إن كان معبوداً بحق فألوهيته حق» وإن 
كان معبوداً بغير.حق فألوهيته باطلة #دَلِلك يأرك أله هر هو ألْحَنٌ 
ونه ما يدغورت فن دوك هو النَطِلٌ» [الحج: ؟1]» إذاً لا إِلَه 
أي : لا معبود» ويجب أن نقدر الخبرء وتقديره لا إله حق» 5 
لا إله حق في ألوهيته؛ وأنه أهل لها إلا الله عرَّ وجل وعلى هذا 
نكو الك م رفاك وتكرن: نقك: المعاكلة يدلا عن دليف الي 
المحذوف. والبدل هو المقصود في الحكم. كما قال ابن مالك 
داوتعمة أشن" 
التابعٌ المقصودٌ بالحكم بلا واسطةّهوالمسكَّى بدلا 

إذاً فالإله الحق هو الله عر وجل فأنت:عكدما تقول: 
لذ ]له إل كاسما ءا عقن عفادا جازماً لا شك فيه بأن جميع 
المعبودات التي تعبد من دون الله ألوهيتها باطلة» وأن الإله الحق 
هو الله - عرَّ وجل - رب العالمين. 

وقوله: «وأن محمداً رسول الله فلا بد من انضمامها إلى 
الجملة الأولى. فيشهد بالشهادتين؛ لقول النبي كه : 0 
أن ا أن لا إله إلا الله وأن بكميهيذا رسول الله.. 
ال 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. . . (8) عن 


ولقوله كلِه: أأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
له إله إلة الله وآن محمدا .رسول :اكه" أدافيدة "الأدلة: واشياعيا 
تدل على أنه لا يتم الإسلام إلا بالشهادتين» ولكن هناك 
5 أخرى كدل على أن الأتشنان يدخل في الإسلام 
بالشهادة الأولى فقط. وهي لا إِله إل الله ومن ذلك حديث 
أسافة - رضي الله عنه - فى قصة المشرك الذي أرهقه أسامة. 
فلما أرهقه قال: لا إله إِلّا الله فقتلهء فأخبرٌ النبئّ كلل بذلك» 
فقال: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إل الله؟ !4 قال: نعمء إنما 
قالها 3 تغرذا أي : ليعوذ بها من القتل» فقال: «أقتلته بعد أن 
قال: لا إله إل الله؟!»» فما زال٠يكررها‏ حتى قال أسامة: 
تمنيت لو لم أكن أسلمت بعد”''؛ لأنه إذاا أسلم فإن الإسلام 
يهدم ما قبله. 


وهذا يدل على أنه بقوله: «لا إِلَه إل الله دخل في 
الإسلام. وَعَصَمِ دمه» ولأن النبي 5 حضر وفاة عمه أب 
طالب» وكان يقول له: يا عم قل: لا إله إِّ الله كلمةً أحاجٌ 


لك بها عند الله 3 ولم يذكر الشهادة الثانية» وهي شهادة أن 


() أخرجه البخاري في الإيمان/ باب كن تابو وَأَقَامُا ألصَكْةٌ . . . » (55), 
ومسلم في الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. . . (؟١)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

هق سبق تخريجه ص(37585). 

)6 أخرجه البخاري في الجنائز/ باب إذا قال المشرك... 2»)١750(‏ ومسلم في 
الإيمان/ باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في 
النزع.. . (51) عن المسيب .بن حزن - رضي الله عنه -. 
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محمداً رسول الله» ومن ثَمَّ اختلف العلماء»ء هل توبة المرتد 
والكافر بقول: لا إِله إِلّا الله فقطء ثم يطالب بشهادة أن محمداً 
رسول الله» فإن شهد وإلا قتل» أو لا يدخل في الإسلام حتى 
يشهد الشهادتين؟ وينبني على ذلك أننا إذا قلنا بالأول» ثم قال: 
لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام» فإذا لم يقل: محمد 
رسول الله يَكلةٍ قتلناه؛ لآنه مرتد. 

وأنا' .علق الثاني :الى :يقؤل إن الكاقن به أي الأصلى:» 
لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين» فإنه إذا قال: أشهد أن 
لا إله إِلّا الله» ثم أبى أن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله 
فإننا لا نقتله؛ لأنه لم يكن مرتداً حيث إنه لا يدخل في 
الإسلام إلا إذا شهد الشهادتين» وإذا لم يوجد الشرط وهو 
شهادة الشهادتينء» فإنه لا يوجد المشروط وهو الإسلام» 
وحينئذٍ يبقى على كفره الأصلي» ثم يعامل بما يقتضيه ذلك 
الكفر . 

وقال. يحضي العلي ]13 كاق هد الاان مرا يان مهدا 
رسول الله. ولكنه مشرك» فإنه يكفي في توبته أن يشهد أن 
لاله لا" الله لأشد يفيت أن محمد :رسو ل اللنه 'ورنوا دلق تعن 
قصة أبي طالب» وقالوا: إن أبا طالب يشهد أن محمداً رسول الله 
ويقول: 
تدعليوا أن يهنا نكا تا لووول سن رن لاط 

فيكدييك: بأنه“رسؤول لكنه وشرك» «فلذلك يكتفئ .مله بشهاذة 
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أن لا إِلَه إِلّا الله وهذا يوجد كثيراً فيمن ينتسب للإسلام 
وهو مشرك. يدعو الأموات» ويستغيث بهم» وما أشبه ذلك 
فنقول في مثل هذا: يكتفى لتوبته أن يقول: لا إله إلا الله؛ 
لآن الكلمة الثانية كان يقر بهاء ولا ينكرهاء فإذا أتى بالأولى 
تم إسلامهء وكذلك أيضاً يقولون: من كان يقول: لا إِله إِلّا الله 
ولا يشرك بالله» لا عيسى ولا غيرهء لكن لا يشهد أن 
محمد رمئزل الله فإن أتى “تشيادة أن محعيدا رسول الله 
فقد دخل في الإسلام؛ لأنه في الأول كان يشهد أن 
لا إله إِلّا الله. 

وفي الحقيقة أن هذين القولين لا يخرجان عما سبق؛ لأن 
لأزنهنا أن هذا الذي أسلم قد أتى بالشهادتين جميعاً. 

والظاهر لي من الأدلة أنه إذا شهد أن لا إله إِلَّا الله فقد 
دخل في الإسلام» ثم يؤمر بشهادة أن محمداً رسول الله. فإن 
شهدء وإلا فهو مرتدء يحكم بردته ويقتل مرتداً» فتكون الأولى 
فى الأصل“والغانية شترطا فق اعطبعة دمة.وقو«صببحة الأولن 
ايعا هرذ لمعل انهه سعدا رفيزلة العانا نه يعبر 1ن 
عن الإسلام. 

وأما"الحدمئن: فإن تعرس يان يقر افيه أف له له 
وأن محمداً رسول الله فإن قال: أشهد أن لا إِله إلا الله ثم 
أغمي عليه فمات» فهو غير مسلم» فلا يغسل» ولا يكفن. ولا 


------756 تت 11ل 1 الك 


24 عوةهو 204 مرقو 


وَمَنْ كَان كفره بِجَحْدٍ فَرْضٍ وَنَحْوِهِ فتوبته مَعَ الشَهَادَتَيْنٍ 
إِقْرَارُهُ بِالْمَجْحُودٍ د بهء 00 


وعلى القول الثاني: الذي يقول: إن قوله: «أشهد أن 


1 


لا إله إل الله» كافي للإسلام تكو سلما 


ع 


قوله: «وَمَنْ كَانَ كَُفْرْهُ بِحَحْدٍ فَرْضٍ وَنَحْودِ» كجحد تحريم 
الزن مثلاًء وجحد تحليل ادرب والبيض» وما أشبهه» فغتدنا 
ل واجب»ء وجَحد محر وجَحَُدٌ حلالٍ» كلها قد تكون كفراً 
فإذا كان 000 يقول المؤلف: 

«قَتَوْبَتُهُ مَعَ الشَّهَاتَتَيْنٍ إِْرَارْهُ بِالْمَحْحُودٍ بو» فهذا ينكر فرضية 
الصلاة :ويقول* أشهك أن لا إله إل اله وآن مخمدا زسول الله 
فلا تصح توبته؛ لأن الشيء الذي حكمنا بردته من أجله لم يزل 
مصرًاً عليه فلا بد أن يقر مع ذلك بما جحده من فرضية الصلاة» 
فمن لم يفعل فإنه لا يزال على ردته. 

كذلك لو جحد تحريم الزناء أو الخمرء وتو اسن عادن 
في الإسلام؛ وضرقك أسكان ولف 0ه ايد أن لكل لد ابه 
وأن محمداً رسول اللهء فلا يكفى ذلك لتوبته؛ لأننا ما حكمنا 
بردته إلا من أجل إنكاره رم ذلك وهو لا يزال مصرًا 
عليه . 


ومن كان كفره بسب الصحابة رضي الله عنهم. وقال: أشهد 
ألا اله له الت وأة همادا رنترل« اله ولكفه اص على شب 
الصحابة» فإنه لم يزل مرتداً حتى يقلع عن سب الصحابة» ويبدل 
هذا الست دكا 


عزه>) كنت للشو 


وْ قَوْلَهُ: أنَا بَرِي ة مِنْ كُلَ دِين يُحَالِكٌ الْإِسْلَامَ . 


وإذا كان كفره بترك الصلاة تهاوناً وكسلاً» وهو يشهد أن 
ا إله إلا الله وأن 100 رسول الله فلا تَكفيه الشهادتان» بل 
لا بد أن يصليء فإن لم يفعل فهو لا يزال مرتداً يعامل معاملة 
المرتدين:: 

فالمهم أن القاعدة في هذا: أن الكافر الأصلى نكتفى 
بالشهادتين» أو على الأصح بالشهادة الأولى» ونلزمه بالثانية . 

والكافر غير الأصلي لا بد أن يتوب مما كان سبياً في 
سحو ابردم مع الشهادتين» سواء أكان جحد فرض» أو 
جحد محرّم» مجمع على تحريمه. ارحس معان جيم على 
حله أو ترك الصلاة» وما اكه ذلك. 

قوله: 37 قَوْلَهُ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلَّ ين يُخَاِفُ الْإِسْلَامَ» هذا 
طريق ثُانٍ للتوبة فيمن كانت ردته بجحد فرض ونحوه. 

وهذه الكلمة في الواقع كلمة مجملة» لا تدل على أنه تاب 
توبة حقيقية؛ لأنه قد يعتقد أن ما هو عليه هو الإسلام» وما أكثر 
يسبون الصحابة ويعتمدود أن 00 االو فنزل به 
على محمد وَل وقد أُمِرَ أن ينزل به على علئّ - رضي الله عنه ‏ 
وما أشبه ذلك» فإذا قال: أنا برية من كل دين يخالف 0 
فهل نجعل ذلك توبة يرتفع بها عنه حكم الردة أو لا؟ ذ في الواقع 
أن هذه الكلمة من المؤلف فيها نظر ظاهر؛ 0 
بردته من أجل فعل يعتقد هو أنه من الإسلام» وليس من الإسلام 
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في شيءء فمثل هذا لا نقبل منه حتى يُصَرّح بأنه رجع عما حكمنا 
عليه بكفره من أجله. 


د ين 


بفضل الله تعالى وتوفيقه نَمَّ المجلد الرابع عشر 
ويليه بمشيئة الله عز وجل الخامس عشر وهو الأخير 
وآوله: «كتاب الأطعمة» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


فهرس الموضوعات 


5 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تعريف الغنارةلقة: واسطلل نا 5 


أقسام الجناية فى الكتاب والسئة. © 
جناية شبه العمد» والدليل من السئة ‏ ه 


تعريف القود 0000 
لا قود إلا في العمدء والدليل 
عليه من الكتاب والسئة سسسب »" 
العمد فيه ثللاث حقوق اي 7 
لا كفارة في العمد الع 7 
يشترط للعمد قصذدان قصد 
الجناية وقصد المجنى عليه 0 
تعريف شبه العمدء وهو النوع 
الثاني من أنواع الجناية الي 9 
تعريف الخطأء وهو النوع الثالث 
من أنواع الجناية 0-0 
الصغير والمجنون عمدهما خطأ.. / 
شرح تعريف المؤلف للعمد . 4 
لا بد في العمد أن يقصد من يعلمه 


آدمياً معصوماً فإن رماه يظنه جذع 
نخلة فبان آدمياً » أورماه بأرض 
حربي» أو رماه يظنهالزان 


المحصن فبان غيره فليس بعمد. م44 


الموضوع الصفحة 
فإن قال: لم أقصده وقال أولياء 
المقتول: بل قصده فالقول 


يشترط في العمد أن يضربه فيقتله. 4 
فإن ضربه بما يقتل غالباً فسلم 
فلا قود .. 42-0 
ويشترط في العمد أن يضربه بما 


صور ذكرها المؤلف للعمد 16 
الصورة الأولى: أن يجرحه بما 
له نفوذ في البدن مس 1 
تعقيب الشيخ رحمه الله على هذه 


فإن جرحه فُتَرِكَ المجنى عليه 
جرحه ولم يداوه حتى مات به 
قلا قود على ا 1 ميو و ا 

الصورة الثانية: أن يضربه بحجر 
كبير ونحوه. قال في الروض: 


كهرباء» ذكر التفصيل في ذلك .. 1١١‏ 


حا؟لاة 
الموضوع 
الصورة الثالثة: أو يلقي عليه 


حائطاً .. 000 اا 


قوله: أو يلقيه من 02 1 
ومن صور العمد أن يلقيه بجحر 
أسد أو نحوهء قاله فى الروض 
وكا أن مككرقا لمحف 13 
يعني الأسذا: سين الا 
قفصة جحدر بن مالك مع 
00000 
الصورة الرابعة: أن يلقيه فى نار 
أو ماء يغرقه ولا كه 
التخلص منهما عسي ب 0 
الصورة الخامسة: 
قال في الروض: (أو يعصر 


الضوووة اليدادينة: 


الحجاج بن يوسف 


«أو يخنقه» سس 1١5‏ 


في الحر والبرد ١4‏ 
ويشترط أن يتعذر عليه طلب 
الطعام أو الشرات يي ١6:‏ 
الغتورة السابعةة 
الكلام في قتل الساحر إذا قتل 
بسحره م ام 1١‏ 


«أو يقتله بسحره ١٠60‏ 


الصفحة 


الموضوع 


فهرس الموضوعات 


الصورة الثامنة: «أو بسمّ) 1 
فإن قتله بزجاج وضعه داخل 
الطعام قإله عمك ااا ا ١5‏ 
الصورة التاسعة: «أو شهدت عليه 
بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا 
وقالوا قينا الم عي 1 
أما لو شهدوا بما يبيح قتله ولا 
يوجبه فإن ليس بعمد. الفرق 
الفرق بين العمد وشبه العمد /إ١ ١8‏ 
الدليل من السنة على إثبات شبه 
تعريف الخطأ والتمثيل عليه ب.... ١4‏ 


إن فعل ما ليس له فعله بجناية 


تتققل غالبا فينو عع عدن 
المصنف رحمة الله .. 6 
ذكر الابصوق في ذلك من كلام 
الشيخ رنحمة الله ين 
فإن رمى معصوماً غير 578 
تأكات يلها كالشاش اند 
يعتبر عمداً وقد يقال ليس بعمد 7١‏ 
النوع الثاني من الخطأ: عمد 
الصبي أو الججدرة: :والذليل 


مع و 1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


تقتل الجماعة بالواحدة. الدليل 
على ذلك من الأثر والنظر 5-08 
وشرط ذلك أن يتمالوًا على قتله 
أو يصلح فعل كل واحد للقتل 
لو انفرد ... 
و3 امكلة على ذلك سس 
فإن سقطالقود لأي سبب من 
الأميات آدوا صقا درة واحدة . 
قد يأتي ما يفيد العموم ويراد به 
فلو أكره مكلفا على قتل مكافئه 
فقتله فقيل الضمان عليهما وقيل 
على المكره وحده وقيل بل على 


الفكرة: والضواب ل للك 7 


حرف «أو» قد يكون للتنويع لا 
للتخيير. فإن كان المكره كالة 
فإن الدية أو القود على المكره 
مسألة: إذا قال شخص لآخر اقتل 
نفسك وإلا قتلتك» فما الحكم؟ .. 
وإن أمر بالقتل غير مكلف أو أمر 
مكلفاً يجهل تحريم القتل 


فالقود أو الدية على الآمر. 59٠0م‏ 


فلو أمر به السلطان ظلماً من لا 
يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو 
الدية علي السيلهطان على 
المذهب وفيه نظر لا سيما إذا 


كان هذا السلطان معروفاً بالظلم "٠‏ 


مي 3116 


>30 


ان 


يف 


/ 


514 


الموضوع 


تفصيل القول في هذه المسألة 8١‏ 


لو اشترك في القتل شخصان لو 
انفرد 2 لم يجب القتل 
عليه فالقود على الشريك وعلى 
اللقافي :يفيت الدية وعلى 
المذهب: لا قصاص على أحد 


فإن عدل أولياء المقتول إلى طلب 
المال فالذي كان عليه 
القصاص يؤدي نصف الدية 
باب شروط القصاض سييست 
تعريف القصاص لغة وشرعاً سسب 
جاء هذه الشريعة في القصاص 


الحكمة من القصاص 2220110 
فضل قوله تعالى: #وَلكُم في 
ألْيَصّاص 34 عَبيِعَ قول 
العرب: القتل أنفى للقتل ... 
شروط القصاص أربعة الأول أن 
يكون المقتول معصوم الدم, 
والمعصومون أريعة أصناف ب... 
الثانى التكليف» فلا قصاص على 


الثالث: إلا يفضل القاتل المقتول 


فى الدية والحرية والملك ‏ 78 


0170 


9 


الصفحة 


7١ 


0 رون 


>33 
3 


56 


75 


75 


م 


واختار شيخ الإسلام أن الحر 
يقتل بالعبد وهو الصواب 2 
وبقكل الذكر جالانكى والانكى 
بالذكر وتحرير ذلك 1 
الرابع عدم الولادة فلا يقتل أحد 
الأبوين وإن سفل ا و 
بيان الراجح من هذه المسألة 47 44 
ويقتل الولد بكل منهما . سا اي 11 
وهناك شرط خامس وهو أن 
تكون الجناية عمداً وعدواناً 55 
مسألة: هل يقاد من السلطان؟ 55 45 
باب استيفاء القصاص 1 


الشرط الأول: كون مستحقه 
مكلفاً والكلام عليه 0 
فإن قتله غيلة فإنه يقتل بكل حال . 57 
الشرط الثاني: اشتراك الأولياء 
المشتركين فيه على استيفائه. 

فإن عفا بعضهم سقط القصاص 58 
فإن كان بعض المستحقين 
للقصاص غائباً أو صغيراً أو 
مجنوناً انثُظر القدوم والبلوغ 
والعقل مسر م 1 
الشرط الكالك: أن يومن في 
الاستيفاء أن يتعدى الجاني ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
يجب أن يؤجل القصاص حتى 
يزول المانع منه 4 
حكم القصاص من الحامل 
والحائل 1 000 
لا يستوفى قصاص إلا بحضرة 
السلطان أو نائبه حعس ا يي 657 
القصاص يكون بآلة حادة عمس 56 
هل يقتل الجاني بمثل ما قتل به؟ هه 5ه 
باب العفو عن القصاص المي “لاه 
يخير ولي المقتول في العمد بين 
القود والدية معي ا سي سس لاه 
والعفو مجاناً أفضل منهماء ذكر 
التفصيل في ذلك ... مسيم اه 5 
فإن اختار القود ثم نزل إلى أخذ 
الدية فله ذلك 1 
هل له أن يصالح بأكثر من 
الدية؟ 1 0 
تتعين الدية في أربع صور .ا #517" 
لفظ أصبع فيه عشر لغات مس 55 


الكلام فيما لو قطع أصبعاً عمداً 
فعفا عنها ثم سرت إلى الكف 
أو النشسن ار 
إن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص 
وكيله.؛ له صورتان .. 01 
الصحيح أن الوكيل إذا تصرف 
قبل أن يعلم بالعزل أن تصرفه 


خهرس الموضوعات 


الموضوع 

بين العبد وسيذده ف مسائل 
القصاض وتعزير :افكت حي ا 

ناف نا مونشب الكظامي قنما 


دون النفس ... 00 
القصاص في الطرف والجراح فرع 

عن القصاص في النفس امس 1/6 
لاا يجب القود فى الطرف 

والعدراح الأ يما مركي لقره 

في النضمن م سي نز 
تعريف الطرف والجراح ل 0710 


القصاص فيما دون النفس نوعان 
أحدهما فى الطرف والثانى فى 


الجراح قطي يه سيو 0 
زائدة وهى: لم ا 3/5 


الصواب أنه إن أمكن القصاص 
تماما بدون حيف وجبء. فإن 
لم يمكن فله طريقان: 4 
هل يجوز أن نبنج الجاني عند 
القصاص أو الحد؟ لسسصية بايا 
هل يجوز إلصاق يد السارق بعد 
قطعها؟ 33 اا 
الشرط الثانى: من شروط 
القصاص الزائدة المماثلة في 


ولو تراضيا على خلاف ذلك لم 


الموضوع الصفحة 
يجر ز ز ز ز 2 ز 7 0 
حكم التبرع يشىء من الاعضاء //ا 


الشرط الثالث: استواؤهما في 
الصحة والكمال. الكلام على 


السليمة بالشلاء» وفي قوله 


القاعدة أنه د 


فإذا كان الجرح أعظم من 
الموضحة فلهأن يقتص 


موضحة وله أرش الزائد هذا 
على المذهب مع سس تيو ور 
والصحيح أنه يقتص من كل 
جرح» والدليل عليه 110000 
إذا تمالأً جماعة على قطع طرف 
أو جرحوا جرحأ يوجب القود 
فعليهم جميعاً القود سمت 1 1 
تزانةالكنانة معيو 00000 


وهذا الضابط مبنى على قولهم: 
«ما ترتب على غير المأذون فهو 


ننه 

الموضوع 

وهذا الضابط مبنى على قولهم: 
«ما ترتب على المأذون فليس 


لا يقتص من عضو وجرح قبل 
بركه » ولا تطلب له دية 55 68م 05١‏ 
كتاب الديات اذ ذ[ ذ[ذ[ 1[ ا 


تعريف الدية والقاعدة العامة فى 


الكلام على المباشرة والسبب 089١‏ 
القاعدة فى موجب الدية إما 


قن كاتف السهارة صيودا محف 
فالدية في حال الجاني حالة 


هل يجوز أن تدفع الدية عن 
القاتل إذا عجر عن دفعها من 
مال الزكأة؟ الس يي 46 
دية شبه العمد والخطأ على 
العاقلة. والدليل عليه وموم وومةه 
فنهشته حية أو أصابته صاعقة 
البقعة وجبت الدية سسسى. 95 ممه 


الصفحة الموضوع 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 


فإن غل حراً مكلفاً وقيده فمات 
بالصاعقة أو الحية أو بمرض 
يختص بتلك البقعة فكذلك 4498 
إذا أدب الرجل ولده أو سلطان 
رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف 
لم يضمن ما تلف به» وتوضيح 
ذلك بشروطه .. م 188 1١5‏ 
ولو كان التأديب لحامل فأسقطت 
عن قييه: لواحي سي ا 6 
وإن طلب السلطان امرأة لكشف 
حق الله تعالى أو استعدى عليها 
رجل مستعيناً بالشرط فأسقطت 
ضمن السلطان والمستعدي» 
والتفصيل في ذلك سس 3١6‏ لا١١‏ 
ولو ماتت فزعاً لم يضمنا ‏ /ا١٠ ٠١8-‏ 
ومن أمر مكلَفاً أن ينزل بثراً أو يصد 
شجرة فهلك بهلم يضمنهء 
والتفصيل في ذلك سسسب 98 ١٠٠١‏ 
لو تحدى رجل آخر بما كان فيه 
هلاكه هل عليه الضمان؟ سب ٠١9‏ 
لا فرق بين الأمر والاستئجار إذا 
كان الأمر ليس فيه إكراه أو 
وجوب الحكم بما أنزل الله 
وبيان أهميته وفضلهء مع بيان 
خطورة التحاكم إلى القوانين 


الوضعية عسي 1 


مه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تفسد أحوال الناس بمقدار بعدهم 

عن الدين لمهم 1 نوما 
باب مقادير ديات النفس 00000 


بيان مقدار دية الحر المسلم من 
الإبل والبقر والغنم والذهب 
والفضة ... ل لال 

اختلاف الروايات عن الإمام 
أحمد في أصول الدية» واختيار 


شيخ الإسلام مسعم 11ب 5 
فايها أحضر من تلزمه لزم من هي 
له قبوله سي هي 11 
بيان الدية من الإبل في قتل العمد 
وشبهه م ا 
فإن جاءه بالأجود هل يلزمه 
قبوله؟ فيه تفصيل سسا 


بيان الدية من الإبل فى قتل الخطأ .... ١77‏ 
نعامل البعض معاملة الكل س.. ١77‏ 


ذكر سنة أخرى فى هذه المسألة» 


وهي أن الدية تجب أثلاثاً سسب ١7‏ 
الفزق فى الدية بين العمد وثنه 

العمد والخطأ 0 000000 
التغليظ في الدية خاص بالإبل 

فقط صاصم ا م ا 


وهل هناك تغليظ بزمان أو مكان؟ 
فيه خلاف والراجح أنه لا 
تغليظ ع ممه ا ةا 


7 


الموضوع الصفحة 


ولا يشترط أن يكون كل واحد 
من الأصول مثل الآخرء وإنما 
المعتبر السلامة من العيوب 
العرفية بن 
الفرق بين العيوب الشرعية والعرفية ١71‏ 
دية الكتابي نصف دية المسلم سس ١71‏ 
دية المجوسي والوثني ل ان 
اختلاف العلماء في دية غير المسلم» 
والصواب في ذلك يون 
الفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم 
الوصف ا 


قتل المرتد عمداً لا دية فيه 0ن 
المرأة على النصف من دية الرجل 
إلا فيما دون الثلث فإنهما 
يتساويان» ذكر الخلاف في 


ذلك 11 
ودية العبد قيمته امم ا ا 13717 
شاعم جنا لقف انعد امار 

اسح وتسور دلت كرون كوارن 


فإن سقط حياً ثم مات ففيه دية 


توطئه بذكر قاعدتين في دية الأعضاء . ١5١‏ 
من أتلف ما في الإنسان منه شيء 


واحد ففيه دية النفس ..... ١57 ١5١‏ 
وما فيه منه شيئان ففيهما الدية 
وفى أحدهما نصفها ....... ١55 ١57‏ 
الحاجز بينهما ثلثها 52111111 
وفي الأجفان الأربعة الدية ومن 
كل جفن ربعها .. محص كا 
وفي كل أصبع عشر الدية سف 141 
وفى كل أنملة ثلث عشر الدية ...... ١51/‏ 
والإبهام مفصلان وفي كل مفصل 
نصف عشر الدية كدية السن ...... ١5/‏ 


وفي كل حاسة من الحواس 
الأربع دية كاملة» فإن أضعفها 
فحكومة .. مم ا اها 

وكذا في الكلام والعقل سي 1١‏ 

وكذا لو جنى عليه فأذهب منفعة 
المشي أو الأقل أو النكاح أو 
استمساك البول أو الغائط سس 16137 


فحرس الموضوعات 


حاثملاء 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
ولد الأمة يكون حرا فى ثلاثة وى كن واعن م امور 

مسائل : ند مس ف الأريتة ال ا ا 
فإن كانت حرة حاملاً برقيق فإنها وفي شعر الشارب والعنفقة 

تقدر أمة ا رن د لم ا 5 1/6 
الكلام على جناية الرقيق خطأ فإن عاد فنبت سقطت الدية ١65‏ 

وعمدا لسسسسشسيي 34-2188 | وفى عي الأعوز الدية: كاملة سسب:ةة١‏ 
باب ديات الأعضاء ومنافعها ...... ١51‏ | فلو كان لا يسمع إلا بأذن واحدة 


فجنى عليها حتى ذهب السمع 
كله فالصحيح أن عليه الدية 
كاملة ممة717 161/210 


الصحيحة الس ل ماقا مة ١‏ 
تساف إذا قلعم الصحيح عين 
الأعور الصحيحة ا 16/6 
وفي قطع يد الأقطع نصف الدية» 
وكذا في أقطع الرجل مع اس 135 
باب الشجاج وكسر العظام م 
تعريف الشجة .. 17 
للشجة مراتب عشرء خمسها 
الأوّل فيها حكومة سس ١51-3958‏ 
وفى الموضحة خمسة أبعرة 177 
وفى الهاشمة عشرة أبعرة 1 


وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل .. ١57‏ 
وفى المأمومة والدامغة ثلث الدية ١517‏ 
الراجح أن في الدامغة ثلث الدية 


خهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
وفى الجائفة ثلث الدية اموس ا 


الصحيح أن في التضنلع 
والترقوتين وكسر الذراع ونحو 


فيه سحكومة سس سي 1 ا 
تكورك: السكومة مم اقل 
الحكم فيما لو بلغت الحكومة 

مقدرا بالشرع لكاي 1/6 
بات العافلة وما تسم + ا 
تعريت العاقلة يي ا 
الخلاف في عمودي النسب» هل 

يعقلون؟ . 00 


يشترط لتحميل العاقلة أن يكون 

العاقل حراً مكلفاً . . . إلخ 1174 ١0/7/‏ 
ولا تحمل العاقلة عمداً إنما 

تحمل شبيه العمد والخطأ .ب لا/ا١‏ 
لماذا تحمل العاقلة الدية؟ لالا١ ١78‏ 
إذا لم يكن للجاني عاقلة» فعلى 

من تجب الدية؟ 0000000 
لا تحمل العاقلة دية عبد مسي 1 
ولا صلحاً ولا اعترافاً لم تصدقه 


كفارة القتل. على من تجب؟ س.. ١87‏ 
فإن كان غير بالغ ولا عاقل فهل 
تلزمه؟ مس يي الوا 


هل تجب الكفارة على من قتل 
نفسه؟ الراجح أنها لا تجب ١417 ١80‏ 
هل المتسبب كالمباشر في 
جوب الكفارة؟ الصحيح أنه 
مثله .. 1/6/1 
ولو شارك في قتلها فعليه كفارة ... ١84‏ 
هل تتبعض الكفارة؟ فيه خلاف 
وتفصيل ل و وا 
والكفارة عتق رقبة» فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين سي 1/6 


هل في العمد كقارة؟ ب ١4١ 19٠‏ 


يؤخذ بالمعاملات التى عند 
الكفار إذا كانت موافقة للشرع .. 1١97‏ 


صفة القسامة ا رزيل 
الكلام على أوجه مخالفة القسامة 
لغيرها من الدعاوى ...... 197 ١940‏ 


لا تكون القسامة إلا في دعوى قتل .. ١97‏ 
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الموضوع 


من شروطها اللوث» تعريفه لا9١ ١98‏ 
بن لقي يميه الكل من جب اوت 
حلف يميئاً واحدة وبرئ ١‏ 
الفرق بين النكول في جناية المال 
وجناية القصاص لس 3662188 
هل المعتبر عدد الأيمان أو عدد 
النساء لا مدخل لهن في القسامة ٠١١.‏ 
المذهب أن الإيمان الخمسين 
توزع على الذكور من الورثة ....... 7١57‏ 
القول الثانى أنه لا بدّ من خمسين 
رجلا لك كل واحد يميناً 
واحدة وهذا القول أقرب 1 
كيف يحلف هؤلاء؟ 0 
فإن نكل الورئة أو كانوا نساءً 
حلف المدعى عليه خمسين 
يميكأ ويرئع امس 37017 
فإذا قال الورثة لا نرضى بأيمان 
من ادعينا عليه فإنه تؤدى ديته 
لا تجري القسامة إلا إذا كان 
المدعى عليه واحداً, الكلام 
هل تجري القسامة على النساء؟ ... ٠١5‏ 
كتاب الحدود 91 ]7 
تعريف الحد 00000 0 


الصفحة الموضوع 


فهرس الموضوعات 


المعصوم والملتزم 6 لكو 
من أحكام الذميين في الحدود 7١7 7١١‏ 
يشترط أن يكون عالما بالتحريم 
ولا يشترط أن يكون عالما 
وينوي الإمام بإقامة الحد ثلاثة 
أمور: 715 
النيابة عن الإمام في تنفيذ الحدود 
ترجع إلى العرف سيت 7516 
ويقام الحد في كل مكان إلا 
المسجدء والأولى أن يكون في 


ملق قامة التكى عل الماعدود 

وصفة السوط الذي يضرب به 5١5...‏ 
كيفية إقامة الحد سسسب 7١7/‏ 5182 
عا يعني بن الحراصح .في 

العرات ا ع ا 1 16 
المرأة كالرجل فى إقامة الحد إلا 

في ثلاثة أمور م 1 
أشد الجلد جلد الزنا ثم القذف 777 777 
حكم من مات في الجن اسمس 17117 
الجلد يكون على حسب تحمل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
حل يسا لسمرزيتوع فى ارقا كر 
الخلاف وبيان الراجح منه 774 7717 
باب خدل الرنا ا 7 
برجم الزاني المخصن خ 
يموتء. متيل عليه من 
الكتاب والسئة سسسب 778 _ امار 
فإذا مات غسل وكفن وصلى عليه 


ودفن مع المسلمين مسخحص ا 
والرجم؟ ا 
فريك محمد ا لاي 


الكلام على شروط الإحصان 777 شيرف 


إذا زنا الحر غير المحصن جلد 

فأثة 'وخرق عام عدي ا 1 
الكلام على التغريب يبي إورن 
تغريب المرأة 111 


لخن الزقيق [ذئثنا مسي 13 
الكلام في حد اللوطي مع بيان 


الصواب منه ممسع يي 6 
يشعوط" للجسن تسيب السكدة 

الكلام عليه مسيم 1 
حكم من أتى بهيمة ع ١‏ 
حكم الزنا بذوات المحارم سب 745 
حكم المزنا بميتة لم ا 
ويشترط للحد انتفاء الشبهة» ذكر 

أمثلة على ذلك مل 7 


أو نكاح أو ملك مختلف فيه الاي بر( 


فيه صور: وموم اد م سي بن 11017 
وكذا مارت فيه “اها 705 
ولو كرك المرأة على الزنا 

فإنها لا تحد . 5 
والمكره يحد للزنا ويعزر 

للإكراه ا مي 7060:7085 


ولا حد مع إكراةء والمرأة 
والرجل فيه سواء على 


أو بينة ممعم م ا 0 
شروط الإقرارء والكلام عليه س /01 7 


يشترط التكران في الإقران؟ 1 
هل يقبل رجوعه عن الإقرار؟ 755 58 
الطريق الثاني مما يثبت به الزنا 

الشهادة. 57 شروط ..... 7554 /ا؟ 
لا يشترط ذكر المزني بها في 


لا تقبل شهادة الأعمى في باب 
الزنا ولا في كل فعل مم ل 
ولا تقبل شهادة أعدائه» ضابط 
العداوة عند أهل الفقه سس ا 


الموضوع الصفحة 
حكم من حملت ولا زوج لها 

ولا سيد ا لاا ااا 
طرق ثبوت الزنا أربعة: 0ن 
باب حد القذف عت ا د 711/6 
تعريف القذف وحكمه ....... 71/4 71/9 


حكم قذف الولد والده والعكس 58 
حكم من قذف نبيا أو أم نبي أو 
زوجة نبى مسساس يت انا ار 
يجلد القاذف ثمانين إن كان حراً 
وأربعين إن كان عبداً» والكلام 
5-00 مسسمية اللا 1 
قذف غير المحصن يوجب التعزير :34> 
حد القذف هل هو حق للمقذوف 


أم حق لله» ما يترتب على هذا 


الخلاف ال ا 11 
تعريف المحصن في باب القذف. 

وشروطه 5 0 وين ين 
صريح القذف وكنايته سا 544 59 


يتصور منهم الزنا عادة عزر 79٠‏ 591 


يسقط حد القذف بالعفو 000000 
أت حد المشكر عع يي 


عقوبة شارب المسكرء هل هي من 
باب الحد أو التعزير؟ ...... 797 5960 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 595 7917 
والمسكر خمر من أي شيء 
كان مق سس سب يه إزة ا لارة ؟ 


الموضوع الصفحة 
الحكمة من تحريمه “71ل كين 
لا يباح لتداو ولا عطش ١0‏ 
حكم تعاطي العقاقير التي بها 
نسبة من الكحول مو ا 


حكم الحشيكن والنحتزات سمه 87 
شروط إقامة حد السكرء والكلام 


على الإكراه سي 04 
حده جر وعبداً ااال 
حكم عصير العنب والبرتقال وما 

أشبه ذلك متف ا 1 


باب التعزير تعريفه وحكمه لاه" 8٠١‏ 
يتكرر التأديب على ترك الواجب 
بخلاف التأديب على فعل 
المحرم ع ا ل 
فيم يكون التعزير 0# 
هل يزاد في التعزير على عشر 
جلدات؟ ا 0 
حلق اللحية يوجب التعزيرء وكذا 
الاستمناء لغير حاجة ب 117 "١9‏ 


العادي هو المتجاوز للحد ا 
الدليل من الكتات والسنة:علئ 
تحريم الاستمناء ا اانا 
الدليل النظري على تحريمه را 
ولو طلب استخراج المني بغير 
استمناء اليد هل يجوز؟ 000 


حكم من فكر في امرأة بعينها فأنزل . 777 


الموضوع الصفحة 
باب الم في السرقة ا 
كل معصية أوجب الشارع فيها 

حدا فهي كبيرة مع حو ا ا ا 
تعريف السرقة ا 
شروط القطع في السرقة رض يوون 
ولا قطع على منتهب ولا 

مختلس . . . إل 771/7 


ذكر الخلاف من جاحد العارية 
هل يقطع؟ مع ذكر الصواب في 
ذلك م ا عو 
الصحيح في الطرار أنه يقطع مم 
يشترط للقطع أن يكون المسروق مالاً 
محترمأء وتوضيح ذلك ... 7١‏ _ 6م 
مسألة: لو سرق الأطياب التى 
تبي حول تبلغ جد الإانتكار 
هل يقطع؟ ا 
ويشترط للقطع أن يكون المسروق 
تضاباء حد التصضاب شن 795 لمم 
وإذا نقصت قيمة المسروق أو 
ملكه لم يسقط القطعء والكلام 
على ذلك اللا ورا 2 كرون 
ويشترط للقطع أن تكون السرقة 
من حرزء الكلام على الحرز 
بالتفصيل لمتكت لضفه 
ويشترط للقطع أن تنتفي الشبهة وهو 
شرط لجميع الحدود .سس 51 751 
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المو ضوع الصفحة 


فلا قطع بالسرقة من مال أبيه ولا 
من مال ولده للشبهة» وفي 


ذلك خلاف .. 727757 
الكلام في قطع القريب إذا سرق 
ماله قريبه ااا ل 


الكلام عن الزوجين إذا سرق 
أحدهما من مال الآخر . "6٠‏ ١هلا‏ 
وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد 
من مال مكاتبه. . . إلخ .... 707 “ا0؟ 
أنواع من السرقات لا قطع فيها 
للشبهة سس م ا و ب 
لغبوت السرقة طريقان: الشهادة 
والإقرارء الكلام عليهما 01" _ "7٠‏ 
وهناك طريق ثالث وهو أن يوجد 
المسروق عند السارق ١0000‏ 
هل يشترط للقطع أن يطالب 
|المسيزوق أنه نمال ااي ا ع 
البصمة قرينة وليست بينة قطعية ..... 7557 
كيفية القطع إذا وجب سب 757 74" 
ل يعور رد :اليد يعد قطديا 20000 
ما الحكم إن عاد فسرق سيت 710 
حكم امن سترق شيك "من غير 


عقوبة القاطع. وهى حدء ليت 
من باب القصاص 58 "ار أب 


فهرس الموضوعات 


ل 585 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ويغسل ويكفن ويصلى عليه ... ويلزمه 0 ولا 


الحكم فيما لو جنوا بما يوجب 

قوداً في الطرف سسسب 8/7 “ا/اث 
ولو أخذوا مالاً ولو لم يبلغ 

نصاب السرقة قطعوا على 

| فيه لويم 
عمش م 1/6 2 0/6 


عقوبة - الطريق أربعة 

أنواع: . فس شيوين 
«أو» في آية الحرابة للضي 

للتخيير لمشسس ع اماه 
هل يجوز أن يبنج السارق وقاطع 

الطريق عند قطعه؟ 0000 ا 
حكم من تاب من قطاع الطريق 

قبل أن يقدر عليه او د ددن 
شروظ النوية خمسة: سسسعميسن ان 
كل الحدود إذا تاب الإنسان منها 


يدفع بالأسهل فالأسهل فإن لم 
يدفع إلا بالقتل فله ذلكء 
والكلام على ذلك مسب 6" 04م 

وولزمه القع عن انقسة» إلا في 
حال الفتنة ففيه تفصيل . 89 41" 


يلزمه عن ماله . سن نك 
حكم من نظر 7 البيت من 

لفان لبا م ا ا 0 
ود رجلا على امرأته 1 

عقوبته من باب دفع الصائل؟ .... ”7 
ومن دخل منزل رجل متلصصاً 


فهو كالصائل ممتي لما وم 
باب قتال أهل البغي» التعريف 
بهم 1011010 1 ع نا 


الكلام على الإمامة» بماذا تحصل؟ 95" 
وعلى الإمام أن يتفاوض معهمء 

فإن ذكروا مظلمة أزالهاء أو 
شهة كشفها . 7 د 01 
فإن فاءواء وإلا 00 
الفرق بين القتال والقتل ... 

الحكم فيما 6 
ولم يزل المظلمة لصم 1 
هل يمنع هذا القتال التوارث؟ "407 405 
الحكم فيما لو اقتتلت طائفتان 
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لخضبية أو رزئاسة مسشسيية 44541 
باب حكم المرتدء تعريف المرتد 6١1‏ 
أنواع الردة 7 0 00 
بعض ما يحكم به من أعمال 

الكفر بردته 5 
المنكرون لصفات الرب تعالى 

قسمان: لا 50117 


خهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
من قال أن النصراني أو اليهودي من استحل الحشيشة كفر ل 2 
أخ له فهو مرتد م ا يي 5716 الكلام فيمن يسب التوراة أو 
ومن جحد بعضاً من كتاب الله أو يلعتها اس سس 6 ا تام 
بعضا من كتبه فهو كافر 10000 ف من , ب الصحابة 
وكذا لو جحد بعض رسله سس 51/4 رضي الله عنهم اموي لاوا ب 
ينقسم الإيمان بالكتب والرسل حكم من ترك شيئاً من العبادات 
إلى قسمين : و لك 000 
وتنقسم الاحكام التي في الكتب له يقتل العوئد إلا الإمام أو 
السابقة إلى ثلاثة أقسام: 43١- 47١‏ | زائى, 1 116 
ومن سب الله أو رسوله جاداً أو حكم ردة من زال عقله صمي 111 
هازلاً كة لس يي 1 1 
كن هل يؤاخذ السكران بأقواله 
كم من ابجاتخريم شين وأفعاله؟ حسحي ‏ سس 1:1 
المحرمات الظاهرة المجمع 
شر ا معنى الإسلام العام والخاص 212*111 
عليها ا م 107 


لمكره على الكفر له ثلاثة حاللات: 575 
ومن جحد الملائكة أو الجن كفر !47 
ومن جحد دخول الجن مع 


الإنس فهو ضال 2000000ظ1 
رقن كان مهف ترسوك الك أن 
لما جاء به كفر 231 
ومن قال كلمة الكفر لا يعتقد 
معناها لم يكفر سي ل 
الكلام عن قدم العالم سب 471 57 
حكم من لم يكفر من دان بغير 


الإسلام أو شك في كفرهم 477 "177 
الكلام على اليهود والنصارى 
وأهل الحلول والاتحاد . 5*5 5 


فنروعط اروف أله اتمكديتن 
وهو يتضمن شرطان: البلوغ 


والعقل سي 4418 12 


الشرط الثالث: الاختيار 1 
الرابع: أن يكون مريداً للكفر سب.. /4410 


الخامس : أن يكون عالماً بالحال 
والحكم والكلام على ذلك 4410 401 
الفرق بين القول والقائل وبين 


الفعل والفاعل ماس 66121268 
الأصل فى الإنسان أهو الكفر أو 
الإسلام؟ ع اطاط ا وماك رمت مام ا ]507 


وتقتل المرأة إذا ارتدت على 


كن 


الموضوع الصفحة 


كيف نعامل مسن ارتد عن 
الإسلام؟ سا سني 5817 5660-23 
فإذا لحق المرتد بدار الحرب 


رسوله ا م 509717 58/27 
هل يقتل من سب رسول الله كيه 

ولو تاب؟ لع م 5695:5046 
حكم من تكررت ردته سس 5609 851١2‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


كيفية توبة المرتد وكل كافر 5517 55112 
هل يطالب بالشهادتين أم تكفيه 
لا إله إلا الله؟ الم ا 21 
ومن كان كفره بجحد فرض 
ونحوه فتوبته مع الشهادتين 
إقراره بالمجحود به ا 
هل تثبت توبته بقوله: أنا بريء من 
كل دين يخالف الإسلام؟ 557 458 
* فهرس الموضوعات .. 00 


